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 قاعدة الاستحسان وتطبيقاتها في النظام السعودي

 "نظام المرافعات الشرعية نموذجا" 

 *نأ.د. أحمد صالح محمد قطرا

Dr_qutran@hotmail.com   

 لخخ::الم

يهدف البحث إ ي إثبات العلاقة بين الأنظمة في المملكة والشريعة الإسلامية، وإظهار 

 ن البحث من مقدمةت و  قد و  البحث. موضعالاستثناءات الموضوعية والش لية في الأنظمة 

 ه،أسبابو  ته،هميأو  ،: مش لة البحثتطرق في المقدمة إ ي وخاتمة، ومدخل وأربعة مباحث

ومن ثم تطرق في مدخل  .المتبع فيه نه الموخطته والدراسات السابقة و  ه،وحدود ه،وأهداف

 المبحث الأول وتناول في البحث،  موضوعوالتعريف بالنظام  ،بيان مصطلحات العنوان البحث إ ي

المبحث الثالث: الاستحسان وفي لثاني الاستحسان بالمصلحة، المبحث اوفي الاستحسان بالنص، 

، من وقد توصل البحث إ ي عدد من النتائج المبحث الرابع الاستحسان بالعرف.وفي بالضرورة، 

ا، ابتداء من ا واضح  ا تشريعي  أن نظام المرافعات من الأنظمة التي تطورت تطور  بين أهمها: 

وهذا يدل علي حيوية التنظيم التشريعي في المملكة ومواكبته تأسيسه وصولا إ ي آخر تعديلاته، 

أن استعمال الاستحسان يدل دلالة واضحة علي ارتباط النظام السعودي )نظام ، و للمستجدات

أن القاعدة الأصولية عند تطبيقها علي القاعدة و  ،المرافعات الشرعية( بالقواعد الأصولية

نظم( والقاي ي مقدرة علي تلافي أخطاء الصياغة، وأخطاء القانونية )النظامية( تمنح المشرع )الم

 ا، قليل الثغرات.الاجتهاد، فيخرج النظام أو الحكم محكم  

 نظام المرافعات الشرعية؛ القواعد. ؛الاستحسان ؛لقانون االكلمات المفتاحية: 
                                                           

 المملكة العربية السعودية. –جامعة الملك خالد  -كلية الشريعة وأصول الدين  -قسم الشريعة  -أستاذ أصول الفقه  *

 . 91/40في البرنامج العام تحت رقم أقدم شكري لعمادة البحث العلمي بجامعة الملك خالد؛ لدعمها هذا المشروع  -

mailto:Dr_qutran@hotmail.com
mailto:Dr_qutran@hotmail.com
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The Approval Principle and its Applications in the Saudi System 

"Pleadings of Islamic law as a Model" 

Prof. Ahmed Saleh Qatran* 

        Dr_qutran@hotmail.com 

Abstract: 

The current study aims at establishing the relationship between the systems in the Saudi 

Kingdom and the Islamic Sharia'a, and to show the objective and formal exceptions in the 

system. The research consists of a preface, introduction, four sections and a conclusion. The 

introduction presents the research problem, its importance, causes, goals, limits, plan and 

previous studies. Then, the researcher explains the terms of the title, and the definition of the 

system in question.  The first section explores the desirability of the text, the second section 

presents the desirability of interest, and in the third section discusses the necessarily desirable, 

and the fourth section explains the desirability of custom. The search has reached a number of 

results; the pleading system is one of the systems that evolved a clear legislative development, 

starting from its establishment until the last of its amendments, and this indicates the vitality of 

the legislative organization in the Kingdom and keeping pace with developments. Surely, the 

use of approval deserves a clear indication of the link of the Saudi regime (the system of legal 

arguments) to the rules fundamentalism, when applied to the legal (regular) rule gives the 

legislator (organizer) and the judge the ability to avoid drafting errors, and errors of ijtihad, so 

the system or ruling comes out tightly, with few gaps. 

Key Words: Law, Approval, System of Legal Arguments, Rules. 

                                                           
*Professor of Fundamentals of Jurisprudence - Department of Sharia - College of Sharia and Fundamentals of 

Religion - King Khalid University - Kingdom of Saudi Arabia. 
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 المقدمة:

لم يقف الاجتهاد الأصو ي عند حدود منطوقات نصوص الوحي، بل ذهب بالبحث في  

توسيع دائرة الاستيعاب التشريعي ليدخل أبوابا جديدة تدور حول مفاهيم النصوص ومعان ها، 

دوا  فظهر القياس الأصو ي بمباحثه ومسائله المتنوعة، كما تتبع الباحثون جزئيات الشريعة وقع 

واعد العامة التي يندرج تحتها الكثير من الفروع الفقهية، وفي مسيرة البحث في القواعد العامة الق

والقياسات المتعددة ظهرت فكرة الموازنة بين القواعد العامة وبين الفروع؛ فظهرت فكرة 

ي ي في الاستثناء؛ لتتجلي بعدها قاعدة الاستحسان بضبطها الأصو ي التي يلجأ إل ها المجتهد أو القا

 مسيرة مواجهة النوازل الفقهية المتجددة.

وفي البداية برع الأحناف في مسألة الاستحسان، غير أنه لما نض  المصطلح واستوى علي 

 سوقه واستغلظ أعجب المجتهدين، فنهضوا إليه بيانا وتطبيقا.

مية، وفي مسيرة مواجهة النوازل برزت فكرة صياغة الأنظمة المستندة إ ي الشريعة الإسلا 

 وفي مقدمة تلك الأنظمة التشريعات الموجودة في المملكة العربية السعودية.

السعودي عندما وضع تلك الأنظمة سار بصورة متوازنة بين القواعد  (1)ولا شك أن المنظم

ردة، والقواعد العامة الاستثنائية التي تلبي متطلبات سير القضاء، والتشريع في الدولة 
 
العامة المط

 وب عصري يحافظ علي الأصالة ويستوعب متغيرات العصر.وفق أسل

ورغبة مني في تتبع الاستثناءات بنوع ها الموضوعية والش لية في النظام السعودي اخترت 

قاعدة الاستحسان الأصو ي وتطبيقها علي نظام من أهم الأنظمة في المملكة، هو )نظام المرافعات 

 الشرعية(.

نظام المرافعات  -وتطبيقاتها في النظام السعودي  وسميت البحث "قاعدة الاستحسان

 .الشرعية نموذجا"
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 مشكلة البحث وأهميته:

مش لة البحث تتمحور في السؤال التا ي: ماهي التطبيقات في نظام المرافعات الشرعية  - أ

 لقاعدة الاستحسان؟

أهمية البحث: أعتقد أن البحث يحتل أهمية كبيرة؛ كونه يدرس مدى الأثر لقاعدة  - ب

ستحسان في نظامي المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية، وبذلك فالبحث الا 

ينطلق من قاعدة أصولية إ ي نظام )قانون( مصوغٍ بطريقة حديثة؛ ليرب  بين القاعدة 

 والنظام.

 أسباب اختيار البحث:

سباب لا شك أن الباحث حين يختار عنوانا ما ي ون دافعه لذلك الاختيار العديد من الأ  

التي تتزاحم بين يديه ليترجمها إ ي واقع ملموس، وقد دفعني لاختيار هذا البحث عدد من 

 الأسباب، أهمها:

 الرغبة في استجلاء العلاقة بين الأنظمة في المملكة وبين القواعد الأصولية. -1

 بيان الأثر لقاعدة الاستحسان الأصو ي في نظام المرافعات. -2

تطوير الأنظمة في ضوء القواعد الأصولية، كما سيتجلي استخلاص الطرق الموصلة إ ي  -3

في أثر قاعدة الاستحسان علي الأنظمة، وفي ذلك فتح المجال للتناول الأصو ي للأنظمة 

 في المملكة لتأصيلها.

 أهداف البحث:

كل باحث حين يختار عنوانا ما يضع أهدافا يطمح إ ي تحقيقها ويطمع في الوصول إل ها،  

 بحثي هذا إ ي تحقيق عدد من الأهداف، أهمها:وأنا أطمح في 

 إثبات العلاقة بين الأنظمة في المملكة وبين الشريعة الإسلامية. -1

 إظهار الاستثناءات الموضوعية والش لية في الأنظمة ميدان البحث. -2
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 إيجاد بحث ي ون مرجعا للباحثين في مجاله. -3

 ها.فتح المجال للتناول الأصو ي للأنظمة في المملكة لتأصيل -4

 الدراسات السابقة:

ولكن ثمة مراجع  -مع اجتهادي في البحث-ليس هناك مراجع سابقة مباشرة للموضوع 

 ناقشت العلاقة بين الأصول والأنظمة، منها:

أثر القواعد الأصولية في تفسير القوانين، سيف الدين إلياس حمدتو أرباب علي،  -1

 م.2001ة السودان، عام رسالة دكتوراه، جامعة أم درمان الإسلامية، جمهوري

تطبيقاته المعاصرة، يعقوب عبد الوهاب  -حجيته -أنواعه  –الاستحسان حقيقته  -2

 م2007ه 1428،عام 1الرياض، ط/ ،الباحسين، مكتبة الرشد

العلاقة بين القواعد الأصولية والقواعد القانونية، أحمد صالح محمد قطران،  -3

 م.2002 -ه 1422العراق، عام  أطروحة دكتوراه، الجامعة العراقية، جمهورية

أثر الدلالات الأصولية في تفسير نصوص القانون، محمد عشاب، مجلة المعيار، المركز  -4

 م.2010، عام 1الجامعي، تيسمسيلت، جمهورية الجزائر الديمقراطية، العدد 

 خطة البحث: 

أربعة إن طبيعة المادة العلمية وتصورها وميدانها حتمت أن يت ون البحث من مقدمة و 

 مباحث، علي النحو التا ي:

المقدمة وف ها: مش لة البحث، والأهمية، والأسباب، والأهداف، وحدود البحث، وخطته، 

 والدراسات السابقة، ومنهجه.

المدخل: وسي ون معنيا ببيان مصطلحات العنوان المنحصرة في بيان قاعدة الاستحسان 

 والتعريف بالنظام ميدان البحث.

 الاستحسان بالنص.المبحث الأول: 

 المبحث الثاني: الاستحسان بالمصلحة.
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 المبحث الثالث: الاستحسان بالضرورة.

 المبحث الرابع: الاستحسان بالعرف.

 الخاتمة: وسيتم سرد النتائج وقائمة التوصيات التي سيثيرها البحث.

 وسيتم إرفاق البحث بقائمة المراجع والمصادر حسب العرف العلمي المتبع.

 لبحث:حدود ا

، الصادر 1سيقتصر البحث علي نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم المل ي رقم م/

ه، ويتم العودة إ ي لائحته التنفيذية متى اقتضت الحاجة، ولأن المجال لا 22/1/1435بتاريخ 

يتسع للاستقصاء ل ل الأمثلة الموجودة في النظام، فقد اخترت خمسة أمثلة ل ل تقسيم في 

 حث التي قبلت القسمة، والمبحث الرابع الذي لم يقبل القسمة اخترت له خمسة أمثلة فق .المبا

 منهج البحث:

سأحرص في بحثي هذا علي اتباع المنه  الوصفي التحليلي، وذلك بأن استقرئ ما ورد في 

نظام  هذا الموضوع في المصادر المتقدمة والمتأخرة قدر المستطاع؛ ليتجلي أثر قاعدة الاستحسان في

المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية، ويظهر من خلال ذلك حرص المنظم السعودي 

 علي الالتزام بالقواعد الشرعية في الأنظمة المعاصرة.

 المدخل: 

يبين  (2)من الأمور المستحسنة في البحث العلمي أن يقدم الباحث لبحثه بمدخل

ه من إيرادها، ومنهجه في توظيفها في البحث، وفي هذا المصطلحات التي تحتاج إ ي بيان، وغرض

البحث قام الباحث باستعمال عدد من المصطلحات تضمنها العنوان، ولضرورة بيانها أفردها 

بمدخل، أما أهم هذه المصطلحات فهي: )القاعدة، الاستحسان، نظام المرافعات الشرعية في 

 ب ورودها في عنوان البحث، علي النحو التا ي:المملكة العربية السعودية(، وسيتم تناولها بحس
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 أولا: القاعدة 

القاعدة في اللغة هي الأساس، سواء كان ماديا أم معنويا، وما يبنى عليه غيره، ومنه قوله 

يلُ﴾ )البقرة/ سْمَاعِّ بَيْتِّ وَإِّ
ْ
نْ ال دَ مِّ وَاعِّ

َ
ق

ْ
يمُ ال بْرَاهِّ عُ إِّ

َ
 يَرْف

ْ
ذ ، و)هي قضية كلية (3)(127تعا ي: ﴿وَإِّ

. قال الجلال المحلي: "هي قضية كلية يتعرف منها أح ام (4)نطبقة علي جميع جزئياتها(م

، وقال التهانوني: "في اصطلاح العلماء تطلق علي معان: مرادف الأصل، والقانون، (5)جزئياتها"

ي منطبق علي جميع جزئياته عند تعر ف 
 
ها أمر كل ف بأن  والمسألة، والضابطة، والمقصد. وعر 

مع أن المتبادر أن الاستحسان -، ووجه إطلاق مصطلح القاعدة علي الاستحسان (6)ا منه"أح امه

هو أن الاستحسان والمصلحة وغيرهما من الأدلة يطلق عل ها قاعدة أو دليل  -دليل من الأدلة

 .(7)بالترادف، فقد أطلق عليه الإمام الشاطبي في الموافقات قاعدة

 ثانيا: الاستحسان 

، بل إنه (8)سان ذلك الدليل الذي دار جدل كبير حوله بين مؤيد ومعارضلم يعد الاستح

قد أصبح من الأدلة التي لاقت قبولا، وبناء عليه، فإن التعامل معه سيتم وفقا ل ونه من الأدلة 

ومعلوم أن دليل الاستحسان في بداية  ذات البعد التطبيقي الممارس في مجالات الفقه المتنوعة،

ن من الأدلة الغامضة التي كان المت لم بها يصعب عليه التعبير عنها؛ لذا واجهه الاستدلال به كا

حيث أطلق عبارته المشهورة:  -رحمه الله-المجتهدون بالرفض والرد، وعلي رأسهم الإمام الشافعي 

ذ"
ُّ
، ثم شرع في موطن آخر يقعد له، ويبين ما المقبول منه، ومن له الحق (9)"وإنما الاستحسان تلذ

التعاطي معه، ويعد هذا من أول شروط القول بالاستحسان، فقال: "ولا يقول فيه إلا عالم  في

، وهذا معناه أن شرط القول بالاستحسان هو: العلم بالسنة، (11)عاقلٌ للتشبيه عل ها" (10)بالأخبار

ر والقدرة علي القياس علي نصوصها، ثم تطور مدلول الاستحسان عند القائلين به إ ي أن استق

اصطلاحيا بتعريفات منضبطة لا يصعب علي من يطلع عليه، أو يسمعه استيعابه، ولم يعد محل 

 .(12)خلاف من حيث التطبيق
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وسيرا علي طريقة الباحثين في تعريف المصطلحات، فإننا سنقوم بتعريف الاستحسان علي  

 النحو التا ي:

ي عد الش يء حسنا، أو الاستحسان في اللغة: مشتق من الحسن، وهو ضد القبح، ويعن 

هَا ﴾ )الأعراف/ حْسَنِّ
َ
أ وا بِّ

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
وْمَكَ يَأ

َ
مُرْ ق

ْ
(، وقوله تعا ي: 145اعتقاده حسنا، ومنه قول تعا ي: ﴿وَأ

حْسَنَهُ ﴾ )الزمر/
َ
عُونَ أ بِّ

َّ
يَت

َ
وْلَ ف

َ
ق

ْ
عُونَ ال ينَ يَسْتَمِّ ذِّ

َّ
 (. 18﴿ال

من تعريف، وسأذكر منها وأما في الاصطلاح، فإن الاستحسان عند أهل الأصول له أكثر  

 تعريفين، هما: 

سَانُ  :من الحنفية، حيث عرفه بقوله (13)تعريف أبي الحسن الكرخي -1
ْ
ن ِّ

ْ
لَ الإ نْ يَعْدِّ

َ
"هُوَ أ

ي  وَى يَقْتَض ِّ
ْ
ق

َ
وَجْهٍ أ هِّ لِّ فِّ

َ
لا ي خِّ

َ
رِّهَا إ  ائِّ

َ
ظ

َ
ي ن هِّ فِّ مَ بِّ

َ
لِّ مَا حَك

ْ
ث مِّ ةِّ بِّ

َ
ل
َ
سْأ

َ ْ
ي الم مَ فِّ

ُ
نْ يَحْك

َ
عَنْ أ

عُدُولَ 
ْ
" ال لِّ

وَّ
َ ْ
 .(14)عَنْ الأ

:ترك وجهٍ من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول "تعريف أبي الحسين البصري المعتز ي -2

 .(15)الألفاظ لوجه هو أقوى منه، وهو حكم طارئ علي الأول"

تصب في  -(16)باستثناء التعريف الذي ذكر فكرة الانقداح-وفي الحقيقة أن التعريفات كلها  

اء بعض المفردات عند التطبيق للنص العام أو القاعدة العامة، وهذا ما خانة واحدة، هي استثن

نَاء 
ْ
ث سْتِّ رِّيق الاِّ

َ
يل علي ط لِّ

يهِّ الدَّ أشار إليه ابن العربي حينما قال: "وَإنما مَعْنَاهُ ترك مَا يَقْتَضِّ

ي بعض مقتضياته" ناء ، وقال أبو زهرة: "الاستحسان استث(17)والترخص بمعارضته مَا يُعَارضهُ فِّ

، وعليه فإننا سنصوغ تعريفا لما نحن (18)جزئي في مقابل دليل كلي يتخلف في بعض الأجزاء"

بصدده يتناسب مع سياق الحديث عن النظام علي النحو التا ي: فنقول: الاستحسان الذي نعنيه 

هو: عدول المنظم أو القاي ي عن تطبيق مدلول النص النظامي علي بعض الوقائع والتصرفات، 

العدول ي ون بنص النظام، بحيث ينص النظام علي استثناء واقعة معينة أو تصرف معين،  وهذا

أو ي ون وفقا لسلطة القاي ي استنادا إ ي مصلحة أو ضرورة، أو عرف سائد، كما سيأتي ذلك 

عند التطبيق، وبهذا ي ون الاستحسان أصل من أصول الفقه، وهو حكم استثنائي في مقابلة 

 .(19)الحكم الأصلي
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 ثالثا: نظام المرافعات الشرعية 

أصل نظام المرافعات هو: مجموعة من الإجراءات التي يقوم بها المتقاضون للحصول علي  

 . (20) حقوقهم المدنية، وهو الإجراءات التي تتخذها المحاكم لإيصال الحقوق إ ي أصحابها

(، 1المل ي رقم )م/ ونظام المرافعات الشرعية الذي أعنيه هو النظام الصادر بالمرسوم 

هـ، في عهد خادم الحرمين الشريفين عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، ملك  1435/ 22/1بتاريخ: 

المملكة العربية السعودية، وهو م ون من مئتين واثنتين وأربعين مادة، نص المنظم في المادة 

المرافعات الشرعية، الصادر  الحادية والأربعين بعد المائتين علي أنه "يحل هذا النظام محل نظام

هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أح ام"، ونصت 1421/  5/ 20 ( وتاريخ21بالمرسوم المل ي رقم )م/ 

المادة الثانية والأربعون بعد المائتين علي أنه "يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة 

ول نظام للمرافعات صادر في المملكة ، وهو امتداد وتطور للأنظمة سابقة، إذ إن أ(21)الرسمية"

ه، )نظام سير المحاكمات الشرعية(، وفي عام 1350م، والثاني في عام 1927ه 1346كان في عام 

ه صدر أول 1421، وفي عام(22)ه صدر )نظام تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية(1372

المرافعات بصورته الحالية، وأضيف  ه صدر نظام1435، وفي عام (23)نظام للمرافعات بهذا الاسم

ه، 22/2/1440في 14إليه بعض التعديلات الحديثة، وهي: التعديل الصادر بالمرسوم المل ي رقم م/

 .(24)ه1441/ 30/3في  38والتعديل الصادر بالمرسوم المل ي رقم م/

 المبحث الأول: الاستحسان بالن:

الأصوليون كل حكم من الأح ام  الاستحسان بالنص من أنواع الاستحسان، ويعني به 

الشرعية استثناه الشارع نصا علي خلاف القاعدة العامة أو علي خلاف العموم، وأمثلته كثيرة، 

، (27)، وخيار الشرط(26)، والوصية(25)ومن أبرز تلك الأمثلة التي استدل بها الأصوليون: عقد السلم

 . (28)وغيرها

، إ ي (29)ه من معناه الأصو ي )الكتاب والسنة(وفي هذا المبحث نستعير المصطلح، ونخرج

المعنى القانوني النظامي، فنعد النص النظامي الذي يستثني بعض الصور استثناء صريحا نوعا 
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من أنواع الاستحسان، وهو الاستحسان بالنص، ولا شك أن المنظم السعودي عند صياغة 

من ثم، فإن النصوص التي تستثني النظام لم يغفل هذه المعاني التي تخدم المستفيد منه، و 

بعض التطبيقات من النص النظامي كثيرة، وسيتم اختيار بعض الأمثلة للتدليل علي رعاية 

 المنظم لذلك.

، ومن ثم، فإن (32)والتجرد (31)والعموم (30)ومن المعلوم أن نصوص النظام تتسم بالإلزامية

كل قوانين الدنيا، وعليه ف ل استثناء مهما تطبيقها يسير وفق هذه المبادئ الرئيسة المشهورة في 

كان ش له ودلالاته، فإنه يتسم بتلك الخصائص أو المبادئ، ومن خلال الاستقراء لنصوص نظام 

المرافعات الشرعية نجد أن المنظم يسير في مسائل الاستثناء الصريح بطريقتين: إحداهما: 

صل، ثم في النص ذاته يستثني بعض الصور الاستثناء المتصل، ونعني به: أن المنظم ينص علي الأ 

التي يجب إخراجها من عموم الأصل، أو القاعدة العامة. والأخرى: الاستثناء المنفصل، ونعني به: 

أن المنظم ينص علي الأصل، ثم في مادة أخرى يخرج بعضا من أفراده. وللغرض المنهجي سيتم 

 التمثيل وفقا لهذا التقسيم علي النحو التا ي:

 : الاستثناء المتصلأولا

والمقصود به أن ي ون النص علي الأصل وعلي الاستثناء في المادة ذاتها، وثمة عدد كبير من 

 الأمثلة اكتفينا منها بخمسة أمثلة علي النحو التا ي:

  المثال الأول: المادة التاسعة

لي "يقصد بم ان الإقامة في تطبيق أح ام هذا النظام الم ان الذي يقطنه الشخص ع 

وجه الاعتياد، وبالنسبة إ ي البدو الرحل يعد م ان إقامة الشخص الم ان الذي يقطنه عند إقامة 

الدعوى، وبالنسبة إ ي الموقوفين والسجناء يعد م ان إقامة الشخص الم ان الموقوف فيه أو 

ي كل المسجون فيه..."، ومن المعلوم في النظام والقانون أن المتخاصمين في كل القضايا يجب عل

، علي اعتبار أن موطن الإقامة من لوازم (33)واحد منهم تحديد م ان إقامة يتلقى فيه البلاغات

الدعوى القضائية، وهذا من البديهيات، والأصل في موطن الخصوم هو الم ان الذي يقطنه عادة، 
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طرأت  لكن المنظم السعودي وضع عددا من الفئات التي يختلف موطن إقامتها وفقا لظروفها التي

 علي حياتها، وهذه الفئات هي:

البدو الرحل، وهم فئة من الس ان قليلة العدد يتركز وجودهم في وس  وشرق وشمال  -1

، وهي فئة لا يُعرف لها موطن إقامة محدد؛ لأنهم (34)المملكة، وفي بعض البلاد العربية

المنظم حالة تحتاج ، وقد اعتبرها (35)يعتمدون علي الماء والكلأ في توطين أنفسهم ومواش هم

إ ي معالجة، فنص علي أنه: "بالنسبة إ ي البدو الرحل يعد م ان إقامة الشخص الم ان الذي 

يقطنه عند إقامة الدعوى"، وهنا نجد المنظم يستثني هذا الفئة ويخصها بنص، وهذا هو 

 الاستحسان بالنص.

الات الاستثنائية، من المعلوم أن حالة التوقيف والسجن من الح :الموقوفون والسجناء -2

، ومن تلك الأح ام ما يتعلق بم ان (36)ومن ثم، فقد يطرأ علي هذه الفئة عدد من الأح ام

الإقامة الذي يتلقى فيه البلاغات، والمنظم السعودي عدها حالة تحتاج إ ي معالجة نظامية، 

م ان  وهو من الاستحسان بالنص، فنص علي أنه: "بالنسبة إ ي الموقوفين والسجناء يعد

 إقامة الشخص الم ان الموقوف فيه أو المسجون فيه".

وهنا نلاحظ أن الموقوفين والسجناء من ذوي الحالات الاستثنائية المتغيرة، فالموقوف لا 

والسجين قد تنقض ي مح وميته قبل انقضاء  يطول توقيفه إلا بقدر ما يحتاجه التحقيق،

عودا علي الفئات الواردة في النص كلها علي أنه  الدعوى المرفوعة ضده، وهذا ما استدركه المنظم

ا يتلقى فيه التبليغات التي توجه إليه بالإضافة إ ي  "يجوز لأي شخص أن يختار م ان إقامة خاص 

 م ان إقامته العام". 

 المثال الثاني: المادة الثامنة والخمسون 

لم يبلغ لشخصه، "إذا تعدد المدعي عل هم، وكان بعضهم قد بلغ لشخصه، وبعضهم الآخر 

ا أو تغيب من لم يبلغ لشخصه؛ وجب علي المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة  وتغيبوا جميع 
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تأجيل نظر الدعوى إ ي جلسة تالية يبلغ المدعي بها من لم يبلغ لشخصه من الغائبين، ويعد 

ا". ا حضوري   الحكم في الدعوى في حق من تبلغ من المدعي عل هم حكم 

، وتحديد وقت جلسة المحكمة أمر (37)ي ي الانضباط بمواعيد المحكمةالأصل في التقا

فالمنظم أوجد حلا  ،بدهي لسير المحاكمة، غير أنه قد يحدث أن يتغيب الخصوم أو أحدهم

لمواجهة ذلك، فألزم المحكمة بتأجيل نظر الدعوى إ ي جلسة أخرى، وهذا يجري في كل القضايا، 

اضية نوعا من القضايا، وهي القضايا المستعجلة فقال: "في غير غير أن المنظم استثنى بجملة اعتر 

الدعاوى المستعجلة"، وهذا يعني أن القضايا المستعجلة تحكمها إجراءات أخرى علي اعتبار أن 

؛ لذلك استثناه من عموم تأجيل النظر في (38)القضاء المستعجل له دواعيه التي قدرها المنظم

تثناء، والأصل في مادة وحدة، فهذا ما نسميه الاستحسان الدعوى، وهذا التخصيص أو الاس

 بالنص المتصل.

 والمادة الخامسة والعشرون المثال الثالث: المادة الرابعة والعشرون

المادة الرابعة والعشرون: "تختص محـاكم المملكة بنظـر الدعـاوى التـي ترفع علي السعودي 

لكة، فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار ولو لم يكن له محل إقامة عام ومختار في المم

خارج المملكة"، والمادة الخامسة والعشرون: "تختص محاكم المملكة بنظر الدعاوى التي ترفع علي 

غير السعودي الذي له محل إقامة عام أو مختار في المملكة، فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة 

 بعقار خارج المملكة".

متتابعتان اختلف أحد طرفي الدعوى من حيث الجنسية، مع الاختلاف في هاتان مادتان 

وصف المدعي عليه من حيث م ان الإقامة، واتفق الاستثناء ف هما، وهذان النصان يؤكدان علي 

قاعدة عامة في اختصاص القضاء السعودي، وهي إقامة الدعوى علي من يحمل الجنسية 

ومعلوم أن الدعوى العينية المتعلقة بالعقار لها إجراءاتها في ، (39)السعودية، ومن ي ون مقيما ف ها

، ولهذا، فالمنظم جعل (41)، وقد تتفق مع قوانين في بلدان أخرى أو لا تتفق(40)النظام السعودي

الدعوى العينية فيما يتعلق بالعقارات خارج المملكة مستثناة من اختصاصات القضاء 
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قضاء السعودي "فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة السعودي، ونص النظام علي اختصاص ال

 .(42)بعقار خارج المملكة"، وهو تأكيد علي إقليمية النظام السعودي

 المثال الرابع: المادة التاسعة والتسعون بعد المئة

"لا يجوز التمسك أمام المحكمة العليا بسبب لم يرد في مذكرة الاعتراض، ما لم يكن 

ا بالنظ  ام العام؛ فتأخذ به المحكمة من تلقاء نفسها".السبب متعلق 

، (43)تقول القاعدة الأصولية إنه إذا تعارض العام والخاص يقدم العام، ولها أمثلة كثيرة 

والمنظم السعودي هنا يضع قاعدة عامة في تعامل المحكمة العليا مع الأسباب التي تدعوها 

رد في مذكرة الاعتراض، وهذا هو الأصل، لنقض الحكم أو رده، ويمنعها من التمسك بسبب لم ي

فليس للمحكمة أن تدخل ما لم يطلبه الخصوم جميعهم، أو أحدهم، غير أن المنظم يستثني 

حيث إن النظام العام له أهمية  ،بالنص أمرا ذا أهمية، وهو السبب المتعلق بالنظام العام

المنظم انتقل إ ي خطوة  كورة، بل إن، وهنا ندرك استخدام المنظم للقاعدة الأصولية المذ(44)بالغة

بأن تأخذ به من تلقاء نفسها "وهو استثناء من مبدأ  -متى ظهر لها ذلك-أعلي، وهي إلزام المحكمة 

 ، وهذا الاستثناء هو ما نسميه الاستحسان بالنص.(45)التقيد بأسباب الاعتراض"

 المثال الخامس: المادة الرابعة والعشرون بعد المائتين

ن الو ي غير الأب، واقتض ى الأمر التصرف للقاصر أو الغائب بشراء عقار له أو بيع "إذا كا

عقاره أو قسمته أو رهنه أو دمجه أو الاقتراض له أو طلب صرف ماله الذي أودعته المحكمة في 

مؤسسة النقد العربي السعودي أو أحد فروعها أو أحد المصارف في البلد لأي سبب، أو إذا كان 

ا في الشركات التي يطلب توثيق عقودها أو زيادة رأس مالها؛ فليس للو ي أو الوص ي المو ي علي
 
ه طرف

ا من تلك التصرفات إلا بعد استئذان المحكمة المختصة".  أن يجري أي 

الأصل في الولاية علي مال الصغير أو الغائب من غير الأب أن لا تتخطى حدود المحافظة 

، فتصرفات الو ي في مال القاصر مقيدة (46)نميته يقيناعليه، واستثماره فيما يسهم في ت
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، ولا تخرج عنها، ولم يخرج المنظم السعودي عما قررته الشريعة الإسلامية والفقه (47)بالمصلحة

الإسلامي، ولمزيد من الحرص علي مال القصر رب  المنظم تصرفات الو ي في ما يتعلق بالعقار بيعا 

 متعلقا بالعقارات المملوكة للقصر أو أو دمجا أو ما إ ي ذلك بإذن ا
 
لمحكمة، والمنظم هنا يقر أصلا

حيث منع الو ي من التصرف ف ها، ثم استثنى التصرف المستند إ ي إذن المحكمة،  هم شركاء ف ها،

 وهذا الاستثناء هو الاستحسان بالنص.

 ثانيا: الاستثناء المنفصل

صل في مادة، والنص علي الاستثناء في وأعني بالاستثناء المنفصل أن ي ون النص علي الأ 

 مادة أخرى، وسأضرب لذلك عددا من الأمثلة، وفقا للمنه  الذي اختطيته سابقا.

 المثال الأول: المادة السادسة والمادة السابعة

فالمادة السادسة تنص علي أنه: "يجب أن يحضر مع القاي ي في الجلسات وفي جميـع 

الجلسة ويوقعه مع القاي ي، وإذا تعذر حضور ال اتب إجراءات الدعوى كاتب يحرر محضر 

فللقاي ي تو ي الإجراء وتحرير المحضر"، وهذا يعني أنها تنص علي قيام القضاة المحضرين 

والكتبة، ومن في حكمهم بالأعمال الموكلة إل هم بصفة دقيقة عامة مجردة، والنص يشمل كل من 

ن أصحاب القضايا، ومدى قربهم أو بعدهم، له قضية مكتملة أركان الدعوى، دون أن يفرق بي

غير أن هذا النص الشامل استثنى منه المنظم السعودي فئة من أصحاب القضايا بالنص 

المنفصل، حيث نصت المادة السابعة علي أنه: "لا يجوز للمحضرين ولا للكتبة وغيرهم من أعوان 

 يدخل في حدود وظائفهم في الدعاوى 
 

وطلبات الاستح ام الخاصة بهم القضاء أن يباشروا عملا

أو بأزواجهم أو بأقاربهم أو بأصهارهم حتى الدرجة الرابعة، وكذا الإنهاءات الأخرى إذا اشتملت 

"، ولهذا نجد الاستثناء يشمل عددا من الفئات التي تمت 
 

علي خصومة، وإلا كان هذا العمل باطلا

 إ ي القائمين بتلك الوظائف بصلة، وهذه الفئات هي:

 قام بهم الوصف وهم الموظفون أنفسهم.من  -1

 أزواجهم. -2
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 أقاربهم. -3

 أصهارهم. -4

درجات القرابة وأصنافها، والأصهار فنص المنظم علي أن:  1/7وقد بينت اللائحة في الفقرة 

 "الأقارب حتى الدرجة الرابعة هم:

 الدرجة الأو ي: الآباء، والأمهات، والأجداد، والجدات وإن علوا.

 ولاد، وأولادهم وإن نزلوا.الدرجة الثانية: الأ 

 الدرجة الثالثة: الإخوة والأخوات، الأشقاء، أو لأب، أو لأم، وأولادهم، وأولاد أولادهم.

الدرجة الرابعة: الأعمام والعمات، وأولادهم، والأخوال والخالات، وأولادهم"، كما نص 

( من 7/1بع الواردة في الفقرة )علي أنه: "تطبق الدرجات الأر  2/7المنظم في اللائحة ذاتها في الفقرة 

هذه اللائحة علي أقارب الزوجة، وهم الأصهار"، ويطبق علي الموظفين المذكورين في النظام 

في الباب الثامن عليه تحت مصطلح تنحي القضاة،  (49)، وقد نص النظام(48)مصطلح التنحي

دالته، علي اعتبار أن ، وع(50)وردهم عن الحكم، ولا شك أن المنظم أراد تحقيق حياد القاي ي

، وهذا ما تنبه (51)القضية المتعلقة بالقرابة تجلب التعاطف الذي قد يؤثر سلبا علي سير العدالة

هذا الاعتبار بنص، وأتبع النص ببيان القرابة ودرجاتهم في اللائحة،  له المنظم السعودي، وعال 

 .(52)والتنحي مبدأ من مبادئ القانون في كل أنحا العالم

 ثال الثاني: المادة الحادية عشرة والمادة الثانية عشرةالم

( علي أنه "ي ون التبليغ بوساطة المحضرين بناء 1نصت المادة الحادية عشرة في الفقرة )

علي أمر القاي ي أو طلب الخصم أو إدارة المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بمتابعة الإجراءات 

ويجوز التبليغ بوساطة صاحب الدعوى إذا طلب ذلك"، وتقديم أوراقها للمحضرين لتبليغها، 

والتبليغ المذكور في هذه الفقرة والتي بعدها يشمل جميع الأوقات، والأيام غير أن المنظم استثنى 

، حيث نصت المادة (53)أياما معينة، وأوقاتا معينة أخرجها من هذا الشمول في الوضع الطبيعي

راء أي تبليغ في م ان الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد الثانية عشرة علي أنه: "لا يجوز إج

 غروبها، ولافي أيام العطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاي ي".



 
 
 

 

 22  
 

 
 

وهذا الاستثناء هو ما نسميه الاستحسان بالنص، ولعل المنظم راعي حالات وخصوصيات 

 .(54)تالناس، وهذه الخصوصية هي التي احترمتها كل التشريعا

 المثال الثالث: المادة الحادية والعشرون

ا لمن ي ون م ان إقامته خارج  ا إ ي المواعيد المنصوص عل ها نظام  "تضاف مدة ستين يوم 

( أنه 21/1المملكة، وللمحكمة عند الاقتضاء زيادتها مدة مماثلة"، وقد حددت اللائحة في الفقرة )

الإجراء ستون يوما علي الأقل إ ي المدد المنصوص  "يضاف في المواعيد التي يجب أن تنقض ي قبل

عل ها نظاما، وذلك كمواعيد الحضور، ويضاف في المواعيد التي يجب أن يتم الإجراء خلالها 

ستون يوما إ ي المدد المنصوص عل ها نظاما، وذلك كمدد الاعتراض، وللمحكمة عند الاقتضاء 

خارج المملكة"، فهذه المادة استثناء من عدد من  زيادة مدة مماثلة، وذلك لمن ي ون م ان إقامته

النصوص الواردة في هذا النظام، فل ل قضية من القضايا التي ناقشها نظام المرافعات مدد 

ا لا يتجاوز خمسة  محددة، فعلي سبيل المثال، جاء في المادة الثمانين: )...، وتعين المحكمة موعد 

ا لحضور من تأمر بإدخاله، ومن  ا للإجراءات المعتادة عشر يوم  يطلب من الخصوم إدخاله، وفق 

لرفع الدعوى"، وفي المادة الحادية والثمانين: "يجوز ل ل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى 

ا الحكم لنفسه بطلب مرتب  بالدعوى. وي ون التدخل بصحيفة  ا إ ي أحد الخصوم أو طالب  منضم 

ا للإجراءا ا في تبلغ للخصوم قبل يوم الجلسة، وفق  ت المعتادة لرفع الدعوى، أو بطلب يقدم شفهي 

الجلسة في حضورهم، ويثبت في محضرها. ولا يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة"، وفي المادة 

ا، ويستثنى من ذلك  الرابعة والتسعين بعد المائة: "مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يوم 

ا. فإذا لم يودع المعترض اعتراضه الأح ام الصادرة في المسائل المستعجلة فت  ون خمسة عشر يوم 

 خلال هاتين المدتين سق  حقه في طلب النقض".

ف ل مادة من المواد المذكورة أعلاه حددت مدة معينة لاستكمال الإجراءات المنطوق بها في 

النص، وهذه النصوص حتما تعم كل الم لفين، غير أن المنظم راعي حالة واستثناها من عموم 

وشمول هذه النصوص للم لفين، وهي حالة من كان خارج نطاق تطبيق النظام )خارج المملكة(، 
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ا لمن ي ون  ا إ ي المواعيد المنصوص عل ها نظام  فنص في هذه المادة علي أن "تضاف مدة ستين يوم 

الوارد  م ان إقامته خارج المملكة، وللمحكمة عند الاقتضاء زيادتها مدة مماثلة". إن هذا الاستثناء

في المادة هو ما نسميه الاستحسان بالنص، ولعل المنظم السعودي عند وضع هذه المادة نظر إ ي 

الملابسات التي يقع ف ها كثير ممن يقيم خارج نطاق تطبيق النظام، كأن ي ون دراسا أو موظفا، 

لت العالم وتستغرق إجراءات عودته زمنا طويلا، ولم ينظر إ ي سرعة المواصلات اليوم التي جع

قرية واحدة، وإم انية الحضور خلال أربع وعشرين ساعة أو أقل، وفي أصعب الظروف لا يزيد 

الوصول من أي م ان في العالم عن أسبوع، فالمنظم في هذه الحالة كأنه قدر الحد الأعلي من 

 الوقت.

 المثال الرابع: المادة الثامنة والخمسون والمادة التاسعة والخمسون 

المدعي عل هم، وكان بعضهم قد بُلغ لشخصه وبعضهم الآخر لم يبلغ لشخصه،  "إذا تعدد

ا أو تغيب من لم يبلغ لشخصه؛ وجب علي المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة  وتغيبوا جميع 

تأجيل نظر الدعوى إ ي جلسة تالية يبلغ المدعي بها من لم يبلغ لشخصه من الغائبين، ويعد 

ا".الحكم في الدعوى في حق م ا حضوري   ن تبلغ من المدعي عل هم حكم 

من المسلمات المعلومة في مجال التقاي ي وجوب الالتزام بالمواعيد القضائية المحددة من 

، والحضور في الموعد المحدد، ويعد غائبا من تخلف عن الموعد المحدد؛ لأن غياب (55)المحكمة

: تأجيل النظر في القضية، وإذا تكرر أحد الخصمين في القضية يترتب عليه إجراءات معينة منها

الغياب بدون مبرر نظامي مقبول عند القاي ي يتم الفصل في الدعوى وفقا لما بين يدي المحكمة 

، والأصل أن الحضور ي ون قبل بدء (56)من مبرزات ووثائق، أو الحكم برد الدعوى ورفضها

ظم في المادة التاسعة والخمسين ، غير أن المن(57)الجلسة، وهذا النص يشمل كل من ينطبق عليه

ا  من حضر قبل الموعد المحدد  -والجلسة لم تنعقد-قال: "في تطبيق الأح ام السابقة، لا يعد غائب 

ا"، فهو  لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، علي أنه إذا حضر والجلسة لا زالت منعقدة فيعد حاضر 

 ي: من حضر قبل انتهاء "الموعد المحدد لانتهاء بهذا استثنى حالتين من المادة السابقة، الحالة الأو 
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الجلسة بثلاثين دقيقة" الحالة الثانية: "من حضر والجلسة منعقدة"، وهذا الاستثناء هو ما 

 نسميه الاستحسان بالنص.

المثال الخامس: المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين، والمادة الخامسة والثلاثون بعد 

 المائتين

منة والعشرون بعد المائتين تنص علي أنه: "مع مراعاة أح ام تملك غير فالمادة الثا

ا أم بناء  -، ل ل من يدعي تملك عقار (58)السعوديين للعقار حـق طلب صـك  -سواء أكان ذلك أرض 

 استح ام من المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها ذلك العقار".

 من أصول التمل 
 
ك، وهو منح المواطن السعودي من الواضح أن هذا النص يقر أصلا

الذي يثبت ملكيته لعقار ما داخل المملكة وفقا للنظام، وهذا  (59)الحق في الحصول علي الصك

النص يشمل كل مناطق المملكة، غير أن المنظم استثنى من مناطق المملكة المشاعر المقدسة، 

يجوز إخراج ص وك استح ام فجاءت المادة الخامسة والثلاثون بعد المائتين تنص علي أنه: "لا 

نى  وباقي المشاعر وأبنيتها، وإن حصلت مرافعة في ش يء من ذلك  سواء في أصل العقار أو -لأراي ي مِّ

ا، فعلي المحكمة رفع صورة ضب  المرافعة مع المستند المبرز  -منفعته وأبرز أحد الطرفين مستند 

". وواضح أن هذا النص يمنح )فعةإ ي المحكمة العليا، من غير إصدار صك بما انتهت به المرا

 . وهذا الاستثناء هو ما نسميه الاستحسان بالنص.(60)الأماكن المقدسة وضعا خاصا

 المبحث الثاني: الاستحسان بالمصلخحة

من أنواع الاستحسان الاستحسان بالمصلحة، والمصلحة عند أهل اللغة ضد المفسدة، وهي 

 .(63)، وهي المنفعة(62) أصل واحد يدل علي خلاف الفساد ، فالصاد واللام والحاء(61)واحدة المصالح

، ثم قال: "ومقصود (64)وفي الاصطلاح: عرفها الغزا ي بأنها: "المحافظة علي مقصود الشرع"

الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عل هم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، ف ل ما 

وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، 

 .(65)ودفعها مصلحة"
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وقال البوطي في تعريفها: "المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده، من حفظ دينهم، 

، ونعني بالاستحسان (66)ونفوسهم، وعقولهم، ونسلهم، وأموالهم، طبق ترتيب معين فيما بينها"

ام، والعدول عن مقتضياته استثناء، فالداعي للعدول بالمصلحة: تقديم المصلحة علي الدليل الع

عن القاعدة العامة إ ي جزئية أو تطبيق آخر يخالف مقتض ى القاعدة بصفة دائمة أو بصفة 

 .(67)مؤقتة هو المصلحة التي يتحقق بها رفع الحرج والتيسير

ة، وقد عد الأصوليون من صوره: الاستحسان بالمصلحة، ويمثلون له بعدد من الأمثل 

 :(68)أهمها

مثل  (69)تضمين الأجير المشترك: والأجير المشترك هو الذي يقوم بالعمل لأكثر من شخص -1

والمهندس المعماري، وغيرهم، فالأصل أن يده يد أمانة،  (70)الدهان والمقاول والإس افي

ويدخل في دائرة البراءة الأصلية، فلما فسدت الأخلاق اجتهد الفقهاء حفظا لمصالح 

 يد؛ فأفتوا بتضمين الأجير المشترك لما هلك بين يديه، فيضمن في حالة التقصيرالمستف

 ، من قبيل الاستحسان بالمصلحة. (71)والتعدي

سجن السارق للمرة الثالثة تأبيدا: وهو معدول به عن القاعدة العامة المنصوص عل ها  -2

يَهُ  يْدِّ
َ
عُوا أ

َ
ط

ْ
اق

َ
 ف

ُ
ة

َ
ارِّق قُ وَالسَّ ارِّ هُ بقول تعا ي: ﴿وَالسَّ

َّ
هِّ وَالل

َّ
نْ الل  مِّ

 
الا

َ
 

َ
سَبَا ن

َ
مَا ك  بِّ

مَا جَزَاء 

يمٌ﴾ )المائدة/ (، فالأصل القطع، ولكن روى الأحناف رواية عن علي أنه قال: 38عَزِّيزٌ حَكِّ

جْلٌ يَمْش ِّ  هَا، وَرِّ ي بِّ نْجِّ
َ
هَا وَيَسْت لُ بِّ

ُ
ك
ْ
هُ يَدٌ يَأ

َ
يْسَ ل

َ
دَعَهُ ل

َ
نْ أ

َ
هِّ أ

َّ
نَ الل ي مِّ سْتَحْيِّ

َ
ي أ ِّ

 
ن ْ هَا""إِّ

َ
، (72)ي عَل

وقد ذهب الأحناف إ ي القول بسجنه تأبيدا استحسانا، قال صاحب الهداية: "فإن سرق 

، وفي رواية عن الحنابلة (73)ثالثا لم يقطع وخلد في السجن حتى يتوب، وهذا استحسان"

هِّ  جْلِّ هِّ وَرِّ عِّ يَدِّ
ْ
ط

َ
سَرَقَ بَعْدَ ق

َ
نْ عَادَ ف إِّ

َ
ى يَتُوبَ، قال صاحب مطالب أو ي النهى: "ف سَ حَتَّ حُبِّ

عَ"
َ
نْ يُقْط

َ
 .(74)وَيَحْرُمُ أ

وفي هذا المبحث سيتم التطبيق علي فقرتين: إحداهما: ما ذكره المنظم بالنص، والأخرى ما 

 يمكن استنباطه من النصوص، ومن الوقائع المعلومة لدى القضاة.
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 أولا: الاستحسان بالمصلخحة المنصوصة

ه، وجعله مناط الاستثناء، والعدول عن الأصل المقرر وأعني بذلك ما نص المنظم علي 

 فيه، ول ي يتضح المقال لابد من المثال.

 المثال الأول: المادة الثالثة

"لا يقبل أي طلب أو دفع لا ت ون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة، ومع ذلك تكفي 

الاستيثاق لحق  المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو 

 يخش ى زوال دليله عند النـزاع فيه".

، والمنظم في هذا (75)الأصل في الدعوى القضائية رفعا أو دفعا أن ي ون لصاحبها مصلحة 

المادة نص علي أهم عنصر في الدعوى القضائية المرفوعة، وهو عنصر المصلحة الحقيقية التي 

فلا ترفع ولا يقبل القاي ي الدعوى؛ لأن سماها )مصلحة قائمة مشروعة(، أما ما عدا ذلك 

الدعوى لا ترفع إلا للحصول علي المصلحة المشروعة القائمة حال الدعوى، وشرط المصلحة في 

شغل المحاكم بمنازعات لا طائل من ورائها
ُ
، غير أن المنظم استثنى صورة من (76)الدعوى حتى لا ت

المنظم، هو: "إذا كان الغرض من الطلب ، بشرطٍ نص عليه (77)الصور، وهي المصلحة المحتملة

الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخش ى زوال دليله عند النـزاع فيه"، بحيث إن 

، والآخر: (78)هذه الدعوى تحقق أحد الغرضيين: الأول: دفع ضرر محدق يقع علي المصالح المعتبرة

 و ما نسميه الاستحسان بالمصلحة.، وهذا الاستثناء ه(79)المحافظة علي دليل يخاف زواله

 المثال الثاني: المادة الثمانون 

أن تأمر بإدخال من كان في  -من تلقاء نفسها أو بناء  علي طلب أحد الخصوم-للمحكمة "

 إدخاله مصلحة للعدالة أو إظهار للحقيقة...".

ح إدخال ، ولا يص(80)الأصل في المحاكمة أن تقتصر علي من ورد ذكرهم في عريضة الدعوى  

أحد ف ها حتى تنتهي القضية، ويتم البت ف ها، غير أن المنظم نص علي استثناء بالمصلحة 
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، وهي من (81)المنصوصة علي مسألة متعارف عل ها في القانون، وهي مسألة التدخل أو الإدخال

، حيث أتاح المنظم فرصة للخصوم أن يُدخلوا من في دخوله مصلحة (82)الطلبات العارضة

ة، ومنح المحكمة سلطة تقديرية في أن تقبل الطلب المقدم من أحد الخصوم لإدخال من للقضي

كما منح المحكمة سلطة تقديرية في أن تدخل من تلقاء نفسها من ترى في ،يرى في دخوله مصلحة

دخوله مصلحة لسير العدالة، والتدخل والإدخال قضية قانونية استثنائية معروفة في القوانين 

، (83)يرها، والغاية منها تحقيق المصلحة، وتطبيق مبدأ الاقتصاد في الإجراءات القضائية العربية وغ

 والمنظم نص علي هذا الاستثناء، وهو ما نسميه الاستحسان بالمصلحة. 

 المثال الثالث: المادة العشرون بعد المائة

م "يجوز ل ل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أما

ا بدعوى مستعجلة لمعاينتها بحضور   أن يتقدم إ ي المحكمة المختصة بها م ان 
 

القضاء مستقبلا

ا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوى،  ذوي الشأن وإثبات حالتها، وي ون طلب المعاينة بصحيفة وفق 

 وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق أح ام هذا النظام".

من النظام عنوانه المعاينة، والمواد فيه من المادة السادسة  الفصل الرابع من الباب التاسع

عشرة بعد المائة، وما بعدها موضوعها معاينة المتنازع عليه أمام المحكمة، وهذا هو الوضع 

الأصلي لسير القضايا، غير أن هذا النص، استثنى صورة ذات أثر مستقبلي علي إثبات الحقوق 

لأصل المقرر القاي ي بأن المعاينة ت ون لما هو منظور أمام ورعاية للمصلحة، حيث استثنى من ا

، وأتاح الفرصة استثناء لمن له مصلحة في طلب معاينة لما (84)المحكمة، وما سبق بدعوى قضائية

، وهذا الاستثناء هو (86) ، وتسمى دعوى المعاينة لإثبات الحالة(85)قد ي ون محل نزاع في المستقبل

 صلحة المنصوصة.ما نسميه الاستحسان بالم

 المثال الرابع: المادة التاسعة والأربعون بعد المائة

أن تأمر  -من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب أحد الخصوم عند الاقتضاء-"يجوز للمحكمة  

 بما يأتي:
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جلب مستندات أو أوراق من الأجهزة الح ومية في المملكة أو صور مصدقة منها بما  -1

تعذر ذلك علي الخصم، ويبين للمحكمة محتوى تلك يفيد مطابقتها لأصلها إذا 

 المستندات، إن أمكن، ووجه انتفاعه بها.

إدخال الغير لإلزامه بتقديم مستندات أو أوراق تحت يده، وللمحكمة أن ترفض   -2

 ذلك إذا كان لمن أحرزها مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضها".

، وهو إدخال غير الموجود في الدعوى عند في الفقرة الثانية من نص المادة قرر المنظم أ 
 
صلا

رفعها وتقييدها في سجل المحكمة؛ لإلزامه بتقديم مستندات وأوراق تحت يده، وهذا هو الأصل 

في تحقيق العدالة، وإيصال الحقوق إ ي أصحابها، فإذا طلب أحد الخصوم إدخال طرف ثالث 

هذه الحالة أن تقبل المحكمة هذا ، فالأصل في مثل (87)لوجود مستندات لديه تخدم القضية

، غير أن المنظم منح (88)الطلب، علي اعتبار أن هذا الإدخال يحقق مصلحة في سير الدعوى 

المحكمة حق رفض الطلب إذا ترسخت القناعة لديها بأن من يحرز تلك المستندات له مصلحة في 

 صة. إحرازها، وهذا الاستثناء هو ما نسميه الاستحسان بالمصلحة المنصو 

 المثال الخامس: المادة الثالثة والعشرون بعد المائتين

"إذا اقتضت المصلحة العامة بيع وقف عام أو استبداله أو نقله، فليس لناظره أن يجري 

ذلك إلا بعد استئذان المحكمة في البلد التي ف ها الوقف، وإثبات المسوغات الشرعية التي تجيز 

 يجعل ثمنه في مثله في الحال". بيعه أو استبداله أو نقله، علي أن

، ولا يجوز تغييره أو بيعه إلا (89)من المعلوم أن الوقف محبوس علي مسماه زمانا وم انا 

وهذا الأصل هو الذي قرره الفقه  للضرورة أو لفوات مصلحة ذلك الوقف المحبوس،

تضاء المصلحة في والمنظم لم يخرج عن هذا الأصل، غير أنه استثنى صورة، وهي اق ،(90)الإسلامي

بيعه أو استبداله، وهو ما قرره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فقال: "إذا خرب م ان 

يعَ وصرف ثمنه في نظيره أو نقلت إ ي نظيره، وكذلك إذا خرب بعض  موقوف، فتعطل نفعه، بِّ

ا: "أو لا يمكن الانتفاع بالموقوف عليه من(91)الأماكن الموقوف عل ها" مقصود  ، وقال أيض 
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الواقف، فيباع ويشترى بثمنه ما يقوم مقامه، وإذا خرب ولم تمكن عمارته، فتباع العرصة 

ويشترى بثمنها ما يقوم مقامها، فهذا كله جائز، فإن الأصل إذا لم يحصل به المقصود قام بدله 

، وهذا ، غير أن المنظم لم يترك تقدير المصلحة لناظر الوقف، وإنما ربطها بالمحكمة(92)مقامه(

يؤكد حرص المنظم علي مصلحة الوقف، ثم نص المنظم علي جعل الثمن مثله في الحال، 

 استحسان بالمصلحة المنصوصة.  -لاقتضاء المصلحة-واستثناء فكرة بيع الوقف أو استبداله 

 ا: الاستحسان بالمصلخحة المستنبطةثاني

النص، ويستشف أن  وأعني به الاستحسان بالمصلحة الذي يمكن للباحث استنباطه من

المنظم جعل في الاستثناء رعاية لمصلحة أحد الخصوم أو للمصلحة العامة، وفي كل الأحوال 

 لمصلحة سير العدالة.

 المثال الأول: المادة الثامنة والأربعون 

"إذا عينت المحكمة جلسة لشخصين متداعيين، ثم حضرا في غير الوقت المعين وطلبا 

 ا أن تجيب هذا الطلب إن أمكن".النظر في خصومتهما، فعل ه

الأصل أن النظر في الخصومة ي ون في الوقت المضروب، والمحدد من قبل المحكمة، 

، غير أن المنظم استثنى حالة (93)ويوجب النظام علي الخصوم الحضور في الوقت المحدد من قبلها

م ألزم المحكمة أن حضور الخصمين في غير الوقت المضروب، وطلبا النظر في خصومتهما، فالمنظ

، إلا أن المنظم خففه (94)تستجيب للطلب إذا توفر الإم ان لذلك، والنص وإن كان بصيغة الإلزام

بمنح المحكمة سلطة تقديرية لتحديد إم انيتها من عدمها، ولاشك أن هذا الاستثناء الذي نص 

ليه الاستحسان عليه المنظم الغاية منه الحفاظ علي مصلحة المتخاصمين، وهذا ما نطلق ع

 بالمصلحة المستنبطة.

 المثال الثاني: المادة الثانية والخمسون 

ل  ِّ
 
"لا يحول اعتزال الوكيل أو عزلـه بغير موافقة المحكمة دون سير الإجراءات، إلا إذا أبلغ الموك

 من المعتزل أو المعزول، أو بعزمه علي مباشرة الدعوى بنفسه".
 

 خصمه بتعيين وكيل آخر بدلا
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، وهو استمرارية الإجراءات القضائية، التي يجب أن لا إن الم
 
نظم في هذا النص يقرر أصلا

لكن المنظم  تتوقف، علي اعتبارا أن توقفها يجلب المفاسد للمجتمع ومنها: تراكم القضايا في المحاكم،

ولا شك  ،(95)استثنى حالة ما إذا قام الموكل بإبلاغ خصمه بتعيين وكيل آخر، أو مباشرة الدعوى بنفسه

، وهذا الاستثناء هو ما (96)أن هذا الإجراء الهدف منه رعاية مصلحة الموكل والمحافظة علي حقوقه

 نسميه الاستحسان بالمصلحة المستنبطة.

 المثال الثالث: المادة الثالثة والخمسون 

"إذا ظهر للمحكمة من أحد الوكلاء كثرة الاستمهالات بحجة سؤال موكله بقصد المماطلة،  

 فلها حق طلب الموكل بنفسه لإتمام المرافعة أو توكيل وكيل آخر".

الأصل في إجراءات التقاي ي أن المحكمة تستجيب للاستمهالات التي يقدمها أحد الخصوم 

، ومعلوم أن الغاية من الاستمهالات (97)أومن ينوب عنه؛ لأن ذلك من الحقوق الأصيلة للخصوم

، غير أن (98)ا يتعلق بالقضية من وثائق وإثباتات مع أو ضدتجهيز الردود، والاعتراضات، وكل م

المنظم استثنى ما إذا ظهر للمحكمة أن تلك الاستمهالات من الوكيل الغرض منها المماطلة، فهنا 

يأتي دور المحكمة في أن تطلب من الموكل إتمام المرافعة، أو توكيل غير الوكيل السابق، وهذا 

، علي اعتبار أن إجراء المحكمة المتعلق بمماطلة الوكيل لمصلحة استحسان بالمصلحة المستنبطة

 سير الدعوى.

 المثال الرابع: المادة التاسعة والستون 

"يقفل باب المرافعة بمجرد انتهاء الخصوم من مرافعتهم، ومع ذلك فللمحكمة قبل النطق 

المرافعة وإعادة قيد فتح باب  -من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب أحد الخصوم-بالحكم أن تقرر 

 الدعوى في جدول الجلسات، وذلك لأسباب مقبولة".

من المسلمات في سير الدعاوى القضائية إقفالها عند انتهاء الخصوم من تقديم 

، وهذا هو الأصل الذي عليه القضاء في كل بقاع الأرض، غير أن المنظم السعودي (99)مرافعاتهم
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استثناء، هو إعادة فتح باب المرافعة قبل النطق بعد أن قرر الأصل في صدر النص، وضع 

بالحكم، وفي تصورنا أن هذا العدول عن إقفال باب المرافعة مستنده وجود قناعة لدى المحكمة 

، وهذا العدول هو ما نسميه (100)بأن ثمة مصلحة للخصوم أو أحدهما اقتضت هذا العدول 

 الاستحسان بالمصلحة.

 ة بعد المائةالمثال الخامس: المادة الرابع

ا من الخصوم، ول ل منهم أن يطلب استجواب  "للمحكمة أن تستجوب من ي ون حاضر 

خصمه الحاضر، وت ون الإجابة في الجلسة نفسها، إلا إذا رأت المحكمة إعطاء موعد للإجابة، 

 كما ت ون الإجابة في مواجهة طالب الاستجواب".

ل القاي ي، وتسمى الإجابة في هذه الحالة من صور الإقرار ما يتم أثناء الاستجواب من قب 

، وهو أن ت ون الإجابة عن استجواب (101)الإقرار القضائي
 
، والمنظم في هذا النص يقرر أصلا

، غير أن المنظم عدل (102)المحكمة واستجواب الخصوم في الجلسة ذاتها التي طرح ف ها الاستجواب

واب في الجلسة ذاتها إ ي موعد آخر، وهذ عن إلزام من توجه له السؤال بالإجابة عن الاستج

، (103)عدول بالمصلحة المستنبطة، إذ إن تحديد موعد آخر لابد أن ي ون لمصلحة سير الدعوى 

 وهذا الاستثناء هو ما نسميه الاستحسان بالمصلحة.

 المبحث الثالث: الاستحسان بالضرورة

عدد من الأسباب، منها: الضرورة حالة استثنائية تصاحب تطبيق الشريعة، وتعود إ ي 

انعدام المحل أو عجز الم لف، وفي كل الأحوال فإنها معتبرة في الشريعة، وشرع لها عدد من أح ام 

الرخص، وقد عناها النص بهذا المدلول في أكثر من موضع، سواء كان في القرآن أم في السنة، 

مْ 
ُ
ك

َ
لَ ل صَّ

َ
دْ ف

َ
﴾ ففي القرآن يقول المو ي تبارك وتعا ي: ﴿وَق يْهِّ

َ
ل مْ إِّ

ُ
رْت رِّ

ُ
 مَا اضْط

َّ
لا مْ إِّ

ُ
يْك

َ
مَ عَل مَا حَرَّ

(، فهذا النص وضع قاعدة عامة بلورها الأصوليون بالقول: "الضرورات تبيح 119)الأنعام/

، ثم أورد القرآن التمثيل ببعض المفردات المحرمة التي يمكن جعلها نماذج لما (104)المحظورات"



 
 
 

 

 32  
 

 
 

نْ سي ون من الأطعمة، قال تعا ي: ﴿
َ
 أ

َّ
لا عَمُهُ إِّ

ْ
مٍ يَط اعِّ

َ
ي ط

َ
ا عَل م  يَّ مُحَرَّ

َ
يَ إِّ  وحِّ

ُ
ي مَا أ دُ فِّ جِّ

َ
 أ

َ
لْ لا

ُ
ق

مَنْ 
َ
هِّ ف هِّ بِّ

َّ
يْرِّ الل

َ
غ لَّ لِّ هِّ

ُ
ا أ سْق  وْ فِّ

َ
هُ رِّجْسٌ أ نَّ إِّ

َ
نزِّيرٍ ف حْمَ خِّ

َ
وْ ل

َ
ا أ ا مَسْفُوح  وْ دَم 

َ
 أ

 
ونَ مَيْتَة

ُ
يْرَ بَاغٍ يَ 

َ
رَّ غ

ُ
 اضْط

نَّ  إِّ
َ
 عَادٍ ف

َ
يمٌ﴾ )الأنعام/ وَلا فُورٌ رَحِّ

َ
كَ غ ا، 145رَبَّ (، وهكذا، فإن حالة الاضطرار تلغي الحظر تمام 

، ويسق  الت ليف، ومن ثم، فالم لف في هذه المنطقة المرفوع عنها 
 
 أو إلغاء  مؤقتا

 
إلغاء  دائما

ل  ولا يقيده إلا ما قصده النص  وْقَ حَاالحظر يعد في حِّ
َ
هِّ ف لِّ

ْ
ك
َ
ي أ يْرَ باغٍ فِّ

َ
، وَلا عادٍ غ هِّ اءِّ  جَتِّ

َ
يف اسْتِّ بِّ

بَعِّ  ِّ
 

ِّ الش
ي حَد 

َ
لِّ إِّ 

ْ
ك
َ ْ
، فالنص يقف بالم لف عند رفع الضرورة فق  دون تجاوزها، فمن (105)الأ

أذهب غصته التي كادت تهلكه بملء فمه خمرا لا يجوز أن يتجاوزها لغيرها أبدا، وإلا عُدَّ 

مام الشافعي قاعدة أخرى، وهي: "إذا ضاق ، وهكذا بقية المحرمات، ولهذا صاغ الإ (106)متعديا

، والاستحسان بالضرورة من أنواع الاستحسان، وقد مثل له (107)الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق"

الفقهاء بعدد من الأمثلة، أهمها: أمثلة الاستحالة في الطهارة، وتعني طهارة ما خالطته النجاسة 

 . (108)ر، والحياض، والأواني المنزلية، وغيرهابغسله بالماء حتى يغلب علي الظن طهارته، كالآبا

 إ ي الضرورة، أو 
 
وعند التطبيق سنركز علي كل نص في النظام نص علي الاستثناء استنادا

كل نص يصعب تطبيقه والحكم به من قبل القاي ي لانعدام الم ان، أو لعجز الم لف بصفة 

مين، هما: النصوص المصرحة دائمة أو مؤقتة، وبناء عليه، سيتم تقسيم المبحث إ ي قس

 بالضرورة، والنصوص غير الممكن تطبيقها لانعدام الم ان أو عجز الم لف، علي النحو التا ي:

 أولا: النصوص المصرحة بالضرورة

وأعني بالنصوص المصرحة بالضرورة نص المنظم علي الضرورة التي دعته إ ي الاستثناء 

 من الأمثلة، علي والعدول عن تطبيق القاعدة، أو الأصل علي 
 
كل مفرداته، وقد اخترت لها عددا

 النحو التا ي:

 المثال الأول: المادة الثانية عشرة

"لا يجوز إجراء أي تبليغ في م ان الإقامة قبل شروق الشمس ولا بعد غروبها، ولا في أيام  

 العطل الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من القاي ي".
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، وأكدت عل ها القوانين (109)الناس من الأصول التي احترمتها الشريعةاحترام خصوصيات  

في العالم، ولهذا لا يخلو دستور من النص علي احترام خصوصيات الإنسان. والمنظم السعودي 

 في مسيرة التشريع الإنساني، فقد نص علي الخصوصيات، وحدد الوقت الذي لا يتم 
 
ليس بدعا

بشرط الإذن الكتابي من -ترام الخصوصيات، ولكنه استثنى للضرورة فيه البلاغ تطبيقا لمبدأ اح

توصيل البلاغ في الأوقات المحظور البلاغ ف ها، وهذا غاية احترام الخصوصيات حتى  (110)-القاي ي

 ، وهذا الاستثناء هو ما نسميه الاستحسان بالضرورة.(111)لا تنتهك

 المثال الثاني: المادة الرابعة والأربعون 

الحضور أمام المحكمة العامة ثمانية أيام علي الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة  "موعد

الدعوى، وموعد الحضور أمام المحاكم العمالية والتجارية والأحوال الشخصية أربعة أيام علي 

الأقل من تاريخ تبليغ صحيفة الدعوى، وتطبق مدة الأيام الأربعة علي القضايا العمالية والتجارية 

الشخصية إذا نظرت أمام المحكمة العامة في المحافظة أو المركز، ويجوز في الدعاوى والأحوال 

الناشئة عن حوادث السير أو عند الضرورة نقص الموعد إ ي أربع وعشرين ساعة، بشرط أن 

يحصل التبليغ للخصم نفسه في حالة نقص الموعد، وأن ي ون بإم انه الوصول إ ي المحكمة في 

  ون نقص الموعد بإذن من المحكمة المرفوعة إل ها الدعوى".الموعد المحدد، وي

من المعلوم أن احترام مواعيد المحكمة المضروبة بدقة أحد أهم شروط السير في  

، ولو لم يكن ثمة مواعيد، فإن القضاء لن يؤدي وظيفته كما يجب، لذلك أولت (112)القضايا

، ور 
 
 كبيرا

 
، وهذا النص حدد (113)تبت عل ها كثيرا من القضاياالأنظمة والقوانين المواعيد اهتماما

دد القانونية ل ل صنف من القضايا بحسبه، والأصل أن القضايا غير المذكورة تقاس علي 
ُ
الم

المذكورة في الأحوال العادية، غير أن المنظم نص علي استثناءين: أحدهما: له علاقة بحوادث 

"يجوز في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير أو  السير، والآخر بحالة الضرورة، فنص علي أنه:

عند الضرورة نقص الموعد إ ي أربع وعشرين ساعة"، وهذا الاستثناء هو ما نسميه الاستحسان 

 بالضرورة.
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 المثال الثالث: المادة الخمسون 

"يجب علي الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله، وأن يودع صورة مصدقة من وثيقة  

لمختص، وللمحكمة أن ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع صورة الوثيقة وكالته لدى ال اتب ا

في موعد تحدده، علي ألا يتجاوز ذلك أول جلسة للمرافعة. ويجوز أن يثبت التوكيل في الجلسة 

بتقرير يدون في محضرها، ويوقعه الموكل أو يبصم عليه بإبهامه، ويسري وجوب الإيداع المشار إليه 

ا علي الوص ي وا  لو ي والناظر".آنف 

، وهي أن الوكيل الموكل بالخصومة عن طرف من  
 
 عامة

 
في هذا النص يقرر المنظم قاعدة

أطراف الدعوى يجب عليه عند الحضور عن موكله أن يودع وثيقة تثبت موضوع التوكيل 

، غير أن المنظم استثنى حالة الضرورة، حيث نص علي أنه (114)وصاحبه حال التقدم إ ي المحكمة

للمحكمة أن ترخص للوكيل عند الضرورة بإيداع صورة الوثيقة في موعد تحدده"، وهو ترخيص "

 آخر لإيداع صورة الوثيقة 
 
استثنائي، إذ منح المنظم المحكمة سلطة تقديرية في أن تحدد موعدا

 المطلوبة، وهذا الاستثناء نص المنظم فيه علي الضرورة، وهو ما نسميه الاستحسان بالضرورة.

 ثال الرابع: المادة الثامنة والستون الم

"إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل لأجله 

فللقاي ي إمهاله متى رأى ضرورة ذلك، علي أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله 

 القاي ي".

، -أيضا–مة، فإن لها استمهالات مثلما أن للدعوى القضائية إجابات فورية أثناء المحاك 

ومعلوم أن الاستمهالات من لوازم الدعوى القضائية، فالمتخاصمين في الغالب يطلبونها للإجابة 

، أو ما قد يصدر من القاي ي من أسئلة، ف ل (115)علي ما قد يثار من كل طرف ضد الطرف الآخر

و الاستجابة لطلب الإمهال لوجود هذه الأسئلة تحتاج إ ي إجابات للسير في الدعوى، والراجح ه

، هي قبول الدفع وطلب الإجابة من (116)مصلحة راجحة في ذلك
 
 عامة

 
، والمنظم هنا قرر قاعدة
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أحد الخصوم، وهو ما يعني وجوب الرد من الطرف المعني في الحال، غير أن المنظم عدل عن 

ل، ومنح القاي ي سلطة الفورية واستثنى حالة طلب الاستمهال من الطرف الموجه له السؤا

، وهنا ندرك أن تعبير المنظم بلفظ (117)تقديرية لقبول طلب الاستمهال متى رأى ضرورة ذلك

الضرورة يدل علي أن الاستثناء في أضيق حدوده، وأنه يميل إ ي القبول؛ علي اعتبار أنه يحقق 

 الضرورة. ، وهذا الاستثناء هو ما ينطبق عليه مصطلح الاستحسان ب(118)مصلحة راجحة

 المثال الخامس: المادة السابعة بعد المائتين

ا وعشرين ساعة، ويجوز في حالة   "ي ون موعد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع 

 الضرورة القصوى نقص هذا الموعد بأمر من المحكمة".

، وتدعو له الحاجة (119)القضاء المستعجل قضاءٌ استثنائيٌ يتم استحداثه عادة للضرورة 

، (120)الملحة في كثير من الدول، علي اعتبار أن بعض القضايا لا تحتمل إجراءات التقاي ي العادي

ومع أنه حالة ضرورية، فإن المنظم السعودي وضع له مواعيد دقيقة، ففي هذا النص حدد 

 الحضور بأربع وعشرين ساعة، وهذا الأصل الذي تسري عليه كل الدعاوى في القضاء المستعجل،

المنظم استثنى حالة الضرورة لانقاص المدة، فنص علي أنه: "يجوز في حالة الضرورة  غير أن

القصوى نقص هذا الموعد بأمر من المحكمة"، وهذا العدول الذي عدل إليه المنظم حالة 

استثنائية دعت إل ها الضرورة، وهذا ما نسميه الاستحسان بالضرورة التي نص المنظم علي أنها 

 ه.مناط عدوله وسبب

 ثانيا: النصوص غير الممكن تطبيقها لانعدام المكان أو لخفائه

هذا النوع من الاستثناء الذي عنيته هو الذي يلحظ القاي ي أو القارئ أو الباحث أن 

النص غير ممكن إجراؤه علي عمومه؛ لانعدام الم ان أو لخفائه، أو لأي سبب كان، فالمنظم عبر 

ليه، مثل: التعذر، عدم الام ان، غير المناسب...، وقد اخترت عنه بعدد من التعبيرات التي تدل ع

 من الأمثلة التي تدل عليه، علي النحو التا ي:
 
 له عددا
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 المثال الأول: المادة السادسة

"يجب أن يحضر مع القاي ي في الجلسات وفي جميـع إجراءات الدعوى كاتب يحرر محضر 

 اتب فللقاي ي تو ي الإجراء وتحرير المحضر".الجلسة ويوقعه مع القاي ي، وإذا تعذر حضور ال 

فالمنظم هنا نص علي أصل يسري علي كل المحاكم، وهذا الأصل هو وجود كاتب يساعد 

، وهذا الأصل الغاية منه منح (121)القاي ي في كتابة المحاضر، وتدوين ما يدور أثناء التقاي ي

، (122)د أن ي ون معه من يساعدهالقاي ي فرصة للتفرغ لسماع المتقاضين ومتابعتهم؛ لذلك فلاب

ر عن ذلك بالوجوب، غير أن المنظم عدل عن هذا الوجوب ضرورة، فنص علي أن  والمنظم عب 

  القاي ي يتو ي ذلك بنفسه، وهذا العدول هو ما نسميه الاستحسان بالضرورة.

 المثال الثاني: المادة التاسعة عشرة

ج المملكة فترسل صورة التبليغ إ ي وزارة "إذا كان م ان إقامة الموجه إليه التبليغ خار 

الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، ويكتفى بالرد الذي يفيد وصول الصورة إ ي الموجه إليه 

 التبليغ".

، والأصل في إيصال البلاغ أن يصل من المحكمة إ ي (123)إن التبليغ وسيلة مهمة في القضاء

لمحكمة المحضر أن يقوم بتبليغ المعني مباشرة، غير أن من يخصه التبليغ مباشرة، بحيث ت لف ا

غ باعتباره خارج المملكة، جعلت المنظم يعدل عن ت ليف المحضر 
َّ
حالة التعذر التي حدثت للمُبَل

، وهذا الإجراء هو عدول عن الطرق العادية لتعذرها، (124)واستبداله بالطرق الدبلوماسية

 لعدول هو ما نسميه الاستحسان بالضرورة.واستبدلها بطريقة استثنائية، وهذا ا

 المثال الثالث: المادة الثالثة والعشرون

"اللغة العربية هي اللغة الرسمية للمحاكم، وتسمع المحكمة أقوال الخصوم والشهود 

ونحوهم من غير الناطقين باللغة العربية عن طريق مترجم، وتقدم ترجمة معتمدة من مكتب 

 للأوراق المكتوبة بلغة أجنبية".مرخص له باللغة العربية 
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، وهي اللغة الرسمية (125)اللغة العربية هي اللغة الرسمية في المملكة العربية السعودية 

للمحاكم في كل تفاصيل وإجراءات التقاي ي، غير أن انعدام اللغة العربية عند غير الناطقين بها 

دم قدرة الخصوم أو الشهود علي ، وهو ع(126)جعل المنظم يستثني ذلك ضرورة لانعدام المحل

 الت لم باللغة العربية، وهذا الاستثناء هو الاستحسان بالضرورة.

 المثال الرابع: المادة السادسة بعد المائة

"إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور بنفسه لاستجوابه ينتقل القاي ي أو 

لمستجوب خارج نطاق اختصاص ي لف من يثق به إ ي م ان إقامته لاستجوابه، وإذا كان ا

 المحكمة فيستخلف القاي ي في استجوابه محكمة م ان إقامته".

؛ حيث إن (127)من وظائف القاي ي المنصوص عل ها وظيفة الاستجواب والاستنطاق 

زمة لإصدار 
َّ

القاي ي يبني حكمه علي بينة، ويصل إ ي غالب ظنه اكتمال الأركان والشروط اللا

ن الاستجواب هو مقر المحكمة المعد من قبل الجهة المختصة، فإذا الحكم، والأصل في م ا

احتاجت المحكمة لاستجواب أحد المتخاصمين، أو أحد الشهود، فإن ذلك يتم في المحكمة، غير 

أن المنظم هنا استثنى حالة العذر التي تمنع الخصوم من الحضور إ ي المحكمة لأي سبب كان، 

 الضرورة.وهذا الاستثناء هو الاستحسان ب

 المثال الخامس: المادة السابعة عشرة بعد المائة

"تدعو المحكمة أو القاي ي الم لف أو المستخلف الخصوم قبل الموعد المعين بأربع وعشرين 

بمذكرة ترسل بوساطة إدارة المحكمة تتضمن بيان م ان  -عدا مهل المسافة-ساعة علي الأقل 

ها. ويجوز للمحكمة إذا لزم الأمر أن تتحفظ علي الش يء الاجتماع واليوم والساعة التي سينعقد ف 

 موضع المعاينة إ ي حين صدور الحكم أو إ ي أي وقت آخر تراه".

 من أصول التقاي ي التي نص عل ها، وهذا الأصل هو 
 
إن المنظم في هذه المادة يقرر أصلا

فيه، وهو أربع وعشرين  المدة التي يجب أن تعتني بها المحكمة لإبلاغ الخصوم، وحدد الحد الأدنى
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، ويمكن الاستثناء بالضرورة عوائق الانتقال مثل: (128) ساعة، واستثنى مهل المسافات بالعرف

السيول، وعدم وجدان حجوزات، أو إغلاق المطارات، أو حظر التجوال، أو أي عائق من العوائق 

(، 129)لوفاء بالتزاماتهمالطبيعية، أو الظروف الطارئة التي تعيق تحركات الناس، وتمنعهم من ا

 فهذا الاستثناء يمكن استشفافه من النص، وهو ما نسميه الاستحسان بالضرورة.

 المبحث الرابع: الاستحسان بالعرف

هو أن يترك العمل بمقتض ى القاعدة العامة للعرف، وقد مثل له  (130)الاستحسان بالعرف

 الأصوليون بعدد من الأمثلة، أهمها:

أجرة معينة، فالمعلوم هنا الأجرة، والمجهول المقابل، وهو كمية الماء استئجار الحمام ب -1

المستخدمة ومدة استخدام الحمام، وبناء علي هذه الجهالة، فالعقد غير جائز، ولكن 

عدل عن هذا الحكم إ ي الجواز؛ لأن الجهالة المذكورة لا تفض ي إ ي المنازعة، والخصـومة؛ 

 .(131) لتعارف الناس علي ذلك

نفاق من المال المشترك في السفر المأذون أو المتفق عليه للسكن والطعام إذا سافر الإ   -2

أحد الشركاء بالمال، وقد أذن له بالسفر أو قيل له: اعمل برأيك، أو عند إطلاق الشركة، 

ا من ذلك علي نفسه أو طعامه؛ لأن الإنفاق مـن مال الغير لا  فالقياس أن لا ينفق شيئ 

صا؛ لكنه عدل عن القياس وأخذ بالاستحسان المسند إ ي العرف، فله يجوز إلا بإذنه ن

أن ينفق من جملة المال علي نفسه في الاستئجار والطعام ونحوهما من رأس المال؛ لأن 

  .(132) عادة التجار الإنفاق من مال الشركة، والمعروف كالمشروط

وغيرهما علي مذهب جواز وقف المنقول الذي جرى العرف بوقفه كالكتب، والأواني،  -3

 ،
 
بعض العلماء، عدولا عن الأصل العام في الوقف إ ي جريان العرف به استحسانا

، فهذا لا يصح إلا في العقار غير المنقول 
 
 .(133)والأصل فيه أن ي ون الوقف مؤبدا

وفي هذا المبحث الذي خصصته للاستحسان بالعرف في نظام المرافعات سأسرد من  

 ن استشفافه من نصوص النظام، علي النحو التا ي:الأمثلة ما تمكنت م
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 المثال الأول: المادة الخامسة بعد المائة

سواء من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب -"للمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه 

إذا رأت حاجة إ ي ذلك، وعلي من تقرر المحكمة استجوابه أن يحضر الجلسة التي  -خصمه

 ."حددها أمر المحكمة

، وهو صلاحية المحكمة في الأمر بإحضار 
 
إن المنظم السعودي في هذا النص يقرر أصلا

الخصم لاستجوابه، سواء كان بطلب أحد الخصوم أم من تلقاء نفسها، وهذا النص عام يشمل 

كل الناس بغير تعيين، وهذا ما يعني عموم القاعدة وتجريدها، غير أن العرف يمكن أن يستثني 

، لاسيما أن الأمر جوازي، بمعنى أن منطوق النص يمنح (134)كما ذكر الفقهاء ذوي الهيئات

( نصت علي أن الدائرة التي لم ترد علي طلب 105/1المحكمة الخيار، واللائحة في الفقرة )

الاستدعاء تبين سبب الرد، وهنا يمكن أن تنص علي أن سبب الرد أنه من ذوي الهيئات، وفي 

نى القاي ي في واقعة تستر علي تزوير؛ لأن الجاني من ذوي الهيئات واكتفى السوابق القضائية استث

، فإذا كان القاي ي راعي ذوي الهيئات في قضية جنائية، (135)القاي ي بتوبيخه في مجلس الحكم

فمن باب أو ي أن يراعي ذلك في قضية مدنية، وهذا الاستثناء المستند إ ي العرف هو ما نسميه 

 الاستحسان بالعرف.

 المثال الثاني: المادة الثامنة عشرة بعد المائة

"للمحكمة وللقاي ي الم لف أو المستخلف للمعاينة تعيين خبير أو أكثر للاستعانة به في 

المعاينة، ولها وللقاي ي الم لف أو المستخلف سماع من يرون سماع شهادته من الشهود في موضع 

 النزاع".

 من أصول 
 
التقاي ي، هو سماع شهود الإثبات من القاي ي  المنظم في هذا النص يقر أصلا

، وهو أن كل من حضر الواقعة المنظورة 
 
الناظر في القضية أو من القاي ي الم لف، ويقرر أصلا

أنه يستثنى من الناس من  -استنادا إ ي العرف-، غير أننا نستشف (136)أمام المحكمة ي ون شاهدا
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، ومعرفة ذلك ي ون (137)فلا ي ون أهلا للشهادةاعتاد الكذب واشتهر به، فمن كانت هذه صفته، 

من خلال الشهرة ومعرفة الناس بحاله أنه معتاد علي الكذب، ولو قيل أنه قد لا يكذب في هذه 

الواقعة؛ لكن الاعتياد علي الكذب غلب عليه وصرفه عن الشهادة من الوجهة العرفية، وهذا 

 . الاستثناء هو ما يمكن تسميته بالاستحسان بالعرف

 المثال الثالث: المادة السابعة عشرة بعد المائة

"تدعو المحكمة أو القاي ي الم لف أو المستخلف الخصوم قبل الموعد المعين بأربعٍ وعشرين 

بمذكرة ترسل بوساطة إدارة المحكمة تتضمن بيان م ان  -عدا مهل المسافة-ساعة علي الأقل 

يجوز للمحكمة إذا لزم الأمر أن تتحفظ علي الش يء الاجتماع واليوم والساعة التي سينعقد ف ها. و 

 موضع المعاينة إ ي حين صدور الحكم أو إ ي أي وقت آخر تراه".

الأصل أن المحكمة تدعو الخصوم قبل موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة، وعلي 

المدعوين الحضور في الوقت المحدد بالنص، غير أن المنظم عدل عن ذلك استثناء في صورة هي 

حيث إن النص لم يدرجه ضمن الأربع والعشرين الساعة، ومعلوم أن مهل  (،138) مهل المسافات

المسافات تحدد بالعرف، وهو عرف الجهة المختصة بقياس المسافات داخل المدن، وخارجها، 

 وهذا الاستثناء الذي ذكره المنظم في النص مستنده العرف، وهو ما نسميه الاستحسان بالعرف.

 لرابع: المادة السادسة عشرة بعد المائةالمثال ا

معاينة المتنازع  -من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب أحد الخصوم-"يجوز للمحكمة أن تقرر 

ا، أو بالانتقال إليه، أو ت ليف أحد أعضائها لذلك، علي  فيه بجلبه إ ي المحكمة إن كان ذلك ممكن 

ولها أن تستخلف في المعاينة المحكمة التي يقع في أن يذكر في القرار الصادر بذلك موعد المعاينة، 

نطاق اختصاصها الش يء المتنازع فيه، وفي هذه الحالة يبلغ قرار الاستخلاف القاي ي المستخلف، 

علي أن يتضمن هذا القرار جميع البيانات المتعلقة بالخصوم وموضع المعاينة وغير ذلك من 

 .البيانات اللازمة لتوضيح جوانب القضية"
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، هو: "معاينة المتنازع فيه بجلبه إ ي المحكمة إن كان ذلك إ 
 
ن المنظم هنا يقرر أصلا

ا"، فالمتنازع عليه يجوز للمحكمة أن تأمر بإحضاره إ ي المحكمة لمعاينته إن كان ممكنا، وهذا  ممكن 

 هو الأصل، فالنص بمفهومه يستثني غير الممكن، لكننا نستشف أنه يمكن أن نستثني بالعرف مما

، وهذا (139)هو ممكن جلبه إ ي المحكمة ما قد يتوقع أو يحتمل حدوث خلل فيه لو نقل من م انه

 -يقرره العرف العلمي، أو عرف أهل الخبرة، و
 
يستثنى الممكن جلبه ولكنه معروف لا يحتاج  -أيضا

 إ ي معاينة، وهذا أيضا يخضع للعرف، وهذا الاستثناء هو ما نسميه الاستحسان بالعرف.

 ثال الخامس: المادة الحادية عشرة بعد المائةالم

"يجب علي من يوجه إ ي خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عل ها، 

ا، ويعد حلف الأخرس بإشارته المفهومة إن كان  وعلي المحكمة أن تعد صيغة اليمين اللازمة شرع 

 .لا يعرف الكتابة"

، هو الصيغة اللازمة شرعا التي تقوم المحكمة إن المنظم في هذا النص يق 
 
ر أصلا

غير أن المنظم عدل عن ذلك إ ي  بإعدادها لليمين، والأصل في اليمين أن ت ون منطوقة باللسان،

 .(140)عرف، وهو لغة الإشارة، ومعلوم أن لغة الإشارة لغة عرفية

 الخاتمة: 

لميا صغر أو كبر، وقد عشت مع من الأمور المحببة إ ي نفس الباحث أن ينجز مشروعا ع

هذا البحث أياما طويلة، ولا شك أن البحث الأصو ي النظامي يمنح البحث شعورا جميلا؛ كونه 

ينحو المنحي التطبيقي للقواعد الأصولية، وبحث الاستحسان وتطبيقاته في نظام المرافعات 

 من الشرعية ممتع ب ل ما تعنيه ال لمة، وقد توصلت إ ي عددٍ من النتائ
 
ج، وعرضت عددا

 التوصيات التي رأيت أنه من المستحسن الاهتمام بها من قبل الباحثين، علي النحو التا ي:

 أولا: النتائج

ا ابتداء  من  -1 ا واضح  ا تشريعي  إن نظام المرافعات من الأنظمة التي تطورت تطور 

 علي حيوية ا
 
 واضحة

 
 إ ي آخر تعديلاته، وهذا يدل دلالة

 
لتنظيم تأسيسه، وصولا

 التشريعي في المملكة، ومواكبته للمستجدات.
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إن المنظم السعودي استعمل الاستثناء )الاستحسان( في كثير من نصوصه، وقد تتبعت  -2

 ذلك وأوردت الأمثلة علي ذلك في المباحث الأربعة.

 علي ارتباط النظام السعودي )نظام  -3
 
 واضحة

 
إن استعمال الاستحسان يدل دلالة

 ية( بالقواعد الأصولية.المرافعات الشرع

ا، وقد أرجعت ذلك إ ي أن  -4 لاحظت أن أمثلة الاستثناء المستند إ ي العرف قليلة جد 

المسائل الاستثنائية العرفية محدودة جدا؛ علي اعتبار أن المنظم استوعب كثيرا من 

 للاجتهاد.
 
 القضايا العرفية في نصوص صريحةٍ وواضحةٍ، حتى لا يترك مجالا

ن القاعدة الأصولية عند تطبيقها علي القاعدة القانونية )النظامية( تمنح توصلت إ ي أ -5

 علي تلافي أخطاء الصياغة، وأخطاء الاجتهاد، فيخرج 
 
المشرع )المنظم( والقاي ي مقدرة

 قليل الثغرات.
 
 النظام أو الحكم محكما

 ثانيا: التوصيات

انين والأنظمة من الندرة بم ان، لما كان البحث المتعلق بتطبيق القواعد الأصولية علي القو  

 من التوصيات التي أتوقع أنها تخدم البحث العلمي 
 
فقد ارتأيت أن أضع بين يدي الباحثين عددا

 في المجالين الأصو ي والنظامي )القانوني(، وهذا التوصيات هي:

 تطبيق قاعدة رعاية المآل في نظام المرافعات الشرعية. -1

 القضاء المستعجل. البحث عن المقاصد الشرعية في  -2

 القيام بدراسة القواعد الأصولية وأثرها في صياغة الأنظمة في المملكة العربية السعودية. -3

 تطبيق قواعد رعاية المصلحة في نظام القضاء. -4

البحث الأصو ي النظامي )القانوني( ذو صبغة تطبيقية يحتل الاجتهاد فيه فإن  وأخيرا

باحث مثالا قد لا يعتبره باحث آخر كذلك، وقد تتطابق وجهات المرتبة الأو ي؛ ولذلك، فما يعتقده 

النظر وقد تتباين، وحسبي سلامة الإجراء البحثي، وقد بذلت وسعي في البحث، فإن أحسنت، 

 فذلك فضل من الله، وإن كان غير ذلك، فحسبي ما بذلت من جهد.
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 الهوامش والإحالات:

ودية علي استخدام مصطلح المنظم نسبة إ ي تسمية دأب العرف الأكاديمي في المملكة العربية السع (1)

 القوانين ف ها بالأنظمة بدلا عن المشرع المستخدم في العرف القانوني في غيرها.

 بعض المناه  تسميه المفاهيم المفتاحية وبعضها تجعله تمهيدا والبعض يطلق عليه توطئة. (2)

 .3/361: ه1414ط، ر، بيروت، لسان العرب، دار صاد ،(ه711ينظر: جمال الدين بن منظور )ت  (3)

 :كتاب التعريفات، ضبطه وصححه ،(ه816علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني )ت  (4)

 .171: م1983 ،1، طبيروتجماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية 

ن عبد الجلال شمس الدين محمد بن أحمد المحلي، شرح علي متن جمع الجوامع للإمام تاج الدي (5)

، 1مرتض ى علي محمد الداغستاني، مؤسسة الرسالة ناشرون، بيروت، ط :الوهاب بن السب ي، تحقيق

 .1/74: م2006

موسوعة كشاف اصطلاحات  ،(ه1158محمد بن علي بن القاي ي محمد حامد التهانوي )ت بعد  (6)

ص الفارس ي إ ي علي دحروج، نقل الن :رفيق العجم، تحقيق :الفنون والعلوم، تقديم وإشراف ومراجعة

، 1طجورج زيناني، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت،  :الله الخالدي، الترجمة الأجنبيةعبد :العربية

 .2/1295: م1996

أبو عبيدة مشهور بن  :الموافقات، تحقيق ،(ه790إبراهيم بن موس ى بن محمد اللخمي الشاطبي )ت (7)

 .5/193 :م1997، 1طبيروت، حسن آل سلمان، دار ابن عفان، 

نظر: منصور محمود مقدادي، الاستحسان حقيقته وتطبيقاته عند الشافعية، مجلة دراسات علوم ي (8)

 .117: م2010، 1، العدد27المجلد الأردن، الشريعة والقانون، كلية الشريعة، الجامعة الأردنية،

 أحمد شاكر، مكتبة الحلبي، :الرسالة، تحقيق ،(ه204أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي )ت  (9)

 .507 :م1940، 1طمصر، 

 ولا شك أنه يقصد بالخبر هنا السنة النبوية. (10)

 .507: نفسه (11)

ينظر: محمد مصطفى الزحيلي، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي، دار الخير للطباعة والنشر والتوزيع،  (12)

 .2/251 :م2006، 2طدمشق، 

(13)   
ْ
لٍ البَغ

َّ
بُو الحَسَنِّ عُبَيْدُ اللهِّ بنُ الحُسَيْنِّ بنِّ دَلا

َ
يْهُ، من أعلام المذهب الحنفي ومن أ ، الفَقِّ يُّ رْخِّ

َ
، الك يُّ دَادِّ

ي  هُ فِّ
َ
يذ مِّ

َ
ر تلا

َ
ش

َ
ت
ْ
هَب، وَان

ْ
ذ
َ
 الم

ُ
يْهِّ رِّئاسَة

َ
ل تَهَتْ إِّ

ْ
المؤصلين له والمجتهدين فيه، له أراء أصولية وفقهية ان
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مَاءِّ العُبَّ 
َ
نَ العُل انَ مِّ

َ
رَ اسْمُهُ، وَبَعُدَ صيتُهُ، وَك تُهِّ

ْ
د، وَاش

َ
لا سنة أربعين  -رحمه الله-اد الزهاد توفي البِّ

،انظر: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي )ت 
 
يْنَ سَنَة مَانِّ

َ
وثلاثمائة، وَعَاشَ ث

مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة  :سير أعلام النبلاء، تحقيق ،(ه748

 .426/ 15: م1985، طبيروت، د.الرسالة، 

كشف الأسرار شرح أصول  ،(ه730عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي )ت  (14)

 .4/3بيروت، د.ط، د.ت: البزدوي، دار الكتاب الإسلامي، 

المعتمد في أصول الفقه، تحقيق خليل  ،(ه436محمد بن علي الطيب أبو الحسين البَصْري )ت   (15)

 .2/296: ه1403، 1طوت، الميس، دار الكتب العلمية، بير

(16)  
َ

 عَنْهُ وَلا
ُ
بَارَة عِّ

ْ
دُهُ ال سَاعِّ

ُ
 ت

َ
دِّ لا جْتَهِّ

ُ ْ
فْسِّ الم

َ
ي ن حُ فِّ دِّ

يلٌ يَنْقَ المقصود ما ذكره بعض الأصوليين من "أنه دَلِّ

" ذكره الغزا ي نقلا في المستصفى، أبو حامد محمد بن محمد الغزا ي )ت  هَارِّهِّ
ْ
ظ هِّ وَإِّ ي إبْرَازِّ

َ
رُ عَل يَقْدِّ

 .173: م1993، 1طتحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، بيروت،  ،(ه505

 :المحصول في أصول الفقه، تحقيق ،(ه543القاي ي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري )ت  (17)

 .132: م1999 ،1طعمان،  حسين علي اليدري، سعيد فودة، دار البيارق،

 .382 :1952، 2طته وعصره وآراؤه الفقهية، دار الفكر العربي، القاهرة، محمد أبو زهرة، مالك حيا (18)

، 10طينظر: مصطفى إبراهيم الزلمي، أصول الفقه في نسيجه الجديد، دار الخنساء للطباعة، بغداد،  (19)

 .164 د.ت:

 نظر: حسام الدين سليمان توفيق، الوسي  في شرح نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم المل يي (20)

 :م2015، 1طه ولائحته التنفيذية، مركز الدارسات العربية، الجيزة، 22/1/1435وتاريخ  /1رقم م/

1/23. 

شر في جريدة أم القرى، السنة  (21)
ُ
 .6 :م2013 ،ديسمبر 20 ،ه1435 ،صفر17 ،، الجمعة4493، العدد 91ن

ي ضوء الشريعة ينظر: سعود بن سعد آل دريب، التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية ف (22)

 .336: م1999الإسلامية ونظام السلطة القضائية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 

ينظر: عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين، ال اشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي، دار   (23)

 .1/5: م2012، 1طابن فرحون، الرياض، 

الدوسري، الجوامع العدلية علي نظام المرافعات الشرعية بالمملكة ينظر: محمد بن علي الودعاني   (24)

 .6: ه1441، 1طالعربية السعودية، دار ابن الجوزي، الدمام، 
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فُونَ،  (25) اسُ يُسْلِّ مَ وَالنَّ
َّ
يْهِّ وَسَل

َ
ي اُلله عَل

َّ
مَ رَسُولُ اللهِّ صَل دِّ

َ
الَ: ق

َ
اسٍ، ق المنصوص عليه في حديث ِّ ابْنِّ عَبَّ

هُمْ رَ 
َ
قَالَ ل

َ
ومٍ" ف

ُ
ومٍ، وَوَزْنٍ مَعْل

ُ
يْلٍ مَعْل

َ
ي ك  فِّ

َّ
لا  إِّ

ْ
ف  يُسْلِّ

َ
لا

َ
 ف

َ
ف

َ
سْل

َ
مَ: "مَنْ أ

َّ
يْهِّ وَسَل

َ
ي اُلله عَل

َّ
سُولُ اللهِّ صَل

( المسند ه261رواه مسلم في صحيحه، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )ت

محمد فؤاد  :الله عليه وسلم، تحقيق الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إ ي رسول الله صلي

، ووجه الشاهد أن  ت،د. ،طد.عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  مِّ
َ
ل اةِّ بابُ السَّ

َ
سَاق

ُ ْ
تَابُ الم كِّ

القاعدة العامة في البيع، والمثبتة بنصوص كثيرة أن البيع لابد أن ت ون السلعة في اليد، وهنا السلعة 

 لسلم بالنص للتيسير، وتحريك مصالح العباد.غائبة تماما، فشرع ا

هَا﴾ )النساء  (26) ي بِّ ةٍ يُوص ِّ يَّ نْ بَعْدِّ وَصِّ ووجه الشاهد أن الوصية  ،(11، وأصل مشروعيتها قوله تعا ي: ﴿مِّ

تمليك لما بعد الموت، والقاعدة المقررة أن الميت لا يملك، ولكن صححت الوصية خلافا للقاعدة، وهو 

صطفى ديب البغا، أثر الأدلة المختلف ف ها مصادر التشريع التبعية، دار نظر: مياستحسان بالنص، 

 .140: تد. ،طد.الإمام البخاري، دمشق، 

(27)  
َ
ذ الَ: "إِّ قَ

َ
، ف ي البُيُوعِّ دَعُ فِّ

ْ
هُ يُخ نَّ

َ
مَ، أ

َّ
يْهِّ وَسَل

َ
ي اُلله عَل

َّ
ِّ صَل

ي  بِّ
لنَّ رَ لِّ

َ
ك

َ
 ذ

 
نَّ رَجُلا

َ
قُلْ وأصل مشروعيته أ

َ
ا بَايَعْتَ ف

 
َ
لا  خِّ

َ
حيح البخاري، : ه(256بَة" رواه البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي )تلا

محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد  :تحقيق

دَاعِّ فِّ ه1422 ،1طفؤاد عبد الباقي(،  نَ الخِّ رَهُ مِّ
ْ
، بَابُ مَا يُك تَابُ البُيُوعِّ هِّ بْنِّ عُمَرَ . كِّ

َّ
، عَنْ عَبْدِّ الل ي البَيْعِّ

هُ عَنْهُمَا، ووجه الشاهد أن أركان البيع متى توفرت لزم البيع، ولكن أوجد الشارع بهذا النص 
َّ
يَ الل رَي ِّ

 مجالا لكلا البائعين الخيار، وهو علي خلاف القاعدة العامة.

يين فيه، مجلة الشريعة والدراسات ينظر: عجيل جاسم النشمي، الاستحسان حقيقته ومذاهب الأصول (28)

 . 122 :ه1404الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة ال ويت، السنة الأو ي، العدد الأول، 

 عندما نظر الأصوليون إ ي فكرة الاستحسان بالنص إنما قصدوا النص من القرآن والسنة.  (29)

لقانوني تطبيقه والامتثال له، ومعنى الإلزام في القاعدة القانونية أنه يجب علي كل من عناهم النص ا (30)

والقاعدة القانونية تكتسب قوتها الإلزامية من جهة مصدرها، ومن جهة ما يقترن بها من جزاء مادي. 

نظر: عبد الباقي البكري، زهير البشير، المدخل لدراسة القانون، شركة العاتك لصناعة الكتاب، ي

 .32 :تد. ،طد.القاهرة، المكتبة القانونية، بغداد، 

نظر: محمد يومعنى العموم في القاعدة القانونية أنها تتوجه ل ل أفراد المجتمع بصفاتهم لا بأعيانهم،  (31)

، 1ط، بيروتحسين منصور، المدخل إ ي القانون القاعدة القانونية، منشورات الحلبي الحقوقية، 

 . 17: م2010
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من أجل شخص، وإنما تنشأ ومعنى التجريد أنها لا ترتب  بشخص معين، أو عند نشأتها لم تنشأ   (32)

لمعالجة حالة أو تصرف أو واقعة هي معنية بمعالجتها، وبيان المطلوب من المجتمع إزاءها، المصدر 

 نفسه.

ينظر: بدر محمد المعجل العنزي، وقف وامتداد المواعيد الإجرائية في نظام المرافعات، المجلة القانونية،  (33)

 .146 :م2019، 1 ، العدد6المجلد  القاهرة، جامعة القاهرة،

ينظر: محمد عبد الكريم علي حبيب، نم  حياة شبه الاستقرار في منطقة التيسية، منطقة حايل   (34)

الإدارية، دراسة في الجغرافيا الاقتصادية عن التغير في استغلال الموارد ونظام الترحل في وظيفة الرعي 

فوزي  ،257-10/189: م1997، نيةالبدوي، مجلة جامعة الملك عبد العزيز، الآداب والعلوم الإنسا

مجمج، حياة الترحال بين الاستمرار والزوال دراسة أنثروبولوجية حول نم  الإنتاج الرعوي عند البدو 

الرحل منطقة عين عبيد، رسالة ماجستير، كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية، جامعة 

 .2 :م2010 منتوري، قسنطينة، الجزائر،

دكتوراه،  أطروحةسبيتان الشواورة، مظاهر البداوة وصورها في الشعر الجاهلي، ينظر: أحمد ا  (35)

 .18 :م2015جامعة مؤتة، الأردن، 

 .1/104: ينظر: إبراهيم بن حسين الموجان  (36)

ينظر: مي خميس عصفور، المواعيد والمدد في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني دراسة مقارنة،   (37)

 .1: م2010، العام، كلية الحقوق، جامعة الأزهر، غزة، فلسطين رسالة ماجستير في القانون 

ينظر: موس ى بن علي موس ى فقيهي، القضاء المستعجل في نظام المرافعات السعودي وصلته بالفقه   (38)

 .15 :ه1426، محرم عام 25وأصول التشريع، العدل، العدد 

لسعودي دراسة مقارنة بين القانون علي السید حسين أبو دیاب، نقل ملكية العقار في النظام ا ينظر:  (39)

، 34مجلة الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، فرع طنطا، العدد  المدني المصري والنظام السعودي،

 .208 :م2019، 3جزء 

عبد العزيز عبد الرحمن الرويس، الاختصاص النوعي في نظام المرافعات السعودي في ضوء  ينظر:  (40)

نظيم القضائي الحا ي، رسالة ماجستير في العدالة الجنائية، جامعة الفقه الإسلامي وتطبيقاته في الت

 .69: م2004نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 

ينظر: ريحانة شراديد، النظام القانوني للدعاوى العقارية في التشريع الجزائري، رسالة ماجستير في   (41)

 .2: م2015 الحقوق، جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي، الجزائر،
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 .1/180 :إبراهيم بن حسين الموجان ينظر: (42)

ينظر: عبد الحميد علي حمد محمود، المصلحة المرسلة وتطبيقاتها المعاصرة في الحكم والنظم   (43)

 .48 :م2009 ،السياسية، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين

ريات العامة دراسة مقارنة بين الشريعة ينظر: عليان بوزيان، أثر حفظ النظام العام علي ممارسة الح (44)

دكتوراه، كلية العلوم الإنسانية والحضارة الإسلامية، جامعة وهران،  أطروحةوالقانون، الجزائر، 

 .4: م2007الجزائر، 

 .546 :إبراهيم بن حسين الموجان (45)

ماجستير  بركات رشيد، القيود الواردة علي سلطة الوص ي في التصرف في أموال القصر، رسالة ينظر:  (46)

احب عواد صالح، الولاية علي : 36: م2019في الحقوق، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، 

مال الصغير دراسة فقهية، مجلة سُرَّ من رأى، كلية التربية، جامعة سامراء، جمهورية العراق، 

 .347: م2016، ، السنة الحادية عشرة، حزيران45، العدد 12المجلد

معيفي، سلطة الو ي علي أموال القصر في الشريعة الإسلامية وقانون الأسرة، رسالة ينظر: الهادي   (47)

 .102 :م2014، الجزائر، 1ماجستير في الحقوق، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 

ينظر: مقرن بن إبراهيم محمد المقرن، تنحي القضاة وردهم عن الحكم في نظام المرافعات الشرعية،   (48)

 م.2002المعهد العا ي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض،  ،يررسالة ماجست

 .25 :م2002 المعهد العا ي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض،

 أعني نظام المرافعات الشرعية محل الدراسة.  (49)

الشريعة الإسلامية والقانون الأردني  ينظر: عبد العزيز دهام الرشيد، رد القاي ي، دراسة مقارنة بين  (50)

وال ويتي، رسالة ماجستير في القانون الخاص، جامعة الشرق الأوس  للدراسات العليا، كلية الحقوق، 

 17 :م2011

 .59: م2016، 1طينظر: ميريم مهنا، دليل حول معايير استقلالية القضاء، المفكرة القانونية، بيرت،  (51)

علقة باستقلال ومسؤولية القضاة وممثلي النيابة العامة، دليل الممارس رقم ينظر: المبادئ الدولية المت  (52)

 .25: م2007(، اللجنة الدولية للحقوقيين، جنيف،1)

نلاحظ أن المنظم جعل النص الذي حدد زمن الإحضار هو الوضع الطبيعي الذي لا ضرورة فيه، ولهذا   (53)

من القاي ي" رابطا الضرورة بقيد الإذن الكتابي  ذيل النص بعبارة: "إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي

 من القاي ي، وسيأتي بيان ذلك في المبحث الثالث عند بيان الاستحسان بالضرورة.
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دكتوراه، كلية  أطروحةينظر: فضيلة عاقلي، الحماية القانونية للحق في حرمة الحياة دراسة مقارنة،   (54)

 .1 :م2012 ،الحقوق، جامعة الأخوة منتوري، قسنطينة، الجزائر

ينظر: إبراهيم بن صالح الزغيبي، غياب الخصوم أو أحدهم في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات   (55)

: ه1426 ،( ربيع الآخر26الجزائية، مجلة العدل، وزارة العدل، المملكة العربية السعودية، العدد )

161. 

أمام القضاء الإداري السعودي دراسة ينظر: رامي بن بخيت السلمي، المدد النظامية لقبول الدعاوى   (56)

 العربية للعلوم الأمنية، الرياض،مقارنة تطبيقية، رسالة ماجستير في الشريعة والقانون، جامعة نايف 

 .3 :م2016

 :ينظر: إبراهيم بن حسين الموجان، شرح نظام المرافعات وفق آخر التعديلات، طبعة خاصة بالمؤلف  (57)

 .1/480 :م2015، 1ط

ه والمسمى 1421، لسنة 15السعودي علي تنظيم تملك غير السعوديين، بالنظام رقم م/ حرص المنظم  (58)

 )نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره(.

ا (59)
َ
هُ: اسْمٌ خ نَّ

َ
أ  بِّ

يُّ س ِّ
ْ
رَخ هُ السَّ

َ
ف يْرُهَا، وَعَرَّ

َ
هْنُ، وَالإقرار وَغ بَيْعُ، وَالرَّ

ْ
يهِّ ال بَ فِّ تِّ

ُ
كُّ هُوَ مَا ك ا الصَّ

َ َ
صٌ لم هُوَ لِّ

، يمِّ يَتِّ
ْ
رَاضِّ مَال ال

ْ
ق نْدَ إِّ ي عِّ اي ِّ قَ

ْ
تُبُهُ ال

ْ
ي مَا يَك

َ
ا عَل يْض 

َ
كُّ أ قُ الصَّ

َ
ل
ْ
، وَيُط بِّ وَاجِّ

ْ
ِّ ال

حَق 
ْ
ال  بِّ

ٌ
ة يقَ قَ  وَثِّ

َ
ل
ْ
ط

َ
مَا أ وَرُبَّ

، ويطلق في المملكة علي الحكم الصادر عن القاي ي ووثيقة تملك العقار  حْضَرِّ
َ ْ
ي الم

َ
كَّ عَل  الصَّ

ُ
ة

َ
ل حَنَابِّ

ْ
 ال

 -وهو ما قصده النص هنا. انظر: الموسوعة الفقهية ال ويتية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 

، ولمزيد من التفاصيل 24/192 :ه1424 ي عام إ 1404عام  ،1طال ويت، مطابع دار الصفوة، مصر، 

ري جميل نظر: الص وك العقارية الاستثمارية الإسلامية، عبد الرحمن توفيق محمد يوسف، رائد نصي

أبو مؤنس، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الإسلامية، غزة، العدد الأول، المجلد الثامن 

 .9 :م2020والعشرون، يناير 

 .2/546 :ينظر: عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين (60)

، وزين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 2/517 :ينظر: جمال الدين بن منظور  (61)

يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، والدار  :مختار الصحاح، تحقيق ،(ه666نفي الرازي )ت الح

 .178: م1999، 5طالنموذجية، بيروت، 

عبد السلام  :معجم مقاييس اللغة، تحقيق ،(ه395أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي )ت  (62)

 .3/303: م1979د.ط، محمد هارون، دار الفكر، بيروت، 
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 ،طد.: إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسي ، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة، ينظر  (63)

 .1/520: تد.

 .174 :الغزا ي، المستصفى (64)

 .174: نفسه  (65)

محمد سعيد رمضان البوطي، ضواب  المصلحة في الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، بيروت،  (66)

 .23 :م1973ط، د.

تطبيقاته المعاصرة، مكتبة الرشد ناشرون، -حجيته -أنواعه -حقيقته - يعقوب الباحسين، الاستحسان (67)

 .113 :م2007، 1طالرياض، 

 .112: ينظر: نفسه (68)

( المبسوط، دار المعرفة، ه483ينظر: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخس ي )ت  (69)

 .15/103 :م1993، د.طبيروت، 

 هو من يقوم بإصلاح، وخياطة الأحذية.  (70)

يه حماد، مدى صحة تضمين يد الأمانة بالشرط في الفقه الإسلامي، المعهد الإسلامي للبحوث ينظر: نز  (71)

 .21 :م2000، 2طوالتدريب، البنك الإسلامي للتنمية، 

( سنن الدارقطني، ه385رواه الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني )ت  (72)

ط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، حققه وضب  نصه وعلق عليه: شعيب الأرنؤو 

يْرُهُ، ورواه عبد 2004، 1ط، بيروتأحمد برهوم، مؤسسة الرسالة، 
َ
يَاتِّ وَغ ِّ

حُدُودِّ وَالد 
ْ
تَابُ ال م، كِّ

 ،(ه211الرزاق في مصنفه، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني )ت

الأعظمي، المجلس العلمي، الهند، يطلب من المكتب الإسلامي، بيروت، المصنف، تحقيق حبيب الرحمن 

.1403، 2ط ارِّقِّ عِّ السَّ
ْ
ط

َ
 ه، بَابُ ق

 :الهداية في شرح بداية المبتدي، تحقيق ،(ه593علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني )ت (73)

 . 2/369 :تد. ،طد.، بيروتطلال يوسف، دار إحياء التراث العربي، 

( مطالب أو ي النهى في شرح غاية المنتهى، ه1243مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي الرحيبانى )ت   (74)

 .248/ 6 :م1994، 2طالمكتب الإسلامي، 

ينظر: أشرف عيس ى سدر، شرط المصلحة في الدعوى المدنية استنادا إ ي قانون أصول المحاكمات   (75)

الة ماجستير في القانون، جامعة بير زيت، م، رس2001لسنة  2المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 
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، عبد الرحمن بن عايد العايد، شروط الدعوى في نظام المرافعات الشرعية دراسة فقهية 1: فلسطين

 .394 -316: ه1438 مقارنة، مجلة قضاء، الجمعية العلمية القضائية، العدد التاسع،

 .1/38 :ينظر: إبراهيم بن حسين الموجان  (76)

 .1/38: ين سليمان توفيقينظر: حسام الد  (77)

ينظر: علي أحمد ش ور فو، من صور الدعاوى القائمة علي مصلحة محتملة في التشريع الليبي، مجلة   (78)

 .144 -125: م2017 ،البحوث القانونية، جامعة مصراتة، ليبيا، السنة الخامسة، العدد الأول، أكتوبر

 .1/39: ينظر: حسام الدين سليمان توفيق  (79)

حسن الحازمي، التدخل الاختصامي في نظام المرافعات السعودي دراسة تأصيلية ينظر: علي بن   (80)

مقارنة، رسالة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، المملكة العربية السعودية، 

 .48: م2010

دعوى وهو طلب إدخال من لم يكن طرفا في القضية عند رفعها. انظر: فارس علي عمر، التدخل في ال  (81)

 .35 -1: م2009، سنة 41، العدد 11المدنية، مجلة الرافدين للحقوق، جمهورية العراق، المجلد 

ينظر: عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين، الإدخال في الدعوى بطلب الخصم وأح امه، مجلة   (82)

 .323 -320: ه1432، محرم 49العدل، وزارة العدل، المملكة العربية السعودية، العدد 

ر: طلال ياسين العيس ى، سهى يحيى صباحين، التدخل في الخصومة دراسة مقارنة، دراسات علوم ينظ  (83)

-201 :م2017، 3، العدد 44الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية، المملكة الأردنية الهاشمية، المجلد 

215. 

 .1/593 :، ال اشفعبد الله بن محمد بن سعد آل خنينينظر:   (84)

 .2/108: سين الموجانينظر: إبراهيم بن ح  (85)

ينظر: سالم بن راشد المطيري، الإثبات القضائي عن طريق المعاينة في النظام السعودي دراسة مقارنة،  (86)

 . 396، 208 :م2019، 1، جزء 34مجلة الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، فرع طنطا، العدد 

 .232 :ينظر: عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين، الإدخال في الدعوى   (87)

ينظر: سليمان جاسر بن عبد الكريم الجاسر، الوقف وأح امه في ضوء الشريعة الإسلامية، مدار   (88)

 .41: ه1433، 1طالوطن للنشر، الرياض، المملكة العربية السعودية، 

ينظر: منذر القحف الوقف الإسلامي تطوره، إدارته، تنميته، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر،   (89)

 .102: م0020، 1طدمشق، 
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ينظر: أكرم عوض شحادة الشوي ي، حقيقة الوقف وأثر خلاف المذاهب الأربعة فيه، رسالة   (90)

 .120: م2012 ماجستير، جامعة الخليل، دولة فلسطين،

أنور الباز، عامر الجزار،  :مجموع الفتاوى، تحقيق ،(ه728د الحليم بن تيمية الحراني )تأحمد بن عب  (91)

 . 31/92 :م2005، طدار الوفاء، المنصورة، 

 .31/252نفسه   (92)

ينظر: عبد الله خليل الفرا، السبب الأجنبي وأثره علي المواعيد في قانون أصول المحاكمات المدنية   (93)

والتجارية الفلسطيني، مجلة جامعة الأزهر، سلسلة العلوم الإنسانية، غزة، دولة فلسطين، المجلد 

 .396-369: م2012، 2، العدد 14

يغة )علي( الواردة في النص من صيغ الإلزام الأصو ي، وهي كذلك من صيغ الإلزام علي اعتبار أن ص  (94)

 القانوني.

مع قانون المعاملات  الوكالة في الفقه الإسلامي مقارن  ينظر: عمرو محمد أحمد محمد الأمين، عقد ا  (95)

 .106 :م2009، ،جامعة الخرطومماجستيررسالة م، 1984المدنية لسنة 

استحقاق التعويض عند إنهاء وكالة العقود، دراسة مقارنة، مجلة الجامعة ينظر: حمدي بارود،   (96)

، هبة 314-277: م2013، 2( العدد21الإسلامية للدراسات الإسلامية، غزة، دولة فلسطين، المجلد )

 بوذراع، النظام القانوني لعقد الوكالة، رسالة ماجستير، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي،

، طلب المدعي أو المدعي عليه الإمهال وأثر ذلك في إطالة مدة الدعوى في الفقه 70 :م2016 ،الجزائر

الإسلامي مقارنة بنظام المرافعات الشرعية السعودي، مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة 

 .46: ه1427، ذو الحجة 39العدد ، (18العربية، المجلد)

تمهال وأثره في الدعوى، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، المعهد ينظر: عبد الله بن لايق الشمري، الاس  (97)

 .1: ه1434العا ي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 

 ينظر: نفسه.   (98)

 .109: ينظر: محمد بن علي الودعاني الدوسري   (99)

 .1/520: ينظر: إبراهيم بن حسين الموجان  (100)

لتزام، مجلة الملحق القضائي، المعهد الوطني للدراسات القضائية، ينظر: رشيد العراقي، طرق إثبات الا (101)

 .38-15: م1995، أكتوبر 3وزارة العدل، المملكة المغربية، العدد 
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ينظر: أوان عبد الله الفيض ي، الاستجواب بين الشريعة الإسلامية والقوانين المدنية دراسة مقارنة،   (102)

، 162-134 :م2010اق، المجلد الرابع، العدد الثامن، مجلة كلية العلوم الإسلامية، جمهورية العر 

رضوان عبيدات وعوض الزعبي، نحو وضع تنظيم قانوني لاستجواب الخصوم في قانون البينات 

، 2، العدد 40المجلد  الأردن، الأردني، دراسات علوم الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية،

 .380-351:م2013

 . 2/55: اننظر: إبراهيم بن حسين الموجي (103)

قواعد  ،(ه660أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الملقب بسلطان العلماء )ت   (104)

 .2/7 :م2002، 1طنزيه حماد،عثمان ضميرية، دار القلم، دمشق،  :الأح ام في مصالح الأنام، تحقيق

الجامع لأح ام القرآن  ،(ه671ينظر: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر شمس الدين القرطبي )ت (105)

، 2طأحمد البردوني وإبراهيم أطفي ، دار الكتب المصرية، القاهرة،  :تفسير القرطبي، تحقيق -

 .2/231 :م1964

، 2طينظر: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، ال ويت، الموسوعة الفقهية ال ويتية، دار السلاسل،  (106)

نظرية الضرورة الشرعية مقارنة بالقانون الوضعي،  ، وهبة مصطفى الزحيلي،6/303: ه1427 - 1404

نظرية الضرورة في الفقه الجنائي يوسف قاسم، ، 83 :م1985، 4، طبيروتمؤسسة الرسالة، 

 .323 :م1993د.ط،  الإسلامي، والقانون الجنائي الوضعي، دار النهضة العربية، القاهرة،

ح قواعد الفقه ال لية، مؤسسة الرسالة، محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو، الوجيز في إيضا (107)

 .230 :م1996، 4ط، بيروت

 .102 :ينظر: يعقوب عبد الوهاب الباحسين  (108)

كلية العلوم  ،ينظر: سليم جلاد، الحق في الخصوصية بين الضمانات والضواب ، رسالة ماجستير  (109)

 .9: م2013 الإنسانية والحضارة الإسلامية، جامعة وهران، الجزائر،

 .1/113: اهيم بن حسين الموجانينظر: إبر   (110)

 .1/65: ينظر: حسام الدين سليمان توفيق  (111)

 .6: ينظر: مي خميس عصفور  (112)

 1.66 :ينظر: إبراهيم بن صالح الزغيبي  (113)

ينظر: حماد بن عبد الله الحماد، واجبات المحامي وحقوقه والآداب التي ينبغي التحلي بها في الفقه   (114)

 .272-125: ه1432ل، محرم والقانون، مجلة القضائية، العدد الأو 

 .27 :ينظر: عبد الله بن لايق بن سعود الشمري   (115)
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ينظر: محمد بن إبراهيم الغامدي، طلب المدعي أو المدعي عليه الإمهال وأثر ذلك في إطالة مدة الدعوى   (116)

 .72 :في الفقه الإسلامي موازنا بنظام المرافعات الشرعية في المملكة العربية السعودية

 .30 :ينظر: نفسه  (117)

 .1/242: ينظر: حسام الدين سليمان توفيق  (118)

ينظر: مصطفى التراب، نظرات حول القضاء المستعجل، مجلة الملحق القضائي، المعهد الوطني   (119)

 .26-4 :م2003، مارس 36للدراسات القضائية، المملكة المغربية، العدد

ه والنظام دراسة تطبيقية ينظر: تركي بن محمد بن عبد الله البسام، الدعاوى المستعجلة في الفق (120)

 .46: م2008، مقارنة، رسالة ماجستير في العدالة الجنائية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض

ينظر: عائض بن أحمد آل مدرة، كاتب الضب ، مجلة العدل، وزارة العدل، المملكة العربية  (121)

 .212-201: ه1428( ربيع الآخر، 24السعودية، العدد )

أيوب بن فريح البهلال، أعوان القضاة، مجلة كلية أصول الدين بأسيوط، العدد الثالث  ينظر: (122)

 .753- 736: م2015والثلاثون، 

ينظر: عوض أحمد الزعبي، التبليغ القضائي بطريق النشر وفقا لقانون أصول المحاكمات المدنية  (123)

 . 75-44: م2003، 1( العدد40د )الأردنية، دراسات علوم الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية، المجل

ينظر: محمد يحيى ولد أحمد ناه، إجراءات التبليغ والتنفيذ في العمل القضائي، دراسة مقارنة، دبلوم  (124)

 .30: م2010 ،ماجستير، كلية العلوم والقانون، جامعة عبد المالك السعدي، المغرب

 .1/65:ينظر: حسام الدين سليمان توفيق  (125)

 .1/169: ن الموجانينظر: إبراهيم بن حسي  (126)

ينظر: أسامة بن غانم العبيدي، استجواب المتهم في النظام السعودي، المجلة القانونية والقضائية،   (127)

: م2010(، 2وزارة العدل، مركز الدراسات القانونية والقضائية، دولة قطر، السنة الرابعة، العدد )

28-58. 

 سنذكر هذا الاستثناء في المبحث الرابع. (128)

صالح عبد الله المنصوري، نظرية الظروف الطارئة وأثرها في التوازن الاقتصادي للعقد،  ينظر: خميس (129)

دراسة تحليلية في ضوء قانون المعاملات المدنية الإماراتي، رسالة ماجستير في القانون الخاص، جامعة 

 . 34: م2017الإمارات، الإمارات العربية المتحدة، كلية القانون، 

 .106 :هاب الباحسينينظر: يعقوب عبد الو  (130)
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ينظر: عجيل جاسم النشمي، الاستحسان حقيقته ومذاهب الأصوليين فيه، مجلة الشريعة والدراسات  (131)

 .125 :1، العدد1المجلد ال ويت، الإسلامية، جامعة ال ويت، 

( تقرير القواعد وتحرير الفوائد ه 795ينظر: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي )ت (132)

، تحقيق أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان للنشر «قواعد ابن رجب»بـ  المشهور 

 .2/80 :ه1419والتوزيع، المملكة العربية السعودية، عام

ينظر: صلاح أحمد عبد الرحيم إمام، الاستحسان عند الأصوليين دراسة وتطبيق، مجلة كلية الشريعة  (133)

 .678: م2000، 1، مجلد12 والقانون بأسيوط، جامعة الأزهر، العدد

أسنى المطالب في شرح روض الطالب،  ،(ه926ينظر: أبو يحيى زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري )ت  (134)

فقه السنة، دار الكتاب العربي،  ،(ه1420، سيد سابق )ت 4/325د.ط، د.ت: دار الكتاب الإسلامي، 

( الشرح الممتع علي زاد ه2114ومحمد بن صالح بن محمد العثيمين )ت  .م1977 ،طد.، بيروت

 .4/197: ه1428 -1422، 1طالمستقنع، دار ابن الجوزي، الرياض، 

وعة الأح ام القضائية، عام ينظر: وزارة العدل، مركز البحوث، المملكة العربية السعودية، مجم-1 (135)

 .24/5: ه1436

لات المدنية والأحوال ينظر: محمد مصطفى الزحيلي، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعام (136)

، شهادة النساء دراسة فقهية 1/130: م1982 ،1طالشخصية، مكتبة دار البيان، دمشق، بيروت، 

قانونية مقارنة، أحلام محمد إغبارية، رسالة ماجستير في القضاء الشرعي، جامعة الخليل، دولة 

 .64: م2010فلسطين، 

لة الشاهد وتطبيقاتها في قانون أصول ينظر: إيناس محمد الغرايبة، موقف الحنفية من عدا (137)

، 4، العدد 33المحاكمات الشرعية الأردني، مجلة الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، فرع طنطا، المجلد 

، ريم نصرة، الشهادة كوسيلة من وسائل 2269-2218 :م2018، الخريف 33الرقم المسلسل للعدد 

ري في الضفة الغربية، مجلة جامعة النجاح لأبحاث الإثبات في قانون أصول المحاكمات الشرعية السا

 .2188-2154 :م2018 ،(11) 32العلوم الإنسانية، المجلد 

 .2/100: ينظر: إبراهيم بن حسين الموجان (138)

 .411-354: ينظر: سالم بن راشد المطيري  (139)

وبيان  ينظر: أدهم صابر عبد العال، أح ام إشارة الأخرس في الأحوال الشخصية والحدود والمعاملات (140)

ذلك وفق مقاصد الشريعة، رسالة ماجستير في الفقه المقارن، الجامعة الإسلامية، غزة، دولة 

 .132 :م2009 فلسطين،
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 م2002 الصادر سنة( 14رقم )أحكام خيار العيب في القانون المدني اليمني 

 في ضوء المذاهب الفقهية

 *أ.د بجاش سرحان محمد المخلافي

baggash63@gmail.com 

 لخخ::الم

الصــادر ( 14رقــم )فــي القــانون المــدني اليمنــي  لعيــبالبحــث موضــوع "أح ــام خيــار اهــذا  يتنــاول 

فـــــي الفقـــــه الإســـــلامي فـــــي المـــــذاهب  لعيـــــب"بصـــــفة أساســـــية مـــــع مقارنتـــــه بأح ـــــام خيـــــار ام2002ســـــنة

 وقــد اعتمــ إضــافة إ ــي المــذهب الزيــدي. ،الأربعــة
 

ثــم بــين موقــف  ،د الباحــث وجهــة النظــر الفقهيــة أولا

ا إ ــــي الــــرأي الــــذي  ــــا مســــلكه ،القــــانون  اتبعــــهالقــــانون مــــن كــــل جزئيــــة منهــــا مشــــير  م  ِّ
ــــا مــــا  ،مقي  مرجح 

القــــانون المــــدني اهتمــــامي بالدراســــة المقارنــــة بــــين الفقــــه الإســــلامي و  ويــــأتي يقتضــــ ي الــــدليل ترجيحــــه.

صــــ ي الــــدقيق، ولأن مــــن خلالــــه يمكننــــي الــــرد علــــي المشــــككين كونــــه أقــــرب القــــوانين إ ــــي تخص اليمنــــي

ا؛ ولا يصـــــلح أن تســــتمد منــــه نظـــــم إذ الــــذين يحــــاولون النيـــــل مــــن الفقــــه الإســـــلامي،  يعدونــــه قاصــــر 

، -بحســب زعمهــم-وقــوانين تحكــم نــواحي الحيــاة المختلفــة، بســبب أنــه يحتــوي علــي مــذاهب مختلفــة 

ا مـــن  وفــي المـــذهب الواحــد أقـــوال متباينـــة، وهــذا غيـــر  صـــحيح؛ لأن القــانون المـــدني اليمنـــي يعــد واحـــد 

ا(،وما يؤكــد مــا ذهبــت  القــوانين اليمنيــة المســتمدة مــن الشــريعة الإســلامية )الفقــه الإســلامي تحديــد 

الشريعـــــة الإسلاميـــــة مصـــــدر مــــن الدســــتور اليمنــــي النافـــذ علــــي أن: ) (3)إليـــه مــــا نصــــت عليــــه المـــادة 

 .(جميـع التشريعـات
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Provisions of the Option of Defect in the Yemeni Civil Law No. (14) Issued in 

(2002( in the Light of the Four Doctrines 
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Abstract: 

This Research basically deals with the "provisions of the option of defect in the 

Yemeni Civil Law No. (14) issued in (2002 "،  compared to the provisions of the option of defect 

in Islamic jurisprudence in the four doctrines in addition to Zaidi doctrine. The researcher has 

adopted the doctrinal view first, and then showed the attitude of the law to each part of it, 

referring to the opinion adopted by the law evaluating its way and preferred what the evidence 

requires. My interest in the comparative study between Islamic jurisprudence and Yemeni civil 

law is because it is the closest law to my exact specialty. Also, through this, I can respond to the 

skeptics who try to undermine the jurisprudence of Islam, as they consider it to be a minor; it is 

not appropriate for deriving the systems and laws governing different aspects of life.According 

to their claim that it contains different doctrines and in the same doctrine there are different 

sayings. This is not true, because the Yemeni civil law is one that was derived from Islamic law 

(specifically Islamic jurisprudence) and what confirms what I have mentioned is what is stated 

in Article (3) of the Yemeni constitution in force that: (Islamic law is the source of all 

legislations). 

Key Words: Provisions, Law, Doubt option, Jurisprudence, Doctrines. 
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 :خيار العيب

 التعريف به:

يقــال:  لغــة: لــه معــانٍ متعــددة، وهــو هنــا يعنــي اختيــار أحــد الأمــرين: الإمضــاء أو الفســخ الخيااار

يارِّ وبالم  وأنتَ بالخِّ
ُ
تَ ـ

ْ
ئ رْ ما شِّ

َ
ت
ْ
، أي: اخ تارِّ

ْ
 .(1)خ

ــــلاف الزيــــادة.  -الــــذي جــــرت العــــادة بالســــلامة منــــه  - هنــــا: الــــنقص بالعيااااب والمــــراد ــــصَ خِّ
َ
ق

َ
ون

، أي[ ش يء ينقُص
ٌ
قيصَة: العَيب؛ يقال ما به ]نقيصة صْتُه أنا، وهو مَنْقوص. والنَّ

َ
ق

َ
 .  (2)الش يءُ، ون

مــا ي ــون للمشــتري مــن حــق فســخ العقــد أو إمضــائه  :"هــو اصااطلاا الفقهاااء وخيــار العيــب فــي

   .(3)"ولو لم يشترط ذلك أثناء العقد ،بسبب عيب يوجد في المبيع

 تعريف القانون:

ــــادةعرفـــت  مـــا وجـــب لظهـــور شـــ يء فـــي بأنـــه: ]خيـــار العيـــب مـــن القـــانون المـــدني اليمنـــي ( 242) المـ

 .[المعقود عليه ينقص القيمة أو يفوت غرض العاقد

  مشروعية خيار العيب: أدلة

 منها:من الكتاب والسنة والمعقول، استدل الفقهاء علي مشروعيته بأدلة كثيرة 

 الكتاب:

ي: ك -
َ
عَا 

َ
وْله ت

َ
مْ{ ]النساء:ق

ُ
نْك رَاضٍ مِّ

َ
 عَنْ ت

 
جَارَة ونَ تِّ

ُ
 

َ
نْ ت

َ
 أ

َّ
لا  [.29}إِّ

 وَ وَ 
َ

دْلا سْـــــتِّ عَقْـــــدُ  لِّ جْـــــهُ الاِّ
ْ
ال

َ
، ف عُقُـــــودِّ

ْ
ـــــي ال ـــــرُوطِّ فِّ

ْ
ش

َ ْ
ضَـــــا الم ِّ

لر  ـــــافٍ لِّ يـــــعِّ مُنَ بِّ
َ ْ
ـــــي الم عَيْـــــبِّ فِّ

ْ
ال ـــــمَ بِّ

ْ
ل عِّ

ْ
نَّ ال

َ
أ

رَاضٍ 
َ
يْرِّ ت

َ
 عَنْ غ

ٌ
جَارَة عَيْبِّ تِّ

ْ
ال سُ بِّ تَبِّ

ْ
ل
ُ ْ
   .(4)الم

 لسنة:ا

ـعَـنْ  -1 بِّ
َ
ـدْرِّيَّ  يأ

ُ
خ

ْ
يدٍ ال ـالَ:  -ريــ ي الله عنـه  –سَــعِّ

َ
مَ ق

َّ
يْــهِّ وَسَـل

َ
ـهُ عَل

َّ
ي الل

َّ
ــهِّ صَـل

َّ
ــالَ رَسُـولُ الل

َ
مَــا » :ق نَّ إِّ

رَاضٍ 
َ
بَيْعُ عَنْ ت

ْ
   .(5)«ال

2-  
َ
ـــي هُرَيْـــرَة بِّ

َ
ـــ -ريـــ ي الله عنـــه  – عَـــنْ أ

َ
مَ ق

َّ
يْـــهِّ وَسَـــل

َ
ي اُلله عَل

َّ
نَّ رَسُـــولَ اللهِّ صَـــل

َ
 »الَ: أ

 
ـــاة

َ
مَـــنِّ ابْتَـــاعَ ش

 
 
اة ــنْ  (6)مُصَــرَّ ا مِّ هَــا، وَرَدَّ مَعَهَــا صَــاع  ــاءَ رَدَّ

َ
نْ ش هَا، وَإِّ

َ
مْسَــك

َ
ــاءَ أ

َ
نْ ش ــامٍ، إِّ يَّ

َ
 أ

َ
ــة

َ
ث

َ
لا

َ
يَــارِّ ث خِّ

ْ
ال هُــوَ فِّ هَــا بِّ

َ
ف

مْرٍ 
َ
 .(7)«ت
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ـدِّ  عَنْ  -3 الِّ
َ
اءُ بْـنُ خ عَـدَّ

ْ
ـي ال ـالَ  ِّ

َ
ـالَ: ق

َ
يدِّ بْنُ وَهْـبٍ، ق جِّ

َ ْ
 عَبْدُ الم

َ
ة

َ
ـي (8)بْـنِّ هَـوْذ تَبَـهُ  ِّ

َ
ـا ك تَاب  ـكَ كِّ

ُ
ئ قْرِّ

ُ
 ن

َ
لا

َ
، أ

 : يـــهِّ ا فِّ
َ
ذ ـــإِّ

َ
ـــا، ف تَاب  ـــي كِّ رَجَ  ِّ

ْ
خ

َ
ـــأ

َ
ـــي، ف

َ
ـــتُ: بَل

ْ
ل
ُ
ـــالَ: ق

َ
مَ؟ ق

َّ
يْـــهِّ وَسَـــل

َ
ي اُلله عَل

َّ
ـــهِّ صَـــل

َّ
ا مَ ــــــــهَ »رَسُـــولُ الل

َ
ا ـــــــــــذ

 مِّ 
َ
ة

َ
ـدِّ بْـنِّ هَــوْذ الِّ

َ
اءُ بْــنُ خ عَـدَّ

ْ
رَى ال

َ
ـت

ْ
ــــــــاش نْــهُ ــــــــدٍ رَسُ نْ مُحَمَّ رَى مِّ

َ
ـت

ْ
مَ، اش

َّ
يْــهِّ وَسَـل

َ
ي اُلله عَل

َّ
ـهِّ صَـل

َّ
ولِّ الل

 دَاءَ 
َ

، لا
 
مَة

َ
وْ أ

َ
ا أ مِّ (9)عَبْد  مُسْلِّ

ْ
ل مِّ لِّ سْلِّ

ُ ْ
، بَيْعَ الم

َ
ة

َ
بْث  خِّ

َ
، وَلا

َ
ة

َ
ل ائِّ

َ
 غ

َ
 .  (10)«، وَلا

 الآثار:

هِّ بْنَ عُمَـرَ  -1
َّ
نَّ عَبْدَ الل

َ
هِّ أ

َّ
مِّ بْنِّ عَبْدِّ الل بَرَاءَةِّ  (11)بَـاعَ  عَنْ سَالِّ

ْ
ـال رْهَـمٍ وَبَاعَـهُ بِّ ـةِّ دِّ

َ
ائ مَـانِّ مِّ

َ
ث ـهُ بِّ

َ
ـا ل م 

َ
لا

ُ
غ

ي ذِّ
َّ
الَ ال

َ
ق

َ
هِّ بْنِّ عُمَرَ  (13)ابْتَاعَهُ  (12)ف

َّ
عَبْدِّ الل مِّ دَاءٌ  :لِّ

َ
لا

ُ
غ

ْ
ال بِّ

ي (14) هِّ  ِّ ِّ
سَم 

ُ
مْ ت

َ
مَـانَ  ،ل

ْ
ـي عُث

َ
تَصَـمَا إِّ 

ْ
اخ

َ
ف

ـــالَ 
َ
ق

َ
ـــانَ ف ي :بْـــنِّ عَفَّ جُـــلُ بَـــاعَنِّ هِّ  (15)الرَّ ِّ

ـــمْ يُسَـــم 
َ
ـــهِّ دَاءٌ ل ا وَبِّ ـــهِّ  ،عَبْـــد 

َّ
ـــالَ عَبْـــدُ الل

َ
بَرَاءَةِّ  :وَق

ْ
ـــال عْتُـــهُ بِّ بِّ

(16) 

ى ضــ َ
َ
ق

َ
ــهِّ بْــنِّ عُمَــرَ  (17)ف

َّ
ــي عَبْــدِّ الل

َ
ــانَ عَل مَــانُ بْــنُ عَفَّ

ْ
عَبْــدَ وَمَــابــعُث

ْ
ــدْ بَاعَــهُ ال

َ
ق

َ
ــهُ ل

َ
 ل

َ
ــف نْ يَحْلِّ

َ
ــهِّ  (18)أ بِّ

بَى
َ
ــأ
َ
مُــهُ ف

َ
عَبْــدَ  عَبْــدُ  (19)دَاءٌ يَعْل

ْ
جَــعَ ال

َ
 وَارْت

َ
ــف نْ يَحْلِّ

َ
ــهِّ أ

َّ
نْــدَهُ  (20)الل صَــحَّ عِّ

َ
ــهِّ بَعْــدَ  (21)ف

َّ
بَاعَــهُ عَبْــدُ الل

َ
ف

رْهَمٍ  ةِّ دِّ
َ
ائ مْسِّ مِّ

َ
فٍ وَخ

ْ
ل
َ
أ كَ بِّ لِّ

َ
 .  (22)ذ

2-  
َ
ي آلِّ عُمَارَة

َ
عْتُ مِّ  (23)عَنْ مَحْمُودٍ، مَوْ  الَ: " بِّ

َ
يْـــــق

َ
تُ عَل

ْ
ـرَط

َ
ـنْ رَجُلٍ بُـرْدَيْنِّ وَش

ُ
ش

ْ
نْ يَن : إِّ حَـدَهُمَا  رْ ـهِّ

َ
أ

ــرَ 
َ

ش
َ
ن
َ
ــدْ وَجَــبَ "، ف

َ
ق

َ
ــرَيْحٍ  ،ف

ُ
ــي ش

َ
اصَــمْتُهُ إِّ 

َ
خ

َ
، ف يْــهِّ

َ
بَيْــتُ عَل

َ
أ
َ
هُمَــا ف جَــاءَ يَرُدُّ

َ
ــمْ يَرْضَــهُ، ف

َ
ل
َ
ــالَ: .(24)ف

َ
ق

َ
ف

رَاضٍ »
َ
بَيْعُ عَنْ ت

ْ
مَا ال نَّ هُ، إِّ

َ
يْسَ ل

َ
ى وَل ِّي َ

 .(25)«الر 

 المعقول:

الـذي لـم يـذكر فيـه عيـب للمبيـع عنـد العقـد يقتضــي السـلامة مـن قالوا: إن البيع المطلق  -

العيوب، فإذا ظهر أنه لـيس بسـليم، ثبـت للمشـتري الخيـار لإزالـة مـا لحقـه مـن ضـرر بسـبب نقـص 

 .  (26)المبيع بسبب العيب

 .(27)ولا يعلم في ذلـك خلاف ،بسبب العيب ؛وخيار العيب مجمع علي ثبوته للمشتري  

 موقف القانون:

وتنظــــيم خيــــار  .(257 – 242القــــانون المــــدني اليمنــــي خيــــار العيــــب وخصــــه بــــالمواد )مــــن نظــــم 

ا له  .العيب في هذه النصوص يعد تشريع 
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 سبب مشروعية خيار العيب:

ــســبب خيــار العيــب: هــو الاطــلاع علــي عيــب كـاـن موجــود   ا وقــت ا بمحــل العقــد لــم يكــن معلوم 

 .  (28)العقد، ولم يظهر من المشتري ما يدل علي رضاه به

 موقف القانون: 

خيــار العيــب هــو مــا ( بقولــه: ]242أشــار القــانون المــدني إ ــي ســبب مشــروعية الخيــار فــي المــادة )

ا لثبـــوت وجــب لظهــور شــ يء فــي المعقــود عليــه [، وهــذا يعنـــي أن القــانون قــد جعــل ظهــور العيــب ســبب 

ليــه واســترداد مقابــل مــا أو إمســاك المتعاقــد ع ،المتعاقــد عليــه واســترداد مقابلــه الحــق للمشــتري لــرد

   .نقص من قيمته

 : (29)شروط الخيار بالعيب

ــــوإنمـــا هنـــاك ش ؛لـــيس كـــل عيـــب يثبـــت الخيـــار ــــروط وضعهــــ ا الفقهـــاء للعيـــب الموجـــب لثبـــوت ـ

   الخيار للمشتري نعرضها فيما يلي:

لأن مـا  ؛وجد في المبيع قبل العقد، أو حدث بعـد العقـد وقبـل القـبضو ،اأن يكون العياب قديم   -1

حــدث قبــل العقــد أو بعــده وقبــل القــبض ي ــون مــن ضــمان البــائع أمــا مــا حــدث مــن عيــب بعــد 

ا لأن البــائع ســلمه المبيــع ســليم   ؛تري ـــــان المشــــــــن ضمـــــلأنــه ي ــون م ؛القــبض فإنــه لا يــرد بــه المبيــع

 .(30)من العيوب وهذا الحكم محل اتفاق بين الفقهاء

 موقف القانون:

 (علي أنه يشترط في العيب المسوغ للرد ما يأتي:245دني في ]المــادة)نص القانون الم

ا علي العقد. -1 ا، بأن ي ون وجوده في المعقود عليه سابق   أن ي ون العيب قديم 

ـــا، بـــأن ي ـــون العاقـــد قـــد كتمـــه عـــن المتعاقـــد معـــه أو ي ـــون ممـــا لا  -2 أن ي ـــون العيـــب خافي 

يطلــع عل هــا إلا بتغييــر فــي ذات المبيــع  العيــوب التــي لا يظهــر عنــد الفحــص، مــا لــم يكــن مــن 

 إلا بشرط أو عرف يخالف ذلك[. 
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ا؛ كمــا نصــت المــادة  (245/1)فــالفقرة الأو ــي مــن المــادة  قــد اشــترطت فــي العيــب أن ي ــون قــديم 

يعتبــر العيــب فــي حكــم القــديم إذا حــدث بعــد العقــد وقبــل القــبض فيمــا يبقــى ] علــي أنــه(246)

وجـــد فـــي المبيـــع قبـــل العقـــد، أو حـــدث بعـــد ؛ لأن العيـــب إذا [علـــي ضـــمان العاقـــد لحـــين تســـليمه

فـــي نهايتهــــا:  (246). وهـــو مـــا أشــــارت إليـــه المـــادة ي ـــون مــــن ضـــمان البـــائع؛ العقـــد وقبـــل القـــبض

 [.  فيما يبقى علي ضمان العاقد لحين تسليمه]...

حــق ويلاحــظ أن العيــب إذا كـاـن قــد حــدث بعــد العقــد وقبــل التســليم وبفعــل المشــتري فإنــه لا ي

 له الرد مادام أن العيب قد حدث بفعله.

ـــا بـــأن ي ـــون ( قـــد نصـــت علـــي أنـــه: ]245كمـــا أن الفقـــرة الثانيـــة مـــن المـــادة ) ي ـــون العيـــب خافي 

..[ وهذا يعني أنه في حالة كتمان العيـب عـن المتعاقـد ت ـون .العاقد قد كتمه عن المتعاقد معه

في نطـاق )خيـار التـدليس( الـذي ي ـون  المسألة قد خرجت من إطار بحثنا )خيار العيب( لتدخل

ـا  –فيه كاتم العيب سيئ النية. أما خيار العيب بالمسمى الدقيق، فالمفترض فيه أن المتعاقد  أي 

 حسن النية. –كان 

التـي تـنص  (247) المـــادةكما نظم القانون المدني مسألة حدوث العيب الطارئ بعد القبض فـي 

ه عيب قديم وطرأ بـه عيـب آخـر بعـد القـبض ثبـت الخيـار بـالرد إذا كان بالمعقود علي ] :علي أنه

ســــواء علمــــه البــــائع  ،أو الإمســــاك مــــع مقابــــل نقــــص القيمــــة بســــبب القــــديم ،مــــع أرش الطــــارئ 

ولا يمنـع هـلاك المعقـود عليـه بعـد القـبض مـن ضـمان العيـب القـديم ومـا نشـأ  ،ونحوه أو جهلـه

  .[عنه

 ألا يكااون المشااعري عالماا -2
 
 لــك عنــد العقــد أو القــبض، فــإن كـاـن عالمــوذ ا بالعيااب:ا

 
 ؛ا بــه فــلا خيــار لــهـ

 ـــــــــلأن الخيـــار ش
َ
 تري عالمــــــــــومـــا دام المش ؛الرضـــا دِّ قْـــرع لف

 
فإنـــه ي ـــون قـــد ريـــ ي بالعيـــب  ؛ا بالعيـــبـ

 .  (31)فلا يثبت له الخيـار ومن ثم،بعد أن تبينه. 

قــــد أقحــــم فقــــرة فــــي المــــادة  كمــــا يلاحــــظ أن القــــانون المــــدني اليمنــــي عنــــد تنظيمــــه لخيــــار العيــــب

ـــاأ ( التـــي تـــنص علـــي:]245/2) بـــأن ي ـــون العاقـــد قـــد كتمـــه عـــن المتعاقـــد  ،ن ي ـــون العيـــب خافي 

..[، فهذه الفقرة من وجهة نظرنا تخص خيار التدليس لا خيار العيـب؛ لأن خيـار التـدليس .معه
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فلــيس بالضــرورة ت ــون معــه نيــة ســيئة مــن البــائع تهــدف إ ــي خديعــة المشــتري، أمــا خيــار العيــب 

أن ت ون نية البائع سيئة؛ كمـا لـو كانـت صـفة مـا محـل اعتبـار لـدى المشـتري، ولكنـه لـم يفصـح 

   عنها للبائع الذي هو الآخر لا يدرك أهميتها لدى المشتري.

: إن النيــــة فــــي خيــــار العيــــب ت ــــون حســــنة لــــدى المتعاقــــدين؛ ولكــــن ثبــــوت خيــــار خلاصااااة القااااول 

ر بــنص الشــارع. أمــا خيــار التــدليس فــإن نيــة البــائع ت ــون ســيئة العيــب بالفســخ أو الإبقــاء مقــر 

تجـــــاه المشـــــتري، ومـــــا أكثـــــر ســـــوء النيـــــة فـــــي زماننـــــا، لاســـــيما فـــــي عـــــروض التجـــــارة مـــــن ملبوســـــات 

 ومأكولات ونحوهما. 

 موقف القانون:

( علــي أنــه: ] إذا كـاـن المتعاقــد قــد قبــل العيــب بعــد 248نــص القــانون المــدني فــي ]المــــادة)

أو علــم بــه، وســكت عنــه، ولــم يخبــر بــه العاقــد الآخــر فــي مــدة معقولــة؛ ســق  حقــه فــي  (32)العقـد

ا بالعيــب إذا كـاـن ممــا يظهــر عنــد الفحــص المعتــاد وتســلم الشــ يء 
 
الخيــار بــه. ويعتبــر العاقــد عالمـــ

 دون أن يخبر بالعيب علي الفور[. 

يقـــم بواجبـــه فإنـــه  فالمـــادة قـــد بينـــت مـــا علـــي المشـــتري مـــن واجبـــات ومالـــه مـــن حقـــوق، فـــإذا لـــم

ا للعيــان ولا يخفــى علــي الرجــل ،ي ــون قــد أســق  حقــه فــي الخيار لاســيما إذا كـاـن العيــب ظــاهر 

( قــد بينــت حكــم ذلــك بقولهــا: ]أمــا 248العــادي تبينــه. أمــا إذا كـاـن العيــب غيــر ظــاهر؛ فالمــادة )

بمضــ ي  إذا كـاـن العيــب ممــا يحتــاج ظهــوره إ ــي فحــص غيــر معتــاد فــلا يســق  حــق الخيــار بــه إلا 

مـــــدة يمكـــــن ف هـــــا الفحـــــص، غايتهـــــا ســـــنة مـــــن تـــــاريخ القـــــبض، وإن كــــاـن العيـــــب ممـــــا لا يظهـــــره 

ا[.  فلا يسق  الخيار به مطلق 
 

  الفحص أصلا

ــــألا ياااازول هااااذا العيااااب بعااااد القاااابم أو يمكاااان إ التااااه باااالا مشااااقة:  -3 ا كــــأن يشــــتري شــــخص حيوان 

ــــا لــــم يعلـــــم بمرضــــه عنــــد التعاقـــــد، ثــــم ظهــــر لـــــه بعــــد القــــبض و  قبـــــل طلــــب الفســــخ بـــــرئ مريض 

ـ ـالحيوان من ذلك المرض، فلا حق للمشتري في الرد بالعيـب. وكـذلك لـو اشـترى ثوب  ا لا ا متنجس 

ــتــنقص قيمتــه بالغســل، أو اشــترى ســيف    ا يمكــن إزالــة اعوجاجــه بــدون نقــص فــي قيمتــه.ا معوج 

  .(33)فلا يثبت له الخيار والرد بالعيب مادام أن إزالة العيب ممكنة وبدون مشقة
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 موقف القانون:

 ]لا اعتداد بالعيب اليسير الذي جرى العرف علي التسامح به[.علي أنه ( 249المادة ) نصت

ا  فالقــانون لـــم يخـــرج عمـــا قــرره جمهـــور الفقهـــاء مـــن أن العيــب اليســـير لا يصـــلح أن ي ـــون ســـبب 

 لإثبات حق الخيار. ومن ثم فلا يصح رد المبيع المعيب علي أساسه. 

[، لكـن إذا إذا زال العيب وأمن عوده سق  الحـق فـي الخيـار( علي أنه: ]256)كما نصت المادة 

فـــي نهايتهــــــــــــــــــــــــــــا  (256)وهو مـــا نصـــت عليـــه المـــادة ،لـــم يـــؤمن عـــودة العيـــب فإنـــه يثبـــت الخيـــار بـــه

أهــل  ذلــك إ ــيويرجع فــي معرفــة ،فــإن لــم يــؤمن عــوده ثبــت الخيــار وبينــت المـــــــــــــــــرجع فــي ذلــك: ]...

   .[الخبرة

: فلـو قـال البـائع للمشـتري: بعتـك ألا يشعرط المالك براءة المبيع من العيوب التي قاد تظهار فياه -4 

من أي عيب قد يظهر ف ها وقبـل المشـتري ذلـك الشـرط فـلا ي ـون لـه  يءهذه السلعة علي أني بر 

ـــ م. ســـواء عـــم كـــل العيـــوب أ(34)الحـــق فـــي الـــرد بعـــد ذلـــك بـــأن قـــال: بعتـــك هـــذه ا منهـــا خـــص بعض 

ــ ،مــن كــل عيــب يءالســلعة علــي أنــي بــر   ا مــن العيــوب. وهــذا هــو مــذهب الحنفيــة.أو خــص جنس 

 .(35)زيد بن ثابت وعبدالله بن عمر ري ي الله عنهم وهو مذهب

العــــيوب التـــي  دَ ـدَّ وذهـــب بعـــض الفقهـــاء إ ـــي القـــول: إنـــه لا يجـــوز الإبـــراء مـــن أي عيـــب إلا إذا عَـــ

لأنــه  ؛بالعيـــب ا. وأمــا الإبـــراء مـــن كـــل عيــب فـــلا يصـــح ولا يبطــل بــه خيـــار الـــرديرغــب الإبـــراء منهـــ

 .(36)ول والإبـراء عــن المجهول لا يصح. وهؤلاء هم المالكية والشافعية والحنابلةـإبـراء عـن مجهـ

 الرأي الراجح:

يبطــل بــه خيــــار  كـــل عيــب لا يصــــح ولا أن الإبـــراء مــن مـــن ويبــدو أن مــا ذهــب إليـــه الــرأي الثــاني 

 في نظرنا هو الرأي الأصوب. ول والإبـراء عــن المجهول لا يصحـإبـراء عـن مجهـلأنه  ؛الـرد بالعيـب

 موقف القانون:

ـــــادةنصــــت  ويســــق  إذا  ،]يثبــــت خيــــار العيــــب فــــي عقــــود المعاوضــــات الماليــــة: علــــي أنــــه (243) المـ

فالقــانون المــدني بهــذا ي ــون قــد أخــذ  .[تعاقــدا علــي الإبــراء مــن جميــع العيــوب ظاهرهــا وباطنهــا

 بالرأي الأول الذي يرى جواز الاشتراط البراءة من جميع العيوب التي قد تظهر في المبيع.
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اا -5 ااأن يوجااب هااذا العيااب نقص  فــإذا  ا عنااد المشااعري:ا صااحيح  ا فااي قيمااة المبيااع أو يفااوت بااه غرض 

 ووجــد أن يــد أحــد النوافــذ مكســورة 
 

  -اشــترى شــخص منــزلا
 

لــم يســتحق بهــذا خيــار الــرد  – مــثلا

بخـلاف مـا إذا وجـد  ،نقصـان فـي القيمـةعليـه رتـب تا فـي العـرف ولا يلأن ذلك لا يعد عيب   ؛بالعيب

 ا متصدع  به جدار  
 
 .  (37)اا فله حينئذ الرد بالعيب اتفاق

 موقف القانون:

 (. 249( و )242نظم القانون المدني هذه المسألة في المادتين: )

، يـنقص القيمـة أو يفـوت غـرض العاقـدددت العيب الموجب للخيار وهو الـذي ( ح242فالمادة )

   ( بينت العيب اليسير الذي جرى العرف علي التسامح به، و لا يرد به المبيع.249والمادة )

 أضف إلى ذلك بعم العيوب المعاصرة:

حســب بولكــن  ،مــن الصــعب، بــل مــن المســتحيل أن نحصــر العيــوب التــي يــرد بهــا المبيــع المعيــب

 
 
ــطالــب العلــم أن يضــع أو يختــار لهــا ضــابط عــرض عليــه العيــوب لــيُعلم مــا يوجــب الخيــار ا جلي 

ُ
ا ت

والقانون؛ وقفنا علـي ضـاب  يمكـن أن  فقهاءالما ذهب إليه  استقراءوبعد  ،منها مما لا يوجبه

اانق: القيماة، أو  كال   أن) تـرد لـه المســائل والمنازعـات المختلفـة فــي هـذا الشـأن وهــو:  ماا ين
 
العااين

اا  بااه علااى العاقااد غاار   صااحي   نقص 
ن

فااوت ااا - إذا غلااب فااي جاانس المبيااع عدمااه - ا ي  اادع عيب  ع   (.ين

ا: (38)والآن نورد هذه العيوب كما أوردها أحد الباحثين  مع التصرف اليسير أحيان 

قـوة تـردده  - لو اشترى أجهـزة كهربائيـة فتبـين أن تيـار تشـغيلها الكهربـائي التطبيق الأول:

مـالم يشـترها مـن بلـد يختلـف عـن  ،فهـو عيـب -( 220قوة تـردده ) -لا يتفق مع تيار بلده  - (110)

بلده دون شرط، أو ي ون الغالب فـي هـذه الأجهـزة أنهـا بهـذا التيـار، فـإن هـذا نقـصٌ فـي عـين المبيـع 

  ينقص الثمن في هذا البلد، ويفوت به علي العاقد غرض صحيح.

تكرى ســــيارة فوجــــدها بــــلا مكيــــف، فــــإن كانــــت ســــيارة لــــو اشــــترى أو اســــ التطبيااااق الثاااااني:

لأنــه نقــص فــي العــين يــنقص  ؛ركـاـب لا تخلــو عــادة مــن أجهــزة التكييــف فهــو عيــب يثبــت بــه الخيــار

بــه الــثمن لــو علــم بــه قبــل العقــد، ويغلــب فــي جــنس المبيــع عدمــه، وإن كانــت ســيارة شــحن، وكـاـن 
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ــــالغالــــب فــــي هــــذا النــــوع مــــن الســــيارات عــــدم التكييــــف فلــــيس ع ا؛ لأن عــــدم التكييــــف معــــروف يب 

 
 
ا[ فهو كالمشروط في العقد. ،اعرف

 
ا كالمشروط شرط

 
 لقاعدة ]المعروف عرف

 
 .إعمالا

لــو اشـترى أجهــزة حاسـب آ ــي بـلا شــرط فوجـد لوحــات مفاتيحهـا باللغــة  التطبياق الثالاث:

لأنـــه  عيـــب يثبـــت بـــه الخيـــار؛ -لاشـــك  –الإنجليزيـــة فقـــ ، فـــإن كــاـن اشـــتراها مـــن بلـــد عربـــي فهـــو 

نقـــصٌ فـــي الصـــفة يـــنقص بـــه الـــثمن، والغالـــب فـــي جـــنس الحواســـيب التـــي تبـــاع فـــي الـــبلاد العربيـــة 

 .عدم هذا العيب، إذ الغالب أنها تشتمل علي لغة مزدوجة )عربية وإنجليزية(

  –أو أمري ــــا  بريطانيــــاتراها مــــن شـــــإن كـــاـن االعكــــس مــــن ذلــــك و  
 

إن ذلــــك لا يعــــد فــــ -مــــثلا

ا عدم السلامة مـن هـذا العيـب، إذ الغالـب  هناكجنس الحواسيب التي تباع ؛ لأن الغالب في عيب 

ـــف هـــا أنهـــا باللغـــة الإ 
 
 ا فهـــو كالمشـــروط نجليزيـــة فقـــ ، فالعيـــب هنـــا معـــروف عرف

 
فـــي العقـــد؛ إعمـــالا

ا[.
 
ا كالمشروط شرط

 
 لقاعدة ]المعروف عرف

قيادتهـــا  أن مقـــودا مـــن الســـيارات بصـــفة عــدد  تـــاجر ســـعودي لـــو اشـــترى  التطبيااق الراباااع:

ثــم وجــد عجلــة قيادتهــا مــن الجهــة اليمنــى، فهــذا عيــب يمنــع كمــال التصــرف لمــن لــم مــن الشــمال 

إن كــاـن اشـــتراها مـــن بلـــد ، لكـــن لا تســـتعمله لأنهـــا الســـعودية؛يعتـــد عليـــه، ويـــنقص بـــه الـــثمن فـــي 

  –يغلـــــب فيـــــه اســـــتعمال الســـــيارات ذات المقـــــود الأيمـــــن كـــــإنجلترا 
 

فلـــــيس بعيـــــب يثبـــــت بـــــه  -مـــــثلا

إلا أن الغالـــب فـــي  الســـعوديةيـــار؛ لأنـــه وإن كــاـن يمنـــع كمـــال التصـــرف ويـــنقص بـــه الـــثمن فـــي الخ

 للقاعــدة الفقهيــة: جــنس المبيــع فــي إنجلتــرا عــدم الســلامة منــه، فهــو كالمشــروط فــي العقــد
 

؛ إعمــالا

ا[.
 
ا كالمشروط شرط

 
  ]المعروف عرف

ســــتخدم فيــــه الســــيارات ذوات المقــــود ا
ُ
ـــــلأيســــر كأمريكوإن كـــاـن اشــــتراها مــــن بلــــد ت ا فهــــو ـــــــ

عيـــــب؛ لأنـــــه يمنـــــع كمـــــال التصـــــرف ويـــــنقص القيمـــــة ويغلـــــب فـــــي جـــــنس المبيـــــع عدمـــــه، إذ غالـــــب 

 السيارات الأمريكية بمقود أيسر.
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لـــو اشـــترى عشـــرة آلاف خـــروف بالصـــفة مـــن بلـــد مـــن البلـــدان فلمـــا  التطبياااق الخاااامس:

هذا نقص فـي عـين المبيـع يـنقص بـه ، ف(39)وصلت إليه وإذا هي علي الصفة لكنها مقطوعة الإليات

الــثمن، ويفــوت بــه غــرض صــحيح وهــو الشــحم، إن كـاـن اســتوردها مــن بلــد يغلــب عليــه الســلامة 

  –مـــن هـــذا العيـــب كالصـــومال 
 

عـــدم قطـــع هنـــاك فهـــو عيـــب؛ لأن الغالـــب فـــي جـــنس المبيـــع  -مـــثلا

هـــذا العيـــب  إن كــاـن اســـتوردها مـــن بلـــد الغالـــب فـــي جـــنس المبيـــع عـــدم الســـلامة مـــنلكـــن  .الإليـــة

  –كأســـتراليا
 

ليـــات وعـــدم الســـلامة فلـــيس بعيـــب، إذ الغالـــب فـــي الأغنـــام الاســـترالية قطـــع الإ -مـــثلا

   من هذا العيب.

ــ :التطبيااق الساااد  ــلــو اشــترى أرض  ــا ليبتنــي عل هــا برج  ا يمنــع بنــاء الأبــراج فــي ا فوجــد نظام 

ــــأن  تلــــك المنطقــــة، أو كمــــال التصــــرف، ويــــنقص  ا، فهــــذا عيــــب يمنــــعالأرض لا تحتمــــل بنــــاء عالي 

لأنــــــه حينئــــــذ  ؛القيمــــــة، فــــــإن كـــــاـن الغالــــــب فــــــي تلــــــك المنطقــــــة وجــــــود هــــــذا النظــــــام فلــــــيس بعيــــــب

   كالمشروط، وإن كان في منطقة الغالب ف ها عدم هذا النظام فهو عيب.

ا صـغيرة الأحجـام، فـإن كاـن ـــــــــن البطـاطس فوجدهـــــــترى كميـة مــــلـو اش :التطبيق الساابع

وإن كاـن يريـدها للبـذر فلـيس بعيـب؛ لأن صـغر الحجـم لا  ،لأكل فهو عيب يـنقص القيمـةل يريدها

 بل يزيدها ميزة. ،يُنقص قيمة البطاطس المعد للبذر

: لو اسـتأجر أو اشـترى شـقة فـي الـدور العاشـر فوجـد العمـارة بـلا مصـعد، التطبيق الثامن

تكـن العمــارة فــي بلـد الغالــب فيــه مــا لــم  جـرةنقص بــه الأ تــ نفعـةفهـذا عيــب؛ لأنــه نقـص فــي عــين الم

 .الكهربائية عدم وجود المصاعد

ثــم تبــين لــه وجــود  ؛ا وقطــع التــذاكر إ ــي بلــد معــينلــو حجــز للســفر جــو  : التطبيااق التاسااع

ة  دَّ ولـم تخبـره بهـا شـركة الطيـران التـي حجـز  ،محطات توقف علي الطريق لم تجـر بمثلهـا العـادةعِّ

 عبرها فهو عيب وإلا فلا.

ـــالعاشااارالتطبياااق  ا فوجـــده لا يتمتـــع بالحمايـــة اللازمـــة لمثلـــه ا حاســـوبي  : لـــو اشـــترى برنامج 

 فهــو عيــب؛ لأنــه نقــص فــي العــين يــنقص القيمــة، ويخلــو المبيــع منــه عــادة، فــإن كـاـن لا يخلــو منــه

 عادة فلا خيار. المبيع
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 موانع الرد بالعيب:

ـــالعيـــب الســـابقة رط مـــن شـــروط ـيلاحـــظ أن تخلـــف أي شـــ رد المبيـــع علـــي بائعــــه ا مـــن يعـــد مانع 

 .  (40)بسبب العيب

 أضف إلى ذلك:

اتفــق  فقــد ؛وقبــل رده ؛إذا تعـــذر رد المبيــع كــأن تلــف كلـــه أو بعضــه بعــد ظهــور العيــب فيــه -1

 تري فــــــي مقابــــــلـالفقهــــــاء علــــــي أنــــــه لا يــــــرد وإنمــــــا يقــــــدر أرش العيــــــب ويدفعــــــه البــــــائع للمشــــــ

 . (42)(247قارن المادة ) .(41)العيب

المتعاقـد قـد قبـل العيـب بعـد العقـد أو علــم بـه وسـكت عنـه ولـم يخبـر بـه العاقــد  إذا كاـن] -2

ا بالعيـب إذا كاـن ممــا  ،الآخـر فـي مـدة معقولـة سـق  حقـه فـي الخيـار بـه
 
ويعتبـر العاقـد عالمــ

( 248).(43).[يظهـــر عنـــد الفحـــص المعتــــاد وتســـلم الشـــ يء دون أن يخبــــر بالعيـــب علـــي الفــــور 

 .مدني يمني

 ( مدني يمني.250[).زيادة المتصلة غير المتولدة كصقل السيف وغزل الشعر]لا رد مع ال -3

]إذا تصـــرف مـــن لـــه الخيـــار فـــي الشـــ يء ثـــم علـــم بعيـــب قـــديم فيـــه، فـــإن كــاـن قـــد خـــرج مـــن  -4

 مدني يمني. (252ملكه فلا خيار له.[)

ولا  ،ديــوم الــرد لا تــر  فوائــد المــردود بالعيــب التــي لا تعتبــر كجــزء منــه مــن يــوم القــبض إ ــي] -5

 ( مدني يمني.255.[ )رجوع له بما أنفقه علي الش يء في خلال هذه المدة

 ضابط العيب الموجب للرد:

ا يَفوتُ به علي العاقد غرضٌ صحيحٌ، إذا غلب في كلُّ ما يُنقص القيمة، أو العينَ نقص  ]

 .[جنس المبيع عدمه

مـراعين الشـروط الأخـرى  -ف ل ما يطـرأ علـي المبيـع مـن عيـب ونحـوه؛ نعرضـه علـي هـذا المعيـار 

ــــا  ــــا وقانون  ــــا يَفــــوتُ بــــه علــــي فــــإن كـــاـن  -المنصــــوص عل هــــا فقه  يُــــنقص القيمــــة، أو يُــــنقصُ العــــينَ نقص 

؛ فهــو عيــب يوجــب الخيــار للمشــتري، ومــا لــم العاقــد غــرضٌ صــحيحٌ، إذا غلــب فــي جــنس المبيــع عدمــه

 تعا ي أعلي وأعلم. والله  يكن كذلك فليس بعيب؛ ولا يوجب رد المبيع المعيب بموجبه.
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 موقف القانون:

ما وجب لظهور ش يء فـي المعقـود ] :هوالموجب للرد، و العيب علي ضاب  (: 242) المــادةنصت 

[، وهو المعيار الـذي ذهـب إليـه الفقهـاء وإن كاـن الفقهـاء عليه ينقص القيمة أو يفوت غرض العاقد

 مه[.إذا غلب في جنس المبيع عدقد أبانوه بوضوح بقولهم: ]... 

 كيفية تقدير الأرش: 

ـــأن يقيتقــدر الأرش بــ ـــوم المبيــع صحيح  ـــ ــــ ـــا والفا ثــم يقــوم معيب  رق بينهمــا هـــو أرش العيــب. كــأن ـ

 .(44)ا بتسعة في ون نقص المعيب عشر قيمتها بعشرة ومعيب  صحيح   يقوم

 موقف القانون:

أشــارت إ ــي مــا يتعــين هنــاك عبــارات فــي بعــض مــواد القــانون التــي تناولــت أح ــام خيــار العيــب 

 عمله في حالتي الرد أو الإمساك وأخذ الأرش مقابل النقص:

حكـم خيـار العيــب رد المتعاقـد عليـه واسـترداد مقابلـه أو إمســاك ]: علـي أن(244) المـــادةتـنص 

 ..[..المتعاقد عليه واسترداد مقابل ما نقص من قيمته

ه عيـــب قـــديم وطـــرأ بـــه عيـــب آخـــر بعـــد إذا كــاـن بـــالمعقود عليـــ] :علـــي أنـــه (247) المـــــادةتـــنص 

القبض ثبت الخيار بالرد مع أرش الطارئ أو الإمساك مع مقابل نقص القيمة بسبب القـديم سـواء 

 ...[.علمه البائع ونحوه أو جهله

ر فلــه بَــأمــا إذا كانـت الزيــادة متصـلة متولــدة كالسـمن والكِّ .. .]: علـي مــا يلـي (250) المــــادةتـنص 

 .[ة المنفصلة المتولدة بعد القبض ويرجع بمقابل النقصانولا مع الزياد ،الرد

إذا كان العيب في أحـد الشـيئين أو فـي بعـض الشـ يء ثبـت الخيـار  ]:علي أنه (253تنص المــادة )

ـا ورد الشـ يء المعيـب كلـه، كمـا يجـوز لـه الإمسـاك  ،بالنسـبة لمـا فيـه العيـب ويجـوز لـه رد الشـيئين مع 

 .[ويرجع بمقابل النقصان

نون قد أشار إ ي استرداد المقابل في حالـة الـرد أو أخـذ مقابـل الـنقص فـي حالـة التمسـك فالقا

  وعدم الرد. ولكنه لم يحدد طريقة تقدير الأرش )المقابل( كما هو الشأن عند الفقهاء.
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ـــاتفــق الفقه  ر ـــــــاء علــي أن خيــار العيــب لــيس لــه وقــت محــدد عقــب العقــد بــل يثبــت متــى ظهـــــــــ

   .(45)وجب للرد، حتى ولو كان ظهوره بعد العقد بزمن طويلالعيب الم

 ولكنهم اختلفوا هل يجب الرد علي الفور بمجرد ظهور العيب أو علي التراخي؟ علي قولين:

بمجااارد رهااور العيااب فاااي المبيااع لاازم الااارد بالعيااب علااى الفاااور لاائلا يلخحاااق  نــهإ القااول الأول:

 في الرد سق  حقه في الرد بالعيب. التأخير. فإن تأخر المتعاقد الآخر ضرر من 

ــــوهـــذا مـــذهب الم ــــوالش (46)الكيةـــــــــ ــــ. وعللـــوا ذلـــك بـــأن الع(47)افعيةــــــ ــــادة ألا يتأخـ ر المشـــتري علـــي ــ

   غير أن هؤلاء اختلفوا فيما بينهم في: العيب إلا وقد ري ي بالعيب. ظهور 

 :[تقدير الفورية] 

ار يثبت إذا رده في أقل من يـوم أو يـومين فـإن رده فـي اليـوم : إ ي أن الخي(48)فذهب المالكية -1

 أو اليومين رده مع يمينه. 

ــــــــــــرف، فمــا يعــده العـــــــورية يرجــع إ ــي العــــدير الفـــــ: إ ــي أن تق(49)وذهــب الشــافعية -2 ا رف تراخي 

 يسق  الرد به وما لا يعد كذلك يثبت به الخيار. 

، بل يثبت الخيار للمشتري سواء طـال الـزمن أم قصـر. لفوريةلا يشعرط اأنه  القول الثاني:

  ولا يسق  إلا برضاه بالقول أو بالفعل.

. وعللوا ذلك بأن الخيـار ثبـت بسـبب فـوات (52)والزيدية (51)والحنابلة (50)وهذا مذهب الحنفية

 ن الحكم يبقى ما بقي سببه. ومن ثم فإ .الرضا

 
 
   نا في المسألة:ين رأ

  ،بـه هلي المشـتري الـرد بمجـرد ظهــور العيـب وعلمـوأرى أنه يجب ع
 

 وأن نضـرب لـه أجـلا
 

  معقـولا

ينتهــي إليــه يســتطيع خلالــه الــرد، وذلــك حتــى لا يتضـــرر البــائع مـــن التــأخير فــإذا تأخـــــر المشــتري بــدون 

  الرد بالعيب. والله تعا ي أعلم. عـذر مقـبول منه فإنه يسق  حقـه في

 موقف القانون:

خيــار العيـب هـو مــا وجـب لظهـور شـ يء فــي المعقـود عليـه يــنقص ]: علـي أن (242) المـــادةنصـت 

 .[القيمة أو يفوت غرض العاقد
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ــــادةونصـــت  فحـــص غيـــر  أمـــا إذا كــاـن العيـــب ممـــا يحتـــاج ظهـــوره إ ـــي]...: علـــي مـــا يلـــي (248) المـ

القـبض، غايتها سنة مـن تـاريخ  ،معتاد فلا يسق  حق الخيار به إلا بمض ي مدة يمكن ف ها الفحص

ــا  فــلا يســق  الخيــار بــه مطلق 
 

أي: أن الحــق يظــل  .(53)[وإن كـاـن العيــب ممــا لا يظهــره الفحــص أصــلا

ا ما بقي سببه.  باقي 

 العقود التي يدخلها خيار العيب:

. وهـــي: عقـــود المعاوضـــات العقاااود اللا ماااة للخجااانبين والقابلاااة للف ااا يــدخل خيـــار العيـــب علـــي 

 المالية كالبيع والإجارة ونحوها.

 كالوديعـــــة والعاريـــــة والوكالـــــة والشـــــركة العقاااااود غيااااار اللا ماااااة مااااان الجاااااانبين.إلا أنـــــه لا يـــــدخل 

   . كالرهن والضمان والكفالة.عقود لا مة من جانب واحدأو  والوصية ونحو ذلك.

ل ــل واحـــد مــن العاقـــدين دون رضـــا وثابـــت لأن فســخها جـــائز ؛ خيـــارال فهــذه العقـــود لا يــدخلها

   ..الطرف الآخر.

كعقـــد  ،العقاااود اللا ماااة التاااي لا تقبااال الف ااا كـــذلك علـــي  يثبااا : أنـــه جمهاااور الفقهااااء ويـــرى 

 الزواج في العيوب التي تنفر أحد الزوجين من الآخر ولا يحصل معها القصد من الن اح. 

 .(55)االذين يرون أن الن اح لا يفسخ بعيب أبد   (54):الظاهريةولم يخالف في ذلك إلا 

 الرأي الراجح:

؛ لأن أي عيــــب يحــــول دون تحقيــــق الغايــــة مــــن ن مــــا ذهــــب إليـــــه الجمهــــور هــــو الــــراجحو يبـــدو أ

 أعلم.  تعا ي والله .الن اح يعطي الزوجين الحق في الخيار

 موقف القانون: 

ـــادةنصــت  يثبــت خيــار العيــب فــي عقــود المعاوضــات الماليــة التــي هــي الشــراء ] :علــي أنــه (243) المـ

..[. ولـم تشـر المـادة إ ـي عقـد الن ـاح؛ .بمـال مـن غيـر شـرط فـي العقـدوالإجارة وقسمة الأعيان والصلح 

 والتي يخرج عنها عقد الن اح.  عقود المعاوضات الماليةلأن المادة بصدد تنظيم خيار العيب في 
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 أثر خيار العيب في العقد: 

إ ــي وينتقـل الملــك فـي البــدلين  ،لا يـؤثر خيــار العيـب علــي حكـم العقــد فتترتـب عليــه جميـع آثــاره

ـــــ
 
ـــــالعاقـــــدين مل  ا، فيتملـــــك البـــــائع الـــــثمن والمشـــــتري المبيـــــع. وهـــــذا بخـــــلاف خيـــــار المجلـــــس وخيـــــار ا تام 

 الشرط. 

ولكن كل ما يترتـب علـي خيـار العيـب هـو أن العقـد ي ـون معـه غيـر لازم بمعنـى أن مـن ثبـت لـه 

 عقد.وحينئذ يبطل ال ،رد المبيع إ ي بائعه أو  ،الخيار ي ون له الحق في إمضاء العقد

 موقف القانون: 

حكم خيار العيب رد المتعاقد عليه واسترداد مقابلـه أو إمسـاك ]: علي أن (244) المــادةنصت 

المتعاقـــد عليـــه واســـترداد مقابـــل مـــا نقـــص مـــن قيمتـــه؛ مـــع مراعـــاة مـــا هـــو منصـــوص عليـــه فـــي المـــواد 

 وهي المواد الخاصة بشروط العيب الموجب للرد. .(56)[التالية

 :خاتمة البحث

وفــي خاتمــة هــذه الدراســة لموضــوع خيــار العيــب فــي القــانون المــدني اليمنــي النافــذ، مــع مقارنتــه 

بمــذاهب الفقهــاء علــي النحــو الســابق بيانــه، يمكننــا اســتخلاص أهــم النتــائج والتوصــيات علــي النحــو 

   الآتي:

: أهم النتائج
 

 أولا

ــــا؛ لأنــــه ي ــــون مــــن  إن العيــــب الطــــارئ علــــي المبيــــع عنــــد المشــــتري لا يُــــرَد بــــه المبيــــع .1 المعيــــب غالب 

 ضمانه. 

ـــه فـــي الخيـــار.  .2 ِّ
حَق  ا منـــه لِّ

 
إن علـــمَ المشـــتري بالعيـــب مـــانعٌ مـــن الـــرد؛ لأن علمـــه بـــذلك يعـــد إســـقاط

ا له من رد المبيع.  ومن ثم فإنه يعد مانع 

بــلا  ة العيــبإزالــ ذلكو كــوقبــل الــرد مــانعٌ مــن رد المبيــع المعيــب،  ؛العيــب بعــد القــبض لَ ازو إن  .3

ا. ؛مشقة  مانع من الرد أيض 
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ـا مـن الـرد كمـا ذهـب إ ـي  .4 إن اشتراط البائع البراءة من العيوب التي قد تظهـر فـي المبيـع يعـد مانع 

ا لمذهبنا وبعض المذاهب الأخرى من الفقه.
 
 ذلك القانون المدني ومعه بعض الفقهاء؛ خلاف

ا عنـ فويتـهتعـدم قيمة المبيـع أو  علي إن عدم تأثير العيب .5 ـا صـحيح  ـا د المشـتري غرض  ؛ يعـد مانع 

 من رد المبيع. 

ا: أهم التوصيات  ثاني 

 توص ي الدراسة لجنة تقنين الشريعة الإسلامية في مجلس النواب اليمني بالآتي:

ويســق  إذا تعاقــدا ]...  -لأنهــا أحــد النصــوص محــل البحــث  –( 143/2إعــادة النظــر فــي المــادة ) -1

[؛ لأن الإبــراء مــن جميــع العيــوب يعــد إبــراء  مــن اعلــي الإبــراء مــن جميــع العيــوب ظاهرهــا وباطنهــ

  المجهول، والجهالة في العقود تفسدها.

العمـــــــل علـــــــي إصـــــــدار مـــــــذكرة تفســـــــيرية )توضـــــــيحية( للقـــــــانون المـــــــدني النافـــــــذ؛ لأن الكثيـــــــر مـــــــن  -2

النصــــوص يكتنفهــــا الغمــــوض؛ ولأن المــــذكرة الســــابقة كانــــت خاصــــة بالقــــانون المــــدني الســــابق 

 بــــه فـــي الشــــمال )الجمهوريــــة العربيــــة اليمنيــــة()المعـــاملات الشــــرعي
 

قبــــل  ة( والــــذي كـــاـن معمــــولا

   الوحدة، وكانت قاصرة عن تفسير النصوص، وربما زادت الباحث ف ها حيرة.

 

 الهوامش والإحالات:

تحقيق: مكتب تحقيق التراث في ، القاموس المحي ، (ه817)المتوفي:  الفيروزآبادي محمد بن يعقوب (1)

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ، بإشراف: محمد نعيم العرقسُوس ي، مؤسسة الرسالة

د ، 389: م2005، 8، طبيروت ب بمرتض ى، امحم  اق الحسيني، أبو الفيض، الملق  د بن عبد الرز  بن محم 

بيدي )المتوفي:  دار ، تحقيق: مجموعة من المحققين، تاج العروس من جواهر القاموس، (ه1205الزَّ

يَارُ:، وفيه: 11/243بيروت، د.ط، د.ت: ، الهداية ا  "الخِّ مَّ ، إِّ مْرَيْنِّ
َ
يْرِّ الأ

َ
بُ{ خ

َ
ل
َ
يَار( وَهُوَ ط تِّ

ْ
ن }الاخ )الاسْمُ مِّ

ا(
َ
ق مْ يَتَفَرَّ

َ
يَارِّ مَا ل عَانِّ }بالخِّ ِّ

يث: )البَي  ي الحَدِّ سْخه. وَفِّ
َ
و ف

َ
مْضَاءُ البَيْع أ مجد الدين أبو السعادات  "،إِّ

، (ه606ابن الأثير )المتوفي:  ،الشيباني الجزري بن محمد بن عبدالكريم المبارك بن محمد بن محمد

 ،الزاوي تحقيق: طاهر أحمد ، م1979د.ط، بيروت،  ،المكتبة العلمية، النهاية في غريب الحديث والأثر
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ابن منظور  ،، أبو الفضل، جمال الدينيمحمد بن مكرم بن عل، 2/92: محمود محمد الطناحي

 .4/267: ه1414 ،3، طبيروت ،دار صادر، ( لسان العربه711)المتوفي:  يالإفريق يالأنصاري الرويفع

، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، معجم مقاييس اللغة، (ه395)المتوفي:  ،أحمد بن فارس بن زكريا (2)

 .2/232، مادة )خير(: م1979 ، بيروت، د.ط،دار الفكر

مكتبة أوان للخدمات  ،ت المالية في الفقه الإسلاميبجاش سرحان محمد المخلافي، أح ام المعاملا ينظر:  (3)

 .85: م2014، 6طالإعلامية صنعاء، 

علي وجه  -بحق-ولاحظ البعض  .20/113، والمراجع المشار إل ها: الموسوعة الفقهية ال ويتيةينظر:  (4)

ن  ال بثبوت خيار العي يه الآية علذيبدو  ي أن  الاستدلال بهالاستشهاد بقوله: ]
 
شرط  بعيبعيد؛ لأ

ا التراي ي  مو ز ل مإ ي عد يؤدي وجوده مو ز ل  هفهو ركن في العقد يؤدي تخلف -الوارد في الآية -العقد، أم 

 
 

عمار محمد حسين ه،كلية الفق ،وفة جامعة ال ،صاحب محمد حسين نصار[، إ ي جعل العقد باطلا

، لإسلامي دراسة مقارنةخيار العيب في الفقه ا ،سلاميةلإ ا مكلية العلو  ،جامعة كربلاء، محمد علي

 . 44-9: 20العدد ، مجلة أهل البيت عل هم السلام

تحقيق: محمد ة، سنن ابن ماج، ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد (5)

تَابُ  القاهرة، ،فيصل عيس ى البابي الحلبي، بيروت، دار إحياء الكتب العربية ،فؤاد عبد الباقي كِّ

 ِّ
يَارِّ الت  خِّ

ْ
في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ، محمد فؤاد عبد الباقي :تعليق .2/737 :جَارَاتِّ بَابُ بَيْعِّ ال

 .صحيح، حكم الألباني، موثقون رواه ابن حبان في صحيحه

التصرية: هي جمع اللبن في ضرع الماشية عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها، فيظن المشتري بأن كثرة  (6)

ينظر: بجاش سرحان محمد المخلافي، أح ام المعاملات المالية في  مرة فيزيد في ثمنها.لبنها عادة مست

 .85الفقه الإسلامي: 

المسند الصحيح المختصر بنقل ، ه(261مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفي:  (7)

دار إحياء ، الباقي تحقيق: محمد فؤاد عبد، العدل عن العدل إ ي رسول الله صلي الله عليه وسلم

بُيُوعِّ  ،بيروت ،التراث العربي
ْ
تَابُ ال اةِّ  ،كِّ صَرَّ

ُ ْ
مِّ بَيْعِّ الم

ْ
 .3/1158، د.ط، د.ت: بَابُ حُك

حابي أسلم بعد حنين. : العداء بن خالد بن هوذة بن ربيعة بن عمرو بن عامر بن صعصعة الكلابي (8)

التاريخ وأسماء ،ه(301قدمي )المتوفي: محمد بن أحمد بن محمد، أبو عبد الله المينظر: قليل الحديث. 

 .96 :م1994، 1، بيروت، طدار الكتاب والسنة، تحقيق: محمد بن إبراهيم اللحيدان، المحدثين وكناهم

لا داء يكتمه البائع، وإلا فلو كان بالعبد داء وبينه البائع كان من بيع المسلم المسلم. والمراد »أي: " (9)

بكسر الخاء المعجمة  -س وت البائع عن بيان ما يعلم أنه مكروه، والخبثة بالغائلة الاحتيال في البيع، أو 



 
 
 

 

73 
 
 

 

الخبثة هي الدنية، أو و : المراد الأخلاق الخبيثة كالإباق، -وبضمها، وس ون الموحدة وبعدها مثلثة

. أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني "الحرام

 .3/500: م1989، بيروت ،دار الفكر، أسد الغابة، ه(630ابن الأثير )المتوفي:  ،الدينالجزري، عز 

، لابن بطال البخاري شرح صحيح ، ه(449ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك )المتوفي:  (10)

 ، وقد6/212:م2003 ،3، طالسعودية، دار النشر: مكتبة الرشد، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم

بُيُوعِّ  ،اخرجه البخاري في صحيحه تعليق  أ
ْ
تَاب ال صَحَا"، كِّ

َ
تُمَا وَن

ْ
مْ يَك

َ
عَانِّ وَل ِّ

بَي 
ْ
نَ ال ا بَيَّ

َ
ذ محمد بن  ،باب إِّ

تحقيق ، سنن الترمذي ،ه(279عيس ى بن سَوْرة بن موس ى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيس ى )المتوفي: 

وإبراهيم عطوة عوض المدرس في ، (3لباقي )جـومحمد فؤاد عبد ا، (2، 1أحمد محمد شاكر )جـ وتعليق:

بْوَابُ ، م1975، 2ط، مصر ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، (5، 4الأزهر الشريف )جـ
َ
في أ

مَ 
َّ
يْهِّ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ي الل

َّ
هِّ صَل

َّ
بُيُوعِّ عَنْ رَسُولِّ الل

ْ
رُوطِّ ، ال تَابَةِّ الشُّ ي كِّ  (،1216)وبرقم ( 3/512، )بَابُ مَا جَاءَ فِّ

جَارَاتِّ  ،سنن ابن ماجة ،وقال حسن غريب ِّ
تَابُ الت  يقِّ ، كِّ قِّ رَاءِّ الرَّ رح محمد فؤاد ش]. 2/756 :بَابُ شِّ

 .ا أو أمة( هو شك من عباد بن ليث كما ذكره أبو الحسن الطوس ي في الأح ام)عبد   [،]ش عبد الباقي[

ن في السلعة الذي لم يطلع عليه العيب الباط :( هولأداءعباد أنا أشك. ): فقال في السند فقال

الإباق والسرقة  :سألت سعيد بن أبي عروبة عن الغائلة فقال هو :المشتري)ولا غائلة( قال الأصمعي

  :والزنا. وقال في النهاية
 
سألت سعيد بن أبي عروبة  :ا. )ولا خبثة( قال الأصمعيالغائلة أن ي ون مسروق

أراد بالخبثة الحرام. وقال ابن  :مين. وقال في النهايةيبغي علي أهل عهد المسل: فقال .عن الخبثة

س وت البائع عما  (:الغائلة)كان في الخلق. و ما (:الخبثة)كان في الجسد والخلقة. و ما (:الداء:)العربي

 .حسن ]حكم الألباني[ [..)بيع المسلم(. يعلم في المبيع من مكروه

مالك بن أنس أبو عبدالله  .عيب من جانب البائعقوله: بيع البراءة أي البيع بشرط البراءة من كل  (11)

د  ،تحقيق: تقي الدين الندوي ، رواية محمد بن الحسن -موطأ مالك، الأصبحي مَجَّ
ُ
مع كتاب: التعليق الم

كنوي 
َّ
أ الإمام محمد وهو شرح لعبد الحي  الل

 
 .3/177: م1991 ،1، طدمشق ،دار القلم، لموط

 .لعيبأراد بذلك الرد علي ابن عمر بخيار ا (12)

 .أي اشتراه (13)

 .أي مرض لم تذكره  ي عند البيع ولم تشترط البراءة منه (14)

 .أي ابن عمر (15)

 .أي بشرط البراءة عن كل عيب (16)
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 .أي حكم (17)

 .نافية والواو حالية (18)

هُ ]قال الباجي:  .أي امتنع من الحلف (19) نَّ
َ
ينِّ لأِّ يَمِّ

ْ
هُ عَنْ ال

ُ
نْ إبَاؤ

ُ
مْ يَك

َ
هُ عَنْهُ  -ل

َّ
يَ الل سَ بِّ  -رَي ِّ

َّ
انَ دَل

َ
، ك هِّ عَيْبِّ

مْرَ 
َ
حَدِّ أ

َ
نْ أ و مِّ

ُ
ل
ْ
 يَخ

َ
هُ لا نَّ كِّ

َ
ةٍ، وَل ينٍ بَارَّ ي يَمِّ مَ فِّ

ْ
 إث

َ
نْ لا

َ
أ تَهُ بِّ

َ
ف ي مَعْرِّ هْمُهُ يَقْتَض ِّ

َ
مُهُ وَف

ْ
ل نَّ  :يْنِّ وَعِّ

َ
هُ اعْتَقَدَ أ نَّ

َ
ا أ إمَّ

ي انِّ
َّ
مْ، وَالث

َ
مْ يَعْل

َ
مَ وَمَا ل ا عَلِّ مَّ هُ مِّ

ُ
ئ بَرَاءَةِّ يُبْرِّ

ْ
ال بَيْعَ بِّ

ْ
بُ  :ال ا يَجِّ

َ
ذ

َ
يْمَانِّ وَهَك

َ ْ
الأ حُقُوقِّ بِّ

ْ
اعِّ ال

َ
ط تِّ

ْ
صَاوُنُ عَنْ اق التَّ

دَارِّ 
ْ
ق
َ ْ
سَابِّ وَالأ

ْ
ن
َ ْ
ي الأ وِّ

َ
مُ ذ

ْ
ونَ حُك

ُ
نْ يَ 

َ
 . [أ

أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلس ي  ينظر:

ثم صورتها دار . 4/186: ه1332، 1، طمصر، السعادة مطبعةأ،الموط المنتقى شرح،(ه474)المتوفي: 

 د.ت.، 2ط ،الإسلامي، القاهرة الكتاب

موطأ . قوله: فارتجع الغلام أي من المشتري إ ي ابن عمر بسبب العيب لما امتنع ابن عمر من الحلف (20)

 .1/273 :مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني

فباعه ابن عمر بألف درهم وكذا في التلخيص  ،4/198 :أي صح عن المرض عند ابن عمر في المغنى (21)

إما غل  من فهذا هو الصحيح أما ما جاء بألف ، و ، وفي الموطأ بألف وخمسمائة درهم(3/24)الحبير 

ينظر: محمد زكريا ال اندهلوي المدني،  ا.الناسخ أو الراوي اكتفى علي ذكر الألف وترك المئات اختصار  

إ ي موطأ مالك، اعتنى به وعلق عليه: تقي الدين الندوي، دار  سالكأوجز المه(، 1402)المتوفي سنة 

 .12/331م: 2003، 1دمشق، ط ،القلم

 .1/273: موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (22)

وذكره بن  .انتهى ،محمود مو ي عمارة بن أبي معتب حدث عنه إسماعيل بن أبي خالد لا يعرفهو:  (23)

 .ن سعيد بن جبيريروي ع :حبان في الثقات وقال

تحقيق: دائرة المعرف ه(، 852)المتوفي:  أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيينظر: 

 .6/5م: 1986، 3ط، بيروت ،مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، لسان الميزان ،الهند -النظامية 

يْسِّ بنِّ  (24)
َ
رَيْحُ بنُ الحَارِّثِّ بنِّ ق

ُ
، ش

َ
ة مَيَّ

ُ
بُو أ

َ
يْهُ، أ قِّ

َ
رَيْحُ بنُ  هُوَ الف

ُ
. وَيُقَالُ: ش ةِّ

َ
وْف

ُ
ي ال  اي ِّ

َ
يُّ ق نْدِّ الجَهْمِّ الكِّ

وا
ُ
ان

َ
يْنَ ك ذِّ

َّ
وِّ ابْنُ شرحبيل. ويقال: وهو من أولاد الفُرْسُ ال

َ
يْلَ أ رَاحِّ

َ
،  ش حَّ مْ يَصِّ

َ
 وَل

ٌ
هُ صُحْبَة

َ
اليَمَنِّ يُقَالُ: ل بِّ

 ِّ
ي  بِّ

ي حَيَاةِّ النَّ مَ فِّ
َ
سْل

َ
نْ أ مَّ  -بَلْ هُوَ مِّ

َّ
ي الل

َّ
مَ صَل

َّ
يْهِّ وَسَل

َ
 عَنْ: عُمَرَ  -هُ عَل

َ
ث تَقَلَ من اليمن زمن الصديق.حَدَّ

ْ
وَان

يْثِّ  زْرُ الحَدِّ
َ
رٍ، وَهُوَ ن

ْ
ي بَك بِّ

َ
حْمَنِّ بنِّ أ ، وَعَبْدِّ الرَّ ٍ

ي  يْمُ  ...وَعَلِّ مِّ
َ
بُ وَت ِّ

ي 
َّ
 الط

ُ
ة مٍ وَمُرَّ ي حَازِّ بِّ

َ
يْسُ بنُ أ

َ
 عَنْهُ: ق

َ
ث حَدَّ

يُّ  عْبِّ
 وَالشَّ

َ
مَة

َ
يْرُهُم بنُ سَل

َ
يْنَ وَغ يْرِّ يُّ وَابْنُ سِّ عِّ

َ
خ يْمُ النَّ بْرَاهِّ سْحَاقَ  .وَإِّ بُو إِّ

َ
الَ أ

َ
يْنٍ.ق قَهُ: يَحْيَى بنُ مَعِّ

َّ
وَث
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هِّ  ضِّ بِّ
ْ
اق

َ
تَابِّ اللهِّ ف ي كِّ مْرٌ فِّ

َ
اكَ أ

َ
ت
َ
ا أ

َ
ذ رَيْحٍ: إِّ

ُ
ي ش

َ
تَبَ عُمَرُ إِّ 

َ
الَ: ك

َ
، ق ِّ

ي  عْبِّ
، عَنِّ الشَّ يُّ يْبَانِّ

 الشَّ
ُ
مْ يَك

َ
نْ ل إِّ

َ
ي ف نْ فِّ

ةِّ رَسُوْلِّ اللهِّ 
ي سُنَّ انَ فِّ

َ
تَابِّ اللهِّ وَك مَ -كِّ

َّ
يْهِّ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ي الل

َّ
مَا  -صَل ضِّ بِّ

ْ
اق

َ
مَا ف ْ هِّ نْ فِّ

ُ
مْ يَك

َ
نْ ل إِّ

َ
هِّ ف ضِّ بِّ

ْ
اق

َ
ف

نْ  يَكَ وَإِّ
ْ
دُ رَأ جْتَهِّ

َ
تَ ت

ْ
ئ نْ شِّ يَارِّ إِّ الخِّ تَ بِّ

ْ
ن
َ
أ
َ
نْ ف

ُ
مْ يَك

َ
نْ ل إِّ

َ
 الهُدَى ف

ُ
ة مَّ ئِّ

َ
هِّ أ ى بِّ ض َ

َ
رَى  ق

َ
 أ

َ
ي، وَلا رُنِّ امِّ

َ
ؤ

ُ
تَ ت

ْ
ئ شِّ

كَ. 
َ
مَ ل

َ
سْل

َ
 أ

َّ
ايَ إلا يَّ كَ إِّ

َ
امَرَت

َ
 مُؤ

ايْماز الذهبي )المتوفي: ينظر: 
َ
سير ، (ه748شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن ق

 .5/49 :م2006، د.ط، القاهرة ،دار الحديث، أعلام النبلاء

، (ه235محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبس ي )المتوفي:  أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن (25)

مكتبة  ،تحقيق: كمال يوسف الحوت، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار مصنف ابن أبي شيبة؛

يَةِّ ه، 1409، 1ط، الرياض ،الرشد ضِّ
ْ
ق
َ ْ
بُيُوعِّ وَالأ

ْ
تَابُ ال رُ إِّ  كِّ

ُ
 يَنْظ

َ
يْءَ وَلا

َّ
رِّي الش 

َ
ت
ْ

جُلِّ يَش ي الرَّ الَ: فِّ
َ
يْهِّ مَنْ ق

َ
ل

رَكَ 
َ
اءَ ت

َ
نْ ش ، وَإِّ

َ
ذ

َ
خ

َ
اءَ أ

َ
نْ ش ا رَآهُ إِّ

َ
ذ يَارِّ إِّ خِّ

ْ
ال  .4/268: هُوَ بِّ

بدائع الصنائع في ، (ه587علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد ال اساني الحنفي )المتوفي: ينظر:  (26)

ين محمد بن عبد الواحد كمال الد ،5/225 :م1986 ،2ط، بيروت، دار الكتب العلمية ،ترتيب الشرائع

 .6/355بيروت، د.ط، د.ت:  ،دار الفكر ،فتح القدير، (ه861السيواس ي المعروف بابن الهمام )المتوفي: 

 ،3طصنعاء،  ،دار الجامعة اليمنية ،فقه المعاملات المالية في الشـريعة الإسلامية، علي أحمد القليص ي (27)

 .1/174 م1997

 .86ح ام المعاملات المالية في الفقه الإسلامي: أ ،بجاش سرحان محمد المخلافيينظر:  (28)

، (ه977شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )المتوفي: ، 5/275بدائع الصنائع:  (29)

، 2/425: م1994 ،1، بيروت، طدار الكتب العلمية ،مغني المحتاج إ ي معرفة معاني ألفاظ المنهاج

ماعيلي المقدس ي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة الج

منصور بن ، 4/85، القاهرة، د.ط، د.ت: مكتبة القاهرة ،المغني لابن قدامة، (ه620المقدس ي )المتوفي: 

كشاف القناع عن متن ، (ه1051)المتوفي:  البهوتي الحنبلييونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس 

المتوفي )أحمد بن قاسـم العنس ي  ،3/218، بيروت، د.ط، د.ت: لميةدار الكتب الع ،الإقناع

 .4/25: م1947، 1القاهرة، ط -التاج المذهب لأح ام المذهب، دار إحياء الكتب العربية (،ه1390

شرح ، (ه1099عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري )المتوفي: ، 5/275بدائع الصنائع:  (30)

رقاني علي مختصر خ ضبطه وصححه وخرج ، ومعه: الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني، ليلالزُّ

، مغني المحتاج: 5/270: م2002 ،1ط ،دار الكتب العلمية، بيروت، آياته: عبد السلام محمد أمين

 .4/25 :التاج المذهب ،4/85: المغني لابن قدامة ،2/425
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رقاني علي مختصر خليل ،5/275: بدائع الصنائع (31) المغني لابن  ،2/425، مغني المحتاج: 5/270: شرح الزُّ

 .4/25: التاج المذهب ،4/85: قدامة

أجزت البيع أو رضيت أو اخترت، أو ما يجري هذا المجرى سواء علم البائع بالإجازة أو لم ...صراحة:  (32)

المانع فإذا أجاز وري ي فقد زال  .يعلم؛ لأن الأصل في البيع المطلق هو اللزوم، والامتناع لخلل في الرضا

 . 5/295العيب. ينظر: بدائع الصنائع:  أن يوجد من المشتري تصرف في المبيع بعد رؤيةدلالة:  فيلزم.

خليل بن إسحاق بن موس ى، ضياء الدين الجندي المال ي المصري )المتوفي:  ،5/276بدائع الصنائع:  (33)

مركز ، الكريم نجيب تحقيق: أحمد بن عبد، الفرعي لابن الحاجب التوضيح في شرح المختصر، (ه776

كشاف ، 2/441، مغني المحتاج: 5/462: م2008، 1، القاهرة، طنجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

 .3/215: القناع عن متن الإقناع

علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين ، 5/276بدائع الصنائع:  (34)

، حياء التراث العربيإدار ، تحقيق: طلال يوسف، رح بداية المبتديالهداية في ش،(ه593)المتوفي: 

 .3/37، د.ط، د.ت، بيروت

وكذلك باع  ،من كل عيب ءا بالبراءة فهو بري قال محمد: بلغنا عن زيد بن ثابت أنه قال: من باع غلام  " (35)

ا نأخذ من باع غلام   عبد الله بن عمر بالبراءة ورآها براءة جائزة. فبقول زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر 

ا وتبرأمن كل عيب وري ي بذلك المشتري وقبضه علي ذلك فهو بريء من كل عيب علمه أو لم أو شيئ  

قالوا: يبرأ البائع من كل عيب لم يعلمه فأما ما فلأن المشتري قد برأه من ذلك. فأما أهل المدينة  ؛يعلمه

تبرئ من كل عيب علمه أو لم يعلمه إذا قال:  لمبرأوقالوا: إذا باعه بيع ا ،فإنه لا يبرأ منه علمه وكتمه

فالذي يقول أتبرأ من كل عيب وبين ذلك أحرى أن يبرأ لما اشترط من هذا وهو قول أت بعتك بيع المبر 

قيل  ،نسخة الموطأ ،. وبيع المبرأت1/273: رواية محمد بن الحسن، الموطأ ".أبي حنيفة وقولنا والعامة

 .12/332أوجز المسالك:  لعل الصواب: بيع الميراث.

محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي ، 2/184بداية المجتهد:  (36)

المكتب ،الشاوي  محمد زهير، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، شرح السنة، (ه516الشافعي )المتوفي: 

 .4/135 ني:، المغ2/432، مغني المحتاج: 8/148: م1983، 2ط، دمشق، بيروت، الإسلامي

البحر الرائق شرح كنز ، (ه970زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري )المتوفي:  (37)

لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري )ت بعد  ،وفي آخره: تكملة البحرالرائق، الدقائق

 ،6/42 بيروت، د.ط، د.ت: ،دار الكتاب الإسلامي، وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين، (ه1138
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دار  ،حاشية الدسوقي علي الشرح الكبير، (ه1230محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المال ي )المتوفي: 

روضة الطالبين وعمدة ، (ه676، يحيى بن شرف النووي )المتوفي: 3/108، بيروت، د.ط، د.ت: الفكر

عبد ، 3/460: م1991 ،3، طعمان ،دمشق ،المكتب الإسلامي، بيروت، تحقيق: زهير الشاوي ، المفتين

حاشية الروض المربع شرح ، (ه1392الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبلي النجدي )المتوفي: 

 .4/27، التاج المذهب: 4/441: ه1397 ،1، طزاد المستقنع

 ، بحث غير منشور.العيب الذي يثب  به الخيار في البيع، دالله الس اكرعب (38)

 جمع والمفرد:  (39)
َ
 الأ

ُ
يَة

ْ
ل
َ
ية: الأ

ْ
حْمٍ أل

َ
حْمٍ ول

َ
بَ العَجُزَ من ش  أو ما رَكِّ

ُ
يزَة  .1260. القاموس المحي : ي العَجِّ

 .87 أح ام المعاملات المالية في الفقه الإسلامي: ،بجاش سرحان محمد المخلافيينظر:  (40)

ي  اليمني الحنفي )المتوفي:  (41) يدِّ بِّ
الجوهرة ، (ه800أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَّ

عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المال ي  ،1/198: ه1322، 1، طالمطبعة الخيرية،النيرة

: م1999 ،1، طدار ابن حزم،تحقيق: الحبيب بن طاهر، الإشراف علي نكت مسائل الخلاف ،(ه422)

، رح المنهاجتحفة المحتاج في ش، (ه974، )المتوفي: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، 2/558

 ، د.ط،المكتبة التجارية الكبرى بمصر، روجعت وصححت علي عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء

 .4/28، التاج المذهب: 4/121، المغني لابن قدامة: 4/367: م1983

إذا كان بالمعقود عليه عيب قديم وطرأ به عيب آخر بعد القبض ثبت الخيار بالرد مع أرش ونصها: ] (42)

جهله ولا يمنع  ممساك مع مقابل نقص القيمة بسبب القديم سواء علمه البائع ونحوه أالطارئ أو الإ 

القانون ( من 247المادة ) .[هلاك المعقود عليه بعد القبض من ضمان العيب القديم وما نشأ عنه

 .م2002( الصادر سنة14المدني اليمني رقم )

معتاد فلا يسق  حق الخيار به إلا بمض ي مدة فحص غير  أما إذا كان العيب مما يحتاج ظهوره إ ي ]... (43)

 فلا 
 

يمكن ف ها الفحص غايتها سنة من تاريخ القبض، وإن كان العيب مما لا يظهره الفحص أصلا

ا  ( قانون مدني يمني.248مادة ) .[يسق  الخيار به مطلق 

لمتوفي: أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المال ي الشهير بالقرافي )ا (،5/291بدائع الصنائع ) (44)

: 12 - 9، 7، 5 - 3جزء ، سعيد أعراب ،2/6 :: محمد حجي13، 8، 1تحقيق: جزء ، الذخيرة،(ه684

يحيى بن أبي الخير بن سالم ، 5/170 ،م1994، 1، طبيروت ،دار الغرب الإسلامي، محمد بو خبزة

قاسم محمد  تحقيق:، البيان في مذهب الإمام الشافعي، (ه558العمراني اليمني الشافعي )المتوفي: 

 .4/42، التاج المذهب: 4/111، المغني: 6/424: م2000، 1، طجدة ،دار المنهاج ،النوري
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صْني المعروف بعلاء الدين الحصكفي الحنفي )المتوفي:  (45) الدر ،(ه1088محمد بن علي بن محمد الحِّ

، 1، طب العلميةدار الكت، تحقيق: عبد المنعم خليل إبراهيم، البحار المختار شرح تنوير الأبصار وجامع

، 3/121: الشرح الكبير ،(ه1201أحمد بن محمد العدوي، الشهير بالدردير )المتوفي:  ،410: م2002

 .4/49، التاج المذهب: 12/143، تكملة المجموع للسب ي: 3/193: بداية المجتهد ونهاية المقتصد

المعروف  ي شرح تحفة الح امالإتقان والإح ام ف(، ه1072 ، )المتوفي:محمد بن أحمد بن محمد المال ي (46)

، بيروت، الناشر دار الكتب العلمية، عبد اللطيف حسن عبد الرحمن :تحقيق"، شرح ميارة الفاس ي"بـ

 .2/58: م2000 د.ط،

 .12/143تكملة المجموع للسب ي:  (47)

المطبعة  ،توضيح الأح ام شرح تحفة الح امه(، 1338عد ، )المتوفي: بعثمان بن الم ي التوزري الزبيدي (48)

 .3/92: ه1339، 1، تونس، طالتونسية

أسنى المطالب في ، (ه926زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السني ي )المتوفي:  (49)

 .2/67 القاهرة، د.ط، د.ت:، دار الكتاب الإسلامي ،شرح روض الطالب

 .410: الدر المختار (50)

تحقيق: زهير ، منار السبيل في شرح الدليل ،(ه1353إبراهيم بن محمد بن سالم ابن ضويان )المتوفي:  (51)

لأنه لدفع  ؛وخيار العيب علي التراخي. وفيه: "1/320: م1989 ،7، بيروت، طالمكتب الإسلامي، الشاوي 

 ...".ضرر متحقق، فلم يبطل بالتأخير

 . 4/49التاج المذهب:  (52)

به وسكت عنه ولم يخبر به  إذا كان المتعاقد قد قبل العيب بعد العقد أو علم"(:248) المــادةنصت  (53)

ا بالعيب إذا كان مما يظهر  ،العاقد الآخر في مدة معقولة سق  حقه في الخيار به
 
ويعتبر العاقد عالمـ

( 14القانون المدني اليمني رقم ) ."عند الفحص المعتاد وتسلم الش يء دون أن يخبر بالعيب علي الفور 

 م. 2002 الصادر سنة

ا كان أو  العيوب المثبتةيلاحظ أن: ] (54) للخيار منها ما يشترك فيه الرجال والنساء وهو ثلاثة:الجنون متقطع 

ا، ولا يلتحق به الإغماء. و )الجذام( بالذال المعجمة، وهي علة صعبة يحمر منها العضو ثم يسود مطبق 

ضو ويتصور ذلك في كل ع -العافية وذريتنا وجميع المسلمين لنا الله تعا ي  نسأل -ثم ينقطع ويتناثر 

لكن في الوجه أغلب. و )البرص( وهو: بياض ي ون بالجلد تذهب به دمويته، وعلامته: أن يعصر الم ان 

: الرجال والذي يختص به فلا يحمر؛ لأنه ميت، ولا يلتحق به البهق؛ لأنه بياض علي غير هذا الوجه.
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)العنة(: امتناع . و يبقى منه ما يمكن به الجماع)الجب(: أن يقطع الذكر بحيث لا فـ الجب والعنة.

: الرتق والقرن. النساءوالمختص ب الوقاع لضعف في القلب أو الكبد أو الدماغ أو الآلة فيمتنع الانتشار.

)القرن(: و فـ)الرتق(: انسداد محل الجماع باللحم، وهذه يخرج بولها من ثقبة ضيقة كإحليل الرجل.

ال أبو حنيفة: لا يفسخ الن اح بش يء من هذه وق... عظم في الفرج يمنع الجماع، وقيل: لحم ينبت فيه

ا.. ترفع أمرها إ ي الحاكم حتى يفرق بينهما  ا أو عنين  العيوب، إلا أن المرأة إذا وجدت زوجها مجبوب 

يري أبو البقاء  [بطلقة، وساعدنا علي قولنا مالك وأحمد مِّ
محمد بن موس ى بن عيس ى بن علي الدَّ

 ،1، طدار المنهاج )جدة(، ق: لجنة علمية، تحقيوهاج في شرح المنهاجالنجم ال ،(ه808الشافعي )المتوفي: 

عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي ، 2/327وما بعدها، بدائع الصنائع:  7/231: م2004

تحقيق: حمي  عبد ، «الإمام مالك بن أنس»المعونة علي مذهب عالم المدينة ، (ه422المال ي )المتوفي: 

شرف الدين موس ى بن أحمد بن  ،770: مكة المكرمة ،بة التجارية، مصطفى أحمد البازالمكت، الحق  

تحقيق: عبداللطيف ، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، (ه960 موس ى أبو النجا الحجاوي )المتوفي:

 .2/321، التاج المذهب: 3/197، د.ط، د.ت: دار المعرفة بيروت، محمد موس ى السب ي

(55) (1930)  
َ
 مَسْأ

َ
كَ، وَلا لِّ

َ
ذ

َ
جُنُونٍ ك  بِّ

َ
كَ، وَلا لِّ

َ
ذ

َ
بَرَصٍ ك  بِّ

َ
ثٍ، وَلا امٍ حَادِّ

َ
جُذ هِّ بِّ تِّ

حَّ احُ بَعْدَ صِّ
َ
 ِّ
 يُفْسَخُ الن 

َ
: لا

ٌ
ة

َ
ل

كَ. لِّ
َ
ذ

َ
يَ ك دَهُ هِّ جِّ

َ
نْ ت

َ
أ  بِّ

َ
، وَلا عُيُوبِّ

ْ
هِّ ال نْ هَذِّ ا مِّ يْئ 

َ
هَا ش دَ بِّ نْ يَجِّ

َ
أ   بِّ

َ
رْجٍ، وَلا

َ
دَاءِّ ف  بِّ

َ
ةٍ، وَلا

َ
نَان عِّ  بِّ

َ
نْ وَلا يْءٍ مِّ

َ
ش   بِّ

 
ْ

ش
َ ْ
رْبَعَةِّ الأ

َ ْ
ضَاءِّ الأ قِّ

ْ
ان  بِّ

َ
عَدَمِّ صَدَاقٍ، وَلا  بِّ

َ
سْوَةٍ، وَلا عَدَمِّ كِّ  بِّ

َ
ةٍ، وَلا قَ فَ

َ
عَدَمِّ ن  بِّ

َ
.وَلا عُيُوبِّ

ْ
 ال

َ
، وَلا ءِّ

َ
يلا ِّ

ْ
ي الإ هُرِّ فِّ

مَةٍ 
َ
ي أ

َ
ةٍ عَل زَوَاجِّ حُرَّ  بِّ

َ
ةٍ، وَلا ي حُرَّ

َ
مَةٍ عَل

َ
زَوَاجِّ أ  .بِّ

دار  ،المحلي بالآثار، (ه456د بن سعيد بن حزم الأندلس ي القرطبي الظاهري )المتوفي: علي بن أحمينظر: 

( فما بعدها. ولعل ذلك يرجع من وجهة نظري إ ي 1930، مسألة )9/279، د.ط، د.ت: بيروت ،الفكر

فلا  ومن ثما إلا بعد روية وإمعان نظر وفكر. لأن مثل هذه العقود لا تتم غالب   ؛عدم الحاجة إليه

 تحتاج إ ي هذا الخيار.

 .79أح ام المعاملات المالية في الفقه الإسلامي:  ،بجاش سرحان محمد المخلافيينظر: 

 التي تناولناها في بحثنا هذا. ،357 - 245المتعلقة بشروط العيب الموجب للخيار:  (56)

   

 

  



 
 
 

 

 80  
 

 
 

 

 

 

 لأحكامورأي الصيرفي فيه، وأثره في ا الاستدلال بالعامِّ قبل البحث عن المخصص

 *د. ضيف الله بن هادي بن علي الزيدانيأ.م.

dalshehri22@hotmail.com 

 لخخ::الم

يدور هذا البحث حول مسألة أصولية مهمة تتعلق بالعموم والخصوص، وتسمى مسألة 

بصورة  ،"الاستدلال بالعام قبل البحث عن المخصص"، عند علماء الأصول، وقد بين البحث

هم ومناقشة ما يستحق المناقشة منها، ثم تحرير وتحقيق مذهب الإمام أقوال العلماء وأدلت ،جلية

الصيرفي في المسألة؛ إذ إنه كان مثار بحث وتحرير عند الأصوليين، وتعرض له المحققون في 

تصانيفهم، وظهر للباحث أن الراجح المعتضد بالأدلة هو العمل بالعام، والمبادرة إ ي الامتثال إ ي 

نبي صلي الله عليه وسلم قبل البحث والفحص عن المخصص، إلا إذا ظهر العموم بعد وفاة ال

المخصص بعد البحث فيعمل به، وانتهى البحث بذكر بعض الفروع الفقهية التي تتنزل علي هذه 

 المسألة، ثم الختام بما توصل إليه البحث من نتائج. 

 .صيرفيال ؛البحث عن مخصص ؛المخصص ؛التخصيص ؛العامالكلمات المفتاحية: 
                                                           

 .السعودية المملكة العربية – جامعة الملك خالد - كلية الشريعة وأصول الدين -قسم أصول الفقه -أستاذ أصول الفقه المشارك*
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The General Inference before Searching for the Provision and the of   

Al-Sairafi's Opinion regarding it, and its Effect on the Rulings 

Dr. Dhaif Allah Bin Hadi Bin Ali Al-Zaidani  *  

dalshehri22@hotmail.com 

Abstract: 

This research investigates an important fundamental issue related to universality and 

particularity, which is the question of "inferring universality before searching for 

particularity" among scholars of fundamentalism. The research clearly has demonstrated 

the sayings and evidence of scholars and discussed what deserves discussion. Then, dealing 

with and investigating the doctrine of Imam Al-Sirafi in the matter, as it was the subject of 

research and investigation by the fundamentalists and investigators discussed it in their 

compilations. It has appeared to the researcher that the most correct opinion of the 

evidence is applying universality and the initiative to comply with the particularity after the 

death of Prophet Muhammad (Peace be upon him), before research and examination of 

particularity, unless particularity appears after the search, then he works with it and the 

research ends with mentioning some of the jurisprudential branches that are related to this 

issue and then occur the conclusion of the of the research. 

Key Words: General, Specialty, Being Specialized, Searching on Specialization,  

Al-Sirafi. 

                                                           
* Professor of Assorting Parties, Particular Extracts, Faculty of Sharia and Al-Din Mosque - King Khalid 

University - Saudi Arabia. 
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 مقدمة:

إن أصول الفقه من أهم العلوم الشرعية التي عل ها تبنى الأح ام الشرعية، ومن أهم 

أبوابه العام والخاص؛ ولذا أفردها بعض العلماء بمؤلفات خاصة، ومن المسائل التي تحتاج إ ي 

سألة العمل بالعام قبل البحث عن مخصص، وقد كتب ف ها واهتم بها علماء بحث وإيضاح: م

، وذكروا ف ها أقوالا ونقل بعضهم في العمل بالعام قبل البحث الإجماع، 
 
الأصول قديما وحديثا

لكن يش ل علي هذا الإجماع مخالفة الإمام الصيرفي؛ ولذا اختلف في توجيه قول الصيرفي؛ ومن 

ِّ قبل البحث عن المخصص ورأي ثم فقد آثرت أن ي و 
ن هذا البحث بعنوان )الاستدلال بالعام 

 الصيرفي فيه، وأثره في الأح ام(.

 أهمية البحث:

 تظهر أهمية البحث في النقاط التالية:

 علاقته بدلالات الألفاظ، وهي من أعظم مباحث علم الأصول. -1

 تحقيق مذهب إمام من أئمة الأصول وهو الإمام الصيرفي. -2 

 تعلقه بتفريع الأح ام الشرعية؛ إذ يتفرع عن الخلاف ف ها فروع فقهية. -3

 .-صلي الله عليه وسلم–تعلقه بكتاب الله وسنة نبيه -4

أهمية معرفة مسائل العموم والخصوص لامتثال الم لف والمبادرة إ ي العمل الذي كلف -5

 به.

 سباب اختيار الموضوع:أ

 ما سبق ذكره من الأهمية. -1

 اضطراب النقل عن الإمام الصيرفي في المسألة؛ الأمر الذي دفعني لتحقيقها وتجليتها. -2

 إبراز بعض الجوانب التحليلية في الأقوال والأدلة.-3

 إبراز بعض الفروع الفقهية التي تتنزل علي المسألة؛ لأهميتها في الواقع الحا ي.-4
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 الدراسات السابقة:

تَبَ في هذا البحث ب
َ
هذا العنوان، وأما الدراسات السابقة التي تناولت بعض لم أجد من ك

 أجزائه فمنها:

حكم العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، للدكتور: عياض بن نامي السلمي،  -1

 ه.1411وهو بحث منشور بمجلة البحوث العلمية، دار الإفتاء السعودية

لدكتور: يحيى البدار إ ي التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص، دراسة أصولية ل -2

بن عبدالله السعدي، بحث منشور في مجلة الدراسات العربية، جامعة المنيا، كلية 

 م2012دار العلوم، 

 التمسك بالعام قبل البحث عن مخصص، للدكتور: غازي بن مرشد العتيبي، بحث -3

 م.2008منشور في مجلة الحكمة،

 منهج البحث:

 اعتمد البحث منهجين من مناه  البحث العلمي:

 حدهما: المنه  الوصفي، وتمثل في تصوير المسألة، وذكر الأقوال، وتخريج الفروع.أ

وثان هما: المنه  التحليلي، وتمثل في تحرير محل النزاع، وتحليل الأقوال، ومناقشة الأدلة 

 وتقريرها، ثم تحرير رأي الصيرفي وبيان ما له وما عليه، بالأدلة والبراهين.

 :خطة البحث

 ن: تمهيد، وثلاثة مباحث:يت ون البحث م

 التمهيد: في التعريفات.

 المبحث الأول: الاستدلال بالعام قبل البحث عن المخصص.

 وفيه مطالب:

 المطلب الأول: صورة المسألة وتحرير محل النزاع.

 المطلب الثاني: أقوال العلماء والأدلة، والترجيح.
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 المبحث الثاني: مذهب الإمام الصيرفي.

 وفيه مطالب:

 طلب الأول: مذهب الصيرفي.الم

 .-رحمه الله تعا ي-المطلب الثاني: تحقيق نسبة القول للصيرفي 

 المطلب الثالث: أسباب اختلاف الأصوليين في تحديد مذهب الصيرفي.

 المبحث الثالث: الأثر الفقهي المترتب علي الخلاف في المسألة.

 الخاتمة: وف ها أهم نتائج البحث.

 الفهارس.

 التعريفات التمهيد: في

ا  واصطلاح 
 
ِّ لغة

: حقيقة العام 
 
 أولا

 العامُّ في اللغة:

 فهو عام، أي شامل، فهو مشتقٌ من العموم، 
 
العامُّ اسم فاعل من عمَّ الش يء يعم عموما

 أم غيره؛، ويُستعمل في الاستيعاب والاستغراق، 
 
وهو شمول أمرٍ لمتعددٍ، سواءٌ أكان الأمر لفظيا

 .(1)ع، فهو الكثير الشاملوفي الكثرة والاجتما

 العامُّ في الاصطلاح: 

اختلف الأصوليون في تعريف العام في الاصطلاح علي حسب تقدير كل معرف له، فمنهم:  

من يشترط في حده الاستغراق والاستيعاب، ومنهم: من لا يشترط ذلك، وإنما يكتفي بالاجتماع 

 والكثرة فق .

المعاني، من حيث إن العامَّ يوصف بها حقيقة كاللفظ ومنهم: من يرى في حده للعام اعتبار  

 فق .
 
 أو إنه يوصف بها مجازا
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ومنهم: من يرى أن العامَّ لا ي ون إلا من عوارض الألفاظ فق ، ولا توصف به المعاني لا 

... إلخ.
 
 وسوف أتحدث عن ذلك في مسألتين: حقيقة ولا مجازا

 ط الاستغراق:المسألة الأو ي: تعريف العام عند من لا يشتر 

ِّف العام عند من لا يشترط فيه الاستغراق بتعريفات عدة، علي حسب اعتبار جعل  
عُر 

، أو غير موصوفة بالعموم، وذلك علي النحو التا ي:
 
 المعاني موصوفة بالعموم حقيقة أو مجازا

 من الأسامي أو المعاني" :التعريف الأول 
 
أن . أي: (2)عرفه الجصاص بأنه: "ما ينتظم جمعا

 العامَّ عنده ش يء يشمل الأشياء وينتظمها. 

 من  التعريف الثاني:
 
وعرفه الدبوس ي، والسرخس ي، والبزدوي بأنه: "كل لفظ ينتظم جمعا

 أو معنى"
 
، وهو (3)الأسماء لفظا

 
 بل مجازا

 
وصف بالعموم حقيقة

ُ
، وهذا بناء  علي أن المعاني لا ت

 الذى يفيده التعبير بـ "اللفظ".

وعرفه حجة الإسلام الغزا ي في المستصفى بأنه: "اللفظ الدال من جهة  ثالث:التعريف ال

"
 
 .(4)واحدة علي شيئين فصاعدا

وقد ارتض ى هذين التعريفين شرف الإسلام بن برهان فجمع بينهما بقوله: وحدُّ العام "ما  

 من جهة واحدة"
 
 .(5)تناول شيئين فصاعدا

لفاظ، لا من عوارض المعاني، وأنهما ممن يقولان وهذا بناء  علي أن العموم من عوارض الأ

 بعدم اشتراط الاستغراق في العموم.

هذه التعريفات للعام ولم يرتضها، ثم أعقبها  (6)ذكر السمرقندي في الميزان التعريف الرابع:

بحدٍ يرى أنه هو الصحيح فقال: "والحد الصحيح أن يُقال: العام هو اللفظ المشتمل علي أفرادٍ 

 .(7)يةٍ في قبول المعنى الخاص الذى وضع له اللفظ بحروفه لغة"متساو 
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وعرفه القرافي بأنه: "اللفظ الدال علي قدر مشترك بوصفٍ يتبعه التعريف الخامس: 

 .(8)بحكمه في محاله"

 يف العام عند من يشعرط الاستغراقالمسألة الثانية: تعر 

ِّف العام عند من يشترطون فيه الاستغراق بتعريف 
اتٍ عدة، علي حسب اعتبار جعل وعُر 

، أو غير موصوفة بالعموم، وذلك علي النحو التا ي:
 
 المعاني موصوفة بالعموم حقيقة أو مجازا

، (9)عرفه القاي ي أبو الحسين البصرى بأنه: "كلامٌ مستغرقٌ لما يصلح له"التعريف الأول:  

لاستغراق في العموم، وأن المعاني وتابعه أبو الخطاب ال لوذاني في ذلك، وهما ممن يقولان بشرط ا

 
 
 .(10)لا توصف بالعموم حقيقة كاللفظ، بل مجازا

وعرفه ابن الحاجب بأنه: "ما دل علي مسمياتٍ باعتبار أمر اشتركت فيه التعريف الثاني: 

"
 
 ضربة

 
 .(12)، وهو ممن نقلوا أن المعاني توصف بالعموم حقيقة(11)مطلقا

، (13)أنه: "اللفظ الدال علي جميع أجزاء ماهية مدلوله"وعرفه الطوفي ب التعريف الثالث:

 .(14)وقال: وهو أجودها. وتابعه ابن النجار في ذلك

وعرفه فخر الدين الرازي بأنه: "لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضعٍ  التعريف الرابع: 

 .(16)، وهو المختار للقاي ي البيضاوي وغيرهما(15)واحد"

يفات دون التعرض لشرحها، أو ما ورد عل ها من اعتراضات وقد اكتفيت بإيراد التعر  

 وأجوبة علي الاعتراضات؛ خشية الإطالة.

التعريف المختار: وبعد أن ذكرت العديد من تعريفات الأصوليين للعام علي سبيل التمثيل 

لا الحصر، سواءٌ في حالة اشتراط الاستغراق، أم في حالة عدم اشتراطه، فإنه يمكنني الآن أن 

أقول: إن التعريف المختار من بين هذه التعريفات هو تعريف الإمام الرازي والقاي ي البيضاوي، 

 "هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلخح له بوضع واحد".ومن نه  نهجهما القائل بأن العام: 
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 من اللفظ ل ان أو ي وأحسن؛ وذلك لأن اللفظ 
 
ولو عبروا بال لمة كما صرح الإسنوي بدلا

، بخلاف ال لمةجنسٌ بع
 
 كان أو مفردا

 
، مع (17)يدٌ، بدليل إطلاقه علي المهمل والمستعمل، مركبا

 إضافة قيد "دفعة"، كما صرح الشوكاني.

 .(18)وعليه فيُقال في حده بأنه: "كلمة تستغرق جميع ما يصلح لها بوضع واحد دفعة" 

 فهذا الحد هو أفضل الحدود وأجودها.

ا يقتضيه المقام عند صناعة الحد من ارتياد أبلغ الألفاظ ثم إن هذا الحدَّ يُناسب م

 لأصول 
 
 مانعا

 
 ما وقع فيه غيره من العلل، جامعا

 
وأبعدها عن الإيهام، وأقربها إ ي الأفهام؛ متفاديا

 مما أورد علي غيره من اعتراضات، وذلك 
 
 بوضع قيود جعلت الحد سالما

 
الحد في الكلام، منفردا

 لأخرى التي ذكرتها، والتي لم أذكرها خشية الإطالة.مقارنة بالتعريفات ا

 أعلي وأعلم " -تعا ي-"والله  

: المخص:
 
 ثانيا

ص    : اسم مفعول، وهو العامُّ الذي أخرج عنه بعض أفراده.-بفتح الصاد-المخصَّ

ص   ِّ
 : اسم فاعل، وهو إرادة المت لم.-بكسرها–المخص 

هنا الدليل الدال علي المراد من الكتاب فيطلق علي المت لم بالتخصيص، والمقصود به  

 والسنة.

للعموم فيقال علي سبيل الحقيقة علي ش يء، واحد المخصص وأما قال الفخر الرازي: " 

وهو إرادة صاحب الكلام لأنها هي المؤثرة في إيقاع ذلك الكلام لإفادة البعض، فإنه إذا جاز أن يرد 

هما علي الآخر إلا بالإرادة، ويقال بالمجاز علي الخطاب خاصا وجاز أن يرد عاما لم يترجح أحد

 شيئين: 

 أحدهما: من أقام الدلالة علي كون العام مخصوصا في ذاته.  
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 .(19)"من اعتقد ذلك أو وصفه به كان ذلك الاعتقاد حقا أو باطلا وثان هما:

 .(20)فالمخصص: "هو المؤثر في التخصيص وهو الإرادة لا الفعل"

صا"، واللفظ وقال الآمدي: "والم عرف لذلك )التخصيص( بأي طريق كان يسمى "مخصِّ

 . (21)المصروف عن جهة العموم إ ي الخصوص "مخصَصا"

 المبحث الأول:

ِّ قبل البحث عن المخص::
 الاستدلال بالعام 

 المطلب الأول: 

 :صورة المسألة وتحرير محل النزاع

 عام كقوله تعا ي: 
ٌ
يإذا ورد لفظ هُ فِّ

َّ
مُ الل

ُ
يك مْ  يُوصِّ

ُ
ك وْلادِّ

َ
(، وقوله 11النساء من الآية:) أ

 تعا ي: 
ُ
يَة انِّ

لَّ  الزَّ
ُ
دُوا ك اجْلِّ

َ
ي ف انِّ

دَةٍ  وَالزَّ
ْ
 جَل

َ
ة

َ
ائ نْهُمَا مِّ ِّ

دٍ م  قُ (، وقوله تعا ي: 2النور آية: )وَاحِّ ارِّ  وَالسَّ

يَهُمَا يْدِّ
َ
عُوا أ

َ
ط

ْ
اق

َ
 ف

ُ
ة

َ
ارِّق  (، وقوله تعا ي: 38المائدة من الآية: ) وَالسَّ

َ
 وَق

 
ة

َّ
اف

َ
ينَ ك رِّكِّ

ْ
ش

ُ
وا الم

ُ
ل التوبة  اتِّ

 .(22): "الأئمة من قري "، وقوله (36من الآية )

فهل يجوز للمجتهد أن يعمل بالعام قبل البحث عن المخصص؟، فيوجب الميراث ل ل ولدٍ، 

 لمورثة أو غير قاتل! ويُجلد كل زانٍ محص
 
 عمدا

 
، قاتلا

 
 كان أو حرا

 
، عبدا

 
 كان أو كافرا

 
 كان مسلما

 
نا

، له فيه شبهة أو 
 
 كان المسروق أو كثيرا

 
أو غير محصن، بشهادة أو بغيرها، ويُقطع كل سارق قليلا

ل كل 
َ
لا، وسواء أكان السارق قد سرقه من حرزٍ أم لا، وسواء أكان الحرز لمسلم أم لغيره، ويُقات

، و 
 
 أم كبيرا

 
ينصب للإمامة كل قرش ي، مشرك في زمن الحرب أو في غيره، وسواء أكان المشرك صغيرا

؟
 
 أم كبيرا

 
، وسواء أكان المنصب للإمامة صغيرا

 
 أم فاجرا

 
 سواء أكان برا

، كما 
 
 فردا

 
 بعموم لفظ العام وشموله الأفراد فردا

 
فهل يعتبر المجتهد كل هذه الأمور؛ عملا

، ومن لم يدخل فلا تعطه، أ
 
و يعمل به في قول السيد لعبده: من دخل داري فأعطه درهما
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يتوقف، ومن ثم فلا يعمل بالعام حتى يبحث عن المخصص، فإن ظفر به عمل بالعام في غير 

 صورة التخصيص، وإن لم يظفر بالمخصص كان علي عمومه؟

 تحرير محل النزاع:

ح ى الغزا ـي والآمـدي وابـن الحاجـب الإجمـاع علـي أنـه يمتنـع العمـل بالعـام قبـل البحـث عـن  

 .(23)مخصص

قبــل البحــث عــن الأدلــة خــلاف فــي أنــه لا يجــوز المبــادرة إ ــي الحكــم بــالعموم  لا قــال الغزا ــي: " 

 .(24) العشرة التي أوردناها في المخصصات..."

 .(25)؛ إجماعا"قبل البحث عن المخصصيمتنع العمل بالعموم وقال ابن الحاجب: "

اعلم أن " . قال ابن السب ي:(26)وهذا الإجماع منعه بعض العلماء لمخالفة الإمام الصيرفي

دعوى الإجماع علي أنه لا بد من البحث ممنوعة؛ فالمسألة مشهورة بالخلاف بين أئمتنا، ح اه 

الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، والشيخ أبو الحسن الخلاني، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي، ومن 

اعتقاد العموم يطول تعداده، وعليه جرى الإمام الرازي وأتباعه، والذي عليه الصيرفي أنه يجب 

 .(27) في الحال والعمل بمقتضاه..."

وح ى الصفي الهندي اتفاقا آخر فقال: "وإذا حضر وقت العمل وجب العمل به  -

ا..." ، وينتقض بمخالفة ابن الصباغ وغيره كما ح اه الزركش ي وابن السب ي (28) إجماع 

 .(29)وغيرهما

قل عن الأستاذ أبي إسحاق -
ُ
تفاق علي التمسك بالعام في حال الا (30)الإسفراييني وقد ن

؛ لأن التمسك بالعام (31)قبل البحث عن المخصص، وذلك لتأكد انتفاء احتماله حياته 

 .(32)إذ ذاك بحسب الواقع فيما ورد لأجله من الوقائع، وهو قطعي الدخول 

د له قد سمعه في حال حياة   عتقِّ
ُ
فالعام  الذى يجب اعتقاد عمومه، إما أن ي ون الم

وأما . (33)فيُتمسك بهذا العام بلا خلاف ، فإن كان في حال حياته أو بعد وفاته  بي الن

 فهذا محل خلاف بين العلماء. بعد وفاته 
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 المطلب الثاني:

 أقوال العلماء في المسألة وأدلتهم:

 اختلف علماء الأصول في هذه المسألة، ولهم ف ها أقوال مردها إ ي قولين:

اعتقاد عموم اللفظ في حال علمنا به، وذلك قبل البحث عن القول الأول: وجوب 

 -المخصص، وإذا اعتُقد عمومه وجب العمل به إذا جاء وقت العمل به، وذلك 
 
قبل البحث  -أيضا

عن المخصص، فإذا ظهر المخصص أثناء عملنا بالعام أو بعد ذلك تركنا العام وعملنا بالمخصص، 

 للعام الذى اعتقد
 
نا وجوب عمومه وعملنا به في الحال، فإننا علي ما نحن وإن لم نجد مخصصا

 .(34)عليه من العمل بالعام معتقدين وجوب عمومه

والقاي ي ناصر الدين البيضاوي، وتاج  ،(35)وعمدة هذا المذهب الإمام أبو بكر الصيرفي

سأله عن الدين الأرموي، وهو كلام الإمام أحمد بن حنبل في رواية ابنه عبد الله عنه، فإنه لما 

قُ الآية إذا كانت عامة مثل قوله تعا ي:  ارِّ يَهُمَا وَالسَّ يْدِّ
َ
عُوا أ

َ
ط

ْ
اق

َ
 ف

ُ
ة

َ
ارِّق ، (38المائدة من الآية )وَالسَّ

 يقولون: لو لم يجئ ف ها و 
 
مُ لتوقفنا، فقال: قوله تعا ي:  بيان عن النبي ذكر له قوما

ُ
يك يُوصِّ

مْ 
ُ
ك وْلادِّ

َ
ي أ هُ فِّ

َّ
نزل الله أن لا يرث ي، كنا نقف عند ذكر الولد لا نورثه حتى (11النساء من الآية) الل

 قاتل ولا عبد.

ي يعلي، وابن قدامة وغيرهما، وإليه مال بواختار هذا المذهب كثيرٌ من الحنابلة، كالقاي ي أ

 .(36)فخر الدين الرازي، وهو ما استقر عليه مذهب الحنفية

ب اعتقاد عمومه من غير توقف و : وج(37)فقد حُ ي عن أبي سفيان الثوري من الحنفية

، حيث قال في أثناء الكلام في مسألة العموم: ما تقولون في عموم علي الإطلاق من غير تفصيل

اللفظ إذا ورد ابتداء، هل ترجعون عند سماعه إ ي الأصول في طلب دلالة التخصيص، أو 

 
 
لم يخله الله من بيان عند تحملونه علي الاستغراق؟ فقال: نحمله علي عمومه، ولو كان خصوصا

 .(38)وروده من غير توقف
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ِّ ويُعمل به في جميع أفراده قبل البحث عنه هل (39)وقال ابن إمام ال املية
: "يُستدل بالعام 

، أي: يعمل به (40)دخله مخصص أو لا" ِّ
، وح ى نحوه جلال الدين السيوطي فقال: "يُتمسك بالعام 

بلا خلاف، كما صرح به  خله تخصيص أو لا، في حياته في جميع أفراده قبل البحث عنه، هل د

 علي الأصح عند صاحب الحاصل 
 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، وأما بعد وفاته فكذلك أيضا

 .(41)"والمنهاج، ومال إليه الإمام وغيره، ومش ى عليه في جمع الجوامع

 .(42)وقال ابن قدامة: "اللفظ العامُّ يجب اعتقاد عمومه في الحال"

وبإنعام النظر في أقوال العلماء القائلين باعتقاد العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، 

 نجد أن عباراتهم قد اختلفت:

 فمنهم من قال بجواز التمسك بالعموم قبل البحث عن المخصص.

 ومنهم من قال بوجوب اعتقاد عموم الصيغة والعمل به قبل ظهور المخصص.

 قاد عموم الصيغة قبل البحث عن المخصص.ومنهم من قال بوجوب اعت

ومنهم من قال بالتمسك بالعام، ومنهم من قال: يُستدل بالعام، دون التعرض لذكر 

الوجوب أو الجواز أو غير ذلك... إلخ، ولكن رغم اختلاف العبارات إلا أن جميعهم متفقٌ علي 

لم يظهر فهم علي ما  العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، فإن ظهر المخصص عمل به، وإن

 هم عليه من العمل بالعام.

 في استدلالهم جميعا علي ذلك بالأدلة الآتية:
 
 جليا

 
 ويظهر هذا واضحا

 أدلة أصحاب القول الأول:

 استدل أصحابُ هذا القول علي ما ذهبوا إليه بأدلة كثيرة، منها: 

-، بدليل عمل الصحابة الدليل الأول: أن احتمال وجود الش يء لا يُترك به الش يءُ الثابت

 -ري ي الله عنهم-في النسخ والقياس والرأي، فقد كان الصحابة  -رضوان الله عل هم أجمعين



 
 
 

 

 92  
 

 
 

يعتقدون، بسبب كثرة ما نزل عل هم من الناسخ والمنسوخ، أن كل حكم ينزل عل هم سيُنسخ فيما 

ما ينسخه تركوا  بعد، ولكن هذا الاعتقاد لم يمنعهم من العمل بالحكم حال نزوله، فإذا نزل 

حكم بالدية في الأصابع بمجرد العلم  هذا عمر بن الخطاب . ف(43)المنسوخ وعملوا بالناسخ

، ولم يبحث عن المخصص، ولم يسأل أير ، وترك القياس وال (44)عمرو بن حزم  بكتاب

 .(45)عنه

حتمل فكذلك هنا: يجب اعتقاد عموم اللفظ حال علمنا به، والعمل علي ذلك، وإن كنا ن 

وجود مخصص له، فإن ثبت هذا المخصص تركنا العامَّ وعملنا بالمخصص، وإن لم يثبت 

 .(46)مخصص نستمر في العمل علي العموم، وهذا فيه من الاحتياط ما يعلمه كل فطنٍ 

رض عليه بأن احتمال وجود المخصص أقوى من احتمال نزول الناسخ، فإن أكثر  
ُ
واعت

النسخ إنما يرد بعد اللفظ فلا يجب التوقف لأجله، وذلك  ، كما أن(47)العمومات مخصوصة

 علي عدالة الشهود، إذا عُرفت عدالتهم لم يتوقف فيما يرد عل هم من الفسق بعد ذلك؛ 
 
قياسا

 عليه، فوجب 
 
 للعموم، وقد ي ون متقدما

 
وليس كذلك في التخصيص، فإنه قد ي ون مقارنا

 .(48)الكشف عن حالهم التوقف لأجله، كما يجب في حال الشهود قبل

العموم واجب حتى يظهر المخصص، ولم ويُجاب عنه بعدم تسليمه، لأننا قلنا: إن اعتقاد  

 نقل بعمومه علي الإطلاق، فإذا قيل لنا: 
ُ
يْتَة

َ
مُ الم

ُ
يْك

َ
مَتْ عَل ِّ

فهذا اللفظ  (،3المائدة من الآية )حُر 

الزماني، مع احتمال أنه يُنسخ في بعض يقتض ي دوام التحريم في جميع زمن الت ليف، وهو العموم 

 تعلق 
 
التحريم ب ل فرد من أفراد الميتة، وهو العموم العيني، مع الأزمنة بالنسخ، ويقتض ي أيضا

احتمال أنه يسق  عن بعض الأعيان كالسمك والجراد، ثم إنا في الأول لم نقل إنا لا نعتقد دوام 

بعض الأزمان بالنسخ، فكذلك يجب أن لا نقول إنا هذا التحريم في كل زمان؛ لاحتمال ارتفاعه في 

لا نعتقد تعلق التحريم ب ل ميتة، لاحتمال ارتفاعه من بعض أفرادها بالتخصيص، ولا نعني 

 .(49)باعتقاد العموم إلا هذا
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ِّ إلا بعد البحث عن المخصص لما جاز التمسك 
الدليل الثاني: أنه لو لم يجز التمسك بالعام 

إلا بعد البحث والتحري في أنه هل يوجد هناك ما يقتض ي صرفه عن المجاز  باللفظ علي حقيقته

. لكن اللازم: وهو طلب المجاز في إجراء اللفظ علي  ٍ
أو لا؟ والجامع: الاحتراز عن الخطأ في كل 

 
 
؛ لأنهم يحملون الألفاظ علي ظواهرها في أول سماعها من غير بحث عن (50)حقيقته منتفٍ اتفاقا

 -وهو وجوب البحث عن المخصص-يوجب العدول عن الظاهر أو لا؟ فكذا الملزوم  أنه هل وجد ما

، وهو المطلوب
 
 .(51)منتفٍ أيضا

 نحمله علي الحقيقة، وهو الحيوان المفترس، الأسدوبيان ذلك بالمثال التا ي: إن لفظ "
 
" مثلا

هنا: نعتقد  ونعمل علي ذلك من غير بحث عن أنه هل وجد ما يقتض ي صرفه عنه أو لا؟ فكذلك

 .(52)عموم اللفظ، ونعمل علي ذلك من غير بحث عن وجود مخصص أو لا؟

، ولا يجوز ترك  واعترض
 
علي ذلك بأن أسماء الحقائق إذا استُعملت في غيرها صارت مجازا

الحقيقة إ ي المجاز من غير دليل، وليس كذلك لفظ العموم، فإنه إذا حُمل علي الخصوص لم 

، وليس هذ
 
حمل علي مسمياتها قبل البحث، فل ل يصر مجازا

ُ
ا فحسب، بل إن أسماء الحقائق لا ت

 .(53)هذا وجب القول بالتوقف وهو المطلوب

 -وهو اعتراضكم علي القياس علي أسماء الحقائق-ويجاب عنه بأننا وإن لم نسلم الأصل 

ها، وصيغة تجرد عن قرينة ظاهرة؛ لأن الأصل عدمفالاستدلال قائم بنفسه، وهو أن اللفظ قد 

العموم إذا وردت متجردة عن قرينة ظاهرة كانت حقيقة في الجنس كله، ووجب المصير إليه قبل 

 .(54)البحث

الدليل الثالث: قياس العموم علي صيغة الأمر وصيغة النهي، وبيان ذلك أن الأمر المطلق 

جب اعتقاد يقتض ي الوجوب، والنهي المطلق يقتض ي التحريم، فإذا وردت صيغة الأمر فإنه ي

الوجوب، ونعمل علي ذلك، ولا يصرفنا عن هذا إلا صارف من قرينة أو دليل، يبين أن المراد غير 

 الوجوب، من الندب وغيره.
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لك إذا وردت صيغة من صيغ النهي، فإنه يجب اعتقاد عمومه، ونعمل علي هذا وكذ

 .(55)عمومالاعتقاد، ولا يصرفنا عن ذلك إلا صارف ومخصص يبين أن المراد غير ال

؛ حتى (56)بأن الاستقراء قد دل علي أن الغالب في العمومات الخصوصواعتـرض علـى ذلـك 

، وذلك بخلاف الأمر والنهي، في ونان مفارقين للعموم، كما أن  ٍ إلا وخصَّ
قيل: إنه ما من عام 

يصرفنا  لا يُعتقد موجبه حتى نبحث عنه فلا نجد ما -كمسألتنا-جميع ما ذكر من الأمر والنهي 

 .(57)عن حقيقتها، فالأمر لا نحمله علي الوجوب إلا إذا تجرد عن قرينة، وكذلك النهي

 للخصوص، فيلزم من ذلك 
 
ويجاب عنه بأنكم قلتم إنهما سيان، في ون العموم مساويا

 الأمر والنهي من حيث كثرة التخصيص، بعدما قلتم ، (58)التوقف
 
ولكن كيف ي ون العموم مفارقا

 ان، وبناء  عليه توقفتم.إنهما سي

ِّ لاحتمال وجود مخصص يلزم منه ترجيح المرجوح 
الدليل الرابع: إن ترك التمسك بالعام 

 علي الراجح، وهو ممتنع.

وبيان ذلك أن اللفظ العامَّ راجحٌ، حيث إنه قد وجد وأثبت الحكم بلا شك، فهو معلومٌ 

، واحتمال وجود المخصص مرجوحٌ؛ حيث إنه مجرد اح
 
تمال لا دليل عليه، قد يثبت وقد لا قطعا

من أجل احتمال مخصص قد لا يوجد، فإنه  -وهو اللفظ العام-يثبت، فإذا ترك الدليل الثابت 

 
 
 للمرجوح علي الراجح، وهو ممتنع عقلا

 
 .(59)ي ون ترجيحا

 من غير مرجح؛ لأن 
 
ِّ في هذه الحالة ي ون ترجيحا

واعترض علي ذلك بأن ترجيح العام 

 احتمال و 
 
علي  جود المخصص معارض لدلالة العام، إذ العام يحتمل التخصيص وعدمه، احتمالا

 
 
 .(60)السواء، فحمله علي العموم ترجيح من غير مرجح، في ون باطلا

ويُجاب عنه بأن الأصل يدفع ذلك الاحتمال؛ لأن الأصل عدم التخصيص فلا تعارض، 

؛ لأن العمل بالراجح واجب؛ ولأ 
 
ن التعارض لا ي ون إلا عند انتفاء في ون العموم راجحا

 .(61)الرجحان
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الدليل الخامس: التوقف في العموم لطلب دليل التخصيص بالنظر والاجتهاد يؤدي إ ي أن 

، وعلي هذا سنسير إ ي ما لا نهاية، ففي كل نظر يخفى 
 
؛ لأن وراء النظر نظرا

 
يتوقف في العموم أبدا

وم، وإبطال لمقتضاه بأمر متوهم، وذلك غير عليه دليل التخصيص، وفي ذلك تعطيل للعم

 .(62)جائز

ويُجاب عنه بأن هذا القول غير مسلم؛ لأننا لا نعتبر النظر علي الوجه الذى قدرتموه، وإنما 

في الأصول التي تؤخذ منها نعتبر في ذلك النظر المعتاد، فإن الناظر إذا كان من أهل الاجتهاد فينظر 

؛ فيظهر -ذه الأصول والإجماع وما ثبت بالأصول المقررة بالقياس علي هالكتاب والسنة -الأدلة وهي 

بهذا النظر دليل التخصيص إن كان ف ها ما يقتض ي التخصيص، فإذا لم يجد اعتقد العموم، وما 

وراء ذلك من النظر غير معتبر، وصار هذا بمنزلة الشهود إذا حضروا عند الحاكم وجهل حالهم، 

 الحكم بها حتى ينظر في حالها. فإنه يجب عليه التوقف عن

ولا يُقال: إنه لا معنى للتوقف لأجل النظر؛ لأن وراء النظر نظرا، ويجوز في كل مرة يسأل 

 أن يرد عليه من يخبر بفسق الشاهدين، فيجب أن يسق  حكم الوقف.

بل يُقال: يعتبر في ذلك الكشف المعتاد، فيكتفي بإرشاد أصحاب رسائله ومسائله ليعرفوا 

له من جيرانه وأهل الخبرة، فكذلك المجتهد إذا وردت عليه حادثة فنظر في الكتاب والسنة فلم حا

 يجد ما يدل عل ها، فإنه يجوز له العدول إ ي الاجتهاد والحكم ف ها بما يقتضيه القياس.

، فلا 
 
ولا يجوز أن يُقال: إنه لا يجب النظر؛ لأنه يؤدي إ ي التسلسل؛ لأن وراء النظر نظرا

في الحكم. بل قيل: يجب عليه النظر في ذلك  من أن يرد عليه من يخبره بحديث رسول الله يأ

. فكذلك في المسألة التي نحن بصددها: فإنه (63)علي ما جرت به العادة، ثم ينتقل إ ي الاجتهاد

 ينظر، فإن لم يجد المخصص، أجرى الدليل علي عمومه، وهو المطلوب.

" كيف  إ ي اليمن، فقال: بن جبل، عندما بعثه النبي  حديث معاذالدليل السادس: 

تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: أقض ي بما في كتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله ؟ قال: 

 .(64).."فبسنة رسول الله صلي الله عليه وسلم،.
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 وجه الاستدلال: 

ا العموميات الواردة قد أقره علي العمل بالكتاب والسنة، ومن جملة أدلتهم أن النبي 

 بين البحث عن المخصص وعدمه. وهذه كانت عادة الصحابة  ف هما، ولم يفصل معاذ 

 لها 
 
يحملون الصيغ علي عمومها من غير بحث عن المخصص، ولو كان البحث عن المخصص لازما

ابه، تيمم وصلي بأصح -إن اغتسل-لما أجنب وخاف من البرد  لما تركوه، فهذا عمرو بن العاص 

 عن ذلك، قال: ذكرت قول الله تعا ي:  ولما سأله النبي 
َ
مْ  وَلا

ُ
ك انَ بِّ

َ
هَ ك

َّ
نَّ الل مْ إِّ

ُ
فُسَك

ْ
ن
َ
وا أ

ُ
قْتُل

َ
ت

 
 
يما   فمسحت وصليت، فضحك النبي  (،29النساء من الآية ) رَحِّ

 
 .(65)ولم يقل له شيئا

ص، وأقره تمسك بمجرد العموم، ولم يتوقف علي طلب المخص فهنا نجد أن عمرا 

 .(66)علي ذلك النبي 

 
 
كان يعمل بالعموم قبل البحث عن المخصص،  وقد نوق  هذا الدليل: بمنع أنَّ معاذا

وليس في كلامه ما يشعر بذلك، وإنما أخبر بالدليل من حيث الجملة وسكت عن شروط كل واحدٍ 

 بناء  علي ما علمه من فقهه. منها، وأقره النبي 

العاص: لا نسلم أخذه بالعموم قبل البحث عن المخصص، لأنها وكذلك قصة عمرو بن 

 .(67)قضية عينٍ، ومن ادعي ذلك فعليه البيان

يجب اعتقاد عموم اللفظ والعمل في الحال حتى يبحث عن المخصص، لا  القول الثاني:

 فإن وجد المخصص حُمل اللفظ علي الخصوص، وإن لم يوجد حُمل حينئذٍ علي العموم.

، وهو مذهب أكثر العلماء من المالكية، الشافعية، (68)سريج المذهب العلامة ابنوعمدة هذا 

كأبي الخطاب ال لوذاني، وهو قول إمام الحرمين،  ،(69)وبعض الحنفية، وهو اختيار بعض الحنابلة

، وح ى ابن الحاجب الإجماع علي أنَّ العمل بالعموم قبل البحث (70)والغزا ي، والآمدي، وغيرهم

 . (71)خصص ممتنععن الم
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في  -رحمه الله تعا ي-قال  ،(72)، وغيرهابنه صالحعنه وهو رواية عن الإمام أحمد، رواها 

رواية صالح عنه: "إذا كان للآية ظاهر يُنظر ما عملت السنة، فهو دليل علي ظاهرها، ومنه قوله 

مْ  تعا ي: 
ُ
ك وْلادِّ

َ
ي أ هُ فِّ

َّ
مُ الل

ُ
يك فلو كانت علي ظاهرها لزم من قال ، (11النساء من الآية ) يُوصِّ

 فيما كتب به 
 
، وقال أيضا

 
 أو يهوديا

 
بالظاهر أن يورث كل من وقع عليه اسم ولد، وإن كان قاتلا

بلا دلالة من رسول  -يعني القرآن-: فأما من تأوله علي ظاهره (73)إ ي أبي عبد الرحيم الجوزجاني

ع؛ لأن الآية قد ت ون خاصة، وي ون حكمها ولا أحد من أصحابه، فهو تأويلُ أهل البد الله 

صدت لش يء بعينه، ورسول الله 
ُ
 عاما،  وي ون ظاهرها في العموم، وإنما ق

 
المعبر عن  حكما

 .(74)وما أراد، وأصحابه أعلم بذلك منا؛ لمشاهدتهم الأمر، وما أريد بذلك" -تعا ي-كتاب الله 

السامع اعتقاد عمومه، والعمل به  إذا ورد لفظ عموم لم يجب عليوقال أبو الخطاب: "

 .(75)"قبل أن يبحث فلا يجد ما يخصه

إذا وردت الصيغة الظاهرة في اقتضاء العموم، ولم يدخل وقت وقال إمام الحرمين: "

العمل بموجبها، فقد قال أبو بكر الصيرفي من أئمة الأصول: يجب علي المتعبدين اعتقاد العموم 

ر علي ما اعتقدوه فذلك، وإن تبين الخصوص تغير العقد، وهذا غير ف ها علي جزم، ثم إن كان الأم

معدود عندنا من مباحث العقلاء ومضطرب العلماء، وإنما هو قولٌ صدر عن غباوة واستمرار في 

عناد...، فالمقطوع به في جميع هذه الأبواب وجوب العمل به، والاعتقاد جازم في وجوب العمل، 

ق وهذا يستند إ ي دليل قاطع م غاير لما يجري في مجاري الظنون، فأما جزم العقد في أن مُطلِّ

 .(76)"اللفظ أراد التعميم، فلا وجه له

أي: -وقال الشيرازي في اللمع بعد أن ذكر ما قاله العلماء في هذه المسألة: "وهو الصحيح 

عموم ، والدليل عليه أن المقتض ى لل-القول بعدم اعتقاد العموم إلا بعد البحث عن المخصص

 .(77)وهو الصيغة المتجردة، ولا يُعلم التجرد إلا بعد النظر والبحث، فلا يجوز اعتقاد العموم قبله"

لا خلاف في أنه لا يجوز المبادرة إ ي الحكم بالعموم قبل البحث عن الأدلة وقال الغزا ي: " 

ص، والشرط بعد ؛ لأن العموم دليل بشرط انتفاء المخص(78)العشرة التي أوردناها في المخصصات

 .(79)"لم يظهر
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 أدلة القول الثاني:

أنه لو كان الظفر بالدليل فق  يوجب العمل بمقتضاه، ل ان العامي يتيسر الدليل الأول: 

له ذلك وهو غير سديد، بل لابد له من المبالغة والإحاطة بوجوه الأدلة الشرعية، وموانع الإجماع 

و لا؟ فبهذا يحصل الفرق بين المجتهد وغير المجتهد، والخلاف، وهل لهذا الدليل الخاص معارض أ

فإقدام المجتهد علي العمل بمقتض ى العموم من غير بحث وبين العامي والمفتي، وإذا كان كذلك 

 .(80)عن المخصص كإقدام العامي علي العمل بالدليل، مع عدم معرفته بالمعارض، ولا فرق 

لاستدلال، وحقه السؤال لمن هو أهل وأجيب بالفرق، فالعامي ليس من أهل النظر وا 

 لذلك، وإن قدر علي معرفة دليل وتيسر له ذلك في مسألة لم يبق عاميا ف ها.

أن العموم دليلٌ بشرط انتفاء المخصص، والشرط بعد لم يظهر، في ون الدليل الثاني: 

 فيه، والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط، أي إذا شككنا ف
 
ي وجوده وعدمه مش وكا

 وجود المخصص وعدم وجوده، فإن هذا يلزم منه أن نشك في هذا اللفظ، هل أفاد العموم أو لا؟

 .(81)إذن فحجته بالنسبة إ ي كل فرد مش وك ف ها، والمش وك فيه لا يعمل به

ويجاب عنه بأنا لا نسلم أن وجود المخصص وعدمه مش وك فيه، بل عدمه عندنا أغلب  

للفظ العام أغلب، فعلي هذا يعتقد عمومه، ويجب العمل علي الظن، في ون ظن حجية ا

 .(82)بذلك

 به العموم، باعتبار أنه وضع لذلك الدليل الثالث: 
 
أن اللفظ العام يحتمل أن ي ون مرادا

د ما و لغة، واللفظ عند إطلاقه يدل علي ما وضع له. ويحتمل أن ي ون العموم غير مراد منه لوج

 لكثرة ورود التخ
 
صيص علي العام، حتى شاع قولهم: "ما من عام إلا وقد خصص"، يخصه؛ نظرا

والاحتمالان متساويان، فلو عمل بالعام قبل طلب المخصص لزم ترجيح أحد المتساويين علي الآخر 

 بدون مرجح، وهو باطل.
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إذن فطلب الباحث للمخصص يراد منه ترجيح أحد الأمرين بمرجح، فإن وجد المخصص 

لعموم، وإن لم يجده فقد ترجح العموم علي الخصوص؛ لأن عدم فقد ترجح الخصوص علي ا

 .(83)الوجدان دليل علي ترجح العموم

 ويجاب عنه بجوابين:

أنا نعمل بالأصل، والأصل هو عموم اللفظ، أما التخصيص فهو عارض له يحتاج إ ي الأول: 

 ي
 
صرفان عن ظاهرهما قرينة مخصصة، كما هو الحال في الأعداد وأسماء الحقائق، فإنهما جميعا

 .(84)بالقرائن، ولا يعتبر العمل بهما بعدم البحث

علي حقيقته، أما المجاز فهو  -وهو الأسد أو الحمار أو الغائ –فإن الأصل حمل الاسم  

 عارض له، يحتاج إ ي قرينة.

 علي احتمال الخصوص، وليسا متساويين، فيعتقد  
 
وبذلك ي ون احتمال العموم راجحا

 .(85)ويعمل علي هذا الاعتقاد؛ لأن العمل بالراجح واجب عموم اللفظ،

لأن القول به فيه ترك العمل الثاني: أن كلامكم هذا يؤدي إ ي تعطيل الكتاب والسنة؛ 

لأنه إما أن يشترط القطع بانتفاء المخصص، ويكتفي بالظن، ؛ -وهو اللفظ العام–بالدليل الثابت 

بالعدم، وحصر الأدلة كلها لا يقوم به مجتهد واحد  فإن اشترط القطع فمستحيل، إذ كيف يقطع

 علي الظن الحاصل 
 
 زائدا

 
، وإن اكتفى بالظن فلابد أن ي ون ظنا

 
؟، فحكمه أن يتوقف أبدا

 
قطعا

 لا فائدة فيه، وحينئذٍ فلا يفرض 
 
من العموم قبل البحث عن المخصص، وإلا ي ون البحث عبثا

 .(86)اللفظعدم المخصص، فيقف عن استعمال ظن إلا ويحرز المجتهد زيادة ظن فوقه ب

أو يُسوف نفسه به ويقول: سأبحث في الغد، وهكذا حتى تذهب الأيام، وهو يؤمل نفسه  

 عن 
 
 لهذا العموم، وبينما هو يفعل ذلك ي ون ذلك الدليل الثابت معطلا

 
بأنه سيجد مخصصا

 .(87)العمل، وهذا لا يجوز 
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 بيان الرأي الراجااا :

سبق عرضه من أقوال الفريقين، وأدلة كل منهما، ومناقشة الأدلة، رجحان يتبين مما  

ِّ في الحال قبل البحث عن المخصص، وهو خاص بأهل 
الرأي الأول القائل بوجوب العمل بالعام 

ِّ قبل البحث 
النظر والاجتهاد؛ لأن الرأي الثاني وما فيه من ادعاء الإجماع علي عدم التمسك بالعام 

 مطابق لما تقتضيه ضرورة العمل بالدليل وعدم تعطيله.عن المخصص غير 

حكم بالدية في الأصابع بمجرد العلم بكتاب عمرو بن حزم،  ولأن أمير المؤمنين عمر  

 وترك القياس والرأي، ولم يبحث عن المخصص.

 عن أنَّ فاطمة الزهراء 
 
 في الميراث وهو  -ري ي الله عنها-هذا فضلا

 
تمسكت بما ظنته عاما

يَيْنِّ ه تعا ي: قول
َ
ث
ْ
ن
ُ
ِّ الأ

 
لُ حَظ

ْ
ث رِّ مِّ

َ
ك

َّ
ذ

ْ
ل مْ لِّ

ُ
ك دِّ

َ
وْلا

َ
ي أ مُ اُلله فِّ

ُ
ك يِّ (، مع عدم 11النساء من الآية )يُوصِّ

نَا 
ْ
رَك

َ
، مَا ت

ُ
ورَث

ُ
 ن

َ
يَاءِّ لا بِّ

ْ
رَ الأن حْنُ مَعَاشِّ

َ
البحث عن المخصص وهو قوله صلي الله عليه وسلم: "ن

"، إ ي غير ذلك من الأدلة التي 
ٌ
ة

َ
حص ى كثرة، وقد تقدم ذكر الكثير منها.صَدَق

ُ
 لا ت

 بما  
ٌ
ِّ قبل البحث عن المخصص فمدفوعة

وأما دعوى الإجماع علي امتناع العمل بالعام 

ِّ قبل البحث عن المخصص، 
تقدم من مخالفة علماء أجلاء لهذه الدعوى، وقولهم بالعمل بالعام 

 .-وهو ممن يعتد برأيه-هبه وسيأتي بيان مذ -رحمه الله تعا ي-أمثال الإمام الصيرفي 

وأما تأويلهم بأن الصيرفي يُحمل ما نقل عنه علي اعتقاد العموم دون العمل به، وهناك  

 وبعيدٌ، إذ لا 
ٌ

فرق بين اعتقاد العموم والعمل به، فيجاب عنه بما تقدم من أنه تأويلٌ ضعيف

صيرفي ومن معه كما معنى لاعتقاد العموم إلا وجوب العمل به، وبهذا سيظهر رجحان قول ال

 سيأتي.

بعد أن ذكر كلام الشيخ ابن قدامة السابق: "واعلم أن هذا لمن  (88)قال الشيخ عبد القادر 

كان من أهل الاجتهاد الممارسين لأدلة الكتاب والسنة، العارفين بها، فإنْ عدم وجود المخصص لمن 

 به، ولا ينافي ذلك تقدير وجود كان كذلك يسوغ له التمسك بالعام، بل هو فرضه الذى تعبده الله
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المخصص، فإن مجرد هذا التقدير لا يُسق  قيام الحجة بالعام، ولا يُعارض أصالة عدم الوجود 

 .(89)وظهوره"

 المبحث الثاني:

 :مذهب الإمام الصيرفي في المسألة

 المطلب الأول: مذهب الصيرفي

ِّ قبل  -تعا يرحمه الله -سبق أنْ تعرضتُ لبيان مذهب الإمام الصيرفي  
في العمل بالعام 

البحث عن المخصص عند ذكري لرأي أصحاب القول الأول، حيث إنهم قالوا: يجب اعتقاد عموم 

اللفظ في حال علمنا به، وذلك قبل البحث عن المخصص، وقلتُ بأن عمدة هذا المذهب هو 

 الإمام أبو بكر الصيرفي ومن معه.

 واحتج الصيرفي بأمرين:" 

م يجز التمسك بالعام إلا بعد طلب المخصص، لم يجز التمسك بالحقيقة إلا أحدهما: لو ل

 بعد البحث هل يوجد ما يقتض ي صرف اللفظ عن الحقيقة إ ي المجاز، وهذا باطل فذاك مثله.

بيان الملازمة: أنه لو لم يجز التمسك بالعام إلا بعد طلب المخصص، ل ان ذلك لأجل 

المعنى قائم في التمسك بحقيقة اللفظ، فيجب اشتراكهما في  الاحتراز عن الخطأ المحتمل، وهذا

الحكم، وبيان أن التمسك بالحقيقة لا يتوقف علي طلب ما يوجب العدول إ ي المجاز هو أن ذلك 

غير واجب في العرف، بدليل أنهم يحملون الألفاظ علي ظاهرها من غير بحث عن أنه هل وجد ما 

في العرف، وجب أيضا في الشرع، لقوله صلي الله عليه  يوجب العدول أو لا؟، وإذا وجب ذلك

 .(90)وسلم: "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن"

والأمر الثاني: أن الأصل عدم التخصيص، وهذا يوجب ظن عدم التخصيص، فيكفي في 

 .(91)إثبات ظن الحكم
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عند بيان وجهة وقد تقدمت هذه الأدلة ويستدل له بما استدل به أصحاب القول الأول، 

رُ هنا بما  ِّ
 
ك

َ
ذ

ُ
قاله نظر هذا المذهب عند ذكر المذاهب في المسألة فلا نعيدها خشية الإطالة، ولكن ن

في نظمة الساطع المسمى "ال وكب الساطع" في  -رحمه الله تعا ي- السيوطي الشيخ جلال الدين

 تأييد هذا القول: 

ى يَجُوزُ أنْ 
َ
ف

َ
صْط

ُ ْ
ي حَالِّ حَيَاةِّ الم

َ
بَحْثِّ عَــنْ           وَف

ْ
يْر ال

َ
غ ِّ بِّ

عَام 
ْ
ال  بِّ

َ
ذ

َ
 يُؤْخ

صٍ وَبَعْ      ِّ
ص 

َ
صَ ـــــــا عَ ــــــدهَ ـــمُخ

َ
ي الأ

َ
ى رَجَــح          ــح ــــــل ذِّ

ْ
يهِّ ال ى فِّ فِّ

ْ
نُ يَك

َّ
ظ

ْ
 .(92)وَال

 المطلب الثاني: تحقيق نسبة القول إلى الصيرفي

مما لا يتطرق إليه الشك  -رحمه الله تعا ي-رفي إنَّ تحقيق نسبة هذا القول للعلامة الصي

 بحالٍ من الأحوال؛ لأن كتب الأصول قديمها وحديثها قد أوردت ما قاله الصيرفي في هذه المسألة.

تبين مما سبق أن المسألة محل خلاف بين علماء الأصول، وأن للعلماء ف ها قولين كما وقد 

بل إنَّ بعضهم قد ح ى الإجماع علي المنع، وإن كانت  سبق، وقد أد ي كل فريقٍ بما لديه من أدلة،

هذه الدعوى مدفوعة بخلاف من خالف من العلماء كالصيرفي وغيره. ومن الذين أوردوا قول 

 الصيرفي:

اعلم أن دعوى الإجماع علي أنه لا بد من البحث ممنوعة؛ فالمسألة ابن السب ي، إذ قال: "

عليه الصيرفي أنه يجب اعتقاد العموم في الحال والعمل  مشهورة بالخلاف بين أئمتنا...، والذي

 .(93)بمقتضاه"

وما نقله الآمدي وغيره من الاتفاق علي ما قاله ابن سريج مدفوع : "والجلال المحلي بقوله

بح اية الأستاذ، والشيخ أبي إسحاق الشيرازي الخلاف فيه، وعليه جرى الإمام الرازي وغيره، 

وهو قول الصيرفي،  بحث، واختاره البيضاوي وغيره، وتبعهم المصنف،ومال إ ي التمسك قبل ال

 .(94)كما نقله عنه الإمام الرازي وغيره"
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وصاحب إتحاف الأنام بقوله: "إن ما ح اه ابن الحاجب من الإجماع غير صحيح، حيث إن 

 من العلماء لم يقولوا بهذا القول، والحق: أن خرق الإجماع إنما كان لمخالفة 
 
الصيرفي وغيره، كثيرا

 أن نسلم بوجود إجماع في مسألة خالف ف ها علماء مشهود لهم بالعلم والعمل 
 
ولا يمكن أبدا

 .(95)والفضل كالصيرفي"

وغير ذلك كثير من النقولات التي تؤكد نسبة هذا القول إ ي الإمام الصيرفي، التي لا يتسع  

 صحة نسبة هذا ا
 
 لقول للعلامة الصيرفي، وهو المطلوب.المقام هنا لذكرها، وبهذا يظهر جليا

 ولعل وجهة نظر من ح ى الإجماع مرجعها إ ي أمرين:

الأول: عدم الاعتداد بقول الصيرفي بعد علمه به، واعتبار خلافه في المسألة ليس بخلاف، 

وهذا عندنا غير معدود من مباحث العقلاء، ومضطرب " :فقد قال إمام الحرمين في البرهان

 .(96)"ما هو قول صدر عن غباوة واستمرار في عنادالعلماء، وإن

: أن هذا قول غير مسلم من الجويني: فالعلامة الصيرفي عالم جليل مشهود له والرأي

.
 
 بالعلم والعمل والفضل، وكان عليه ألا يصفه بهذه الصفات، فنسأل الله المغفرة لهما جميعا

عام هو وجوب اعتقاد العموم قبل الثاني: تأويل قول الصيرفي بأن غرضه من التمسك بال

 .(97)ظهور المخصص، فإن ظهر المخصص تغير اعتقاد العموم، وإن لم يظهر يستمر هذا الاعتقاد

وكأن  المؤولين أرادوا بهذا التأويل القول برجوع الصيرفي إ ي الإجماع، وأنه لا يخالف 

بوجوب اعتقاد العموم  المجمعين في منع العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، وإنما يقول 

 في سلك الإجماع.
ٌ
 قبل البحث عن المخصص، لا بوجوب العمل، فهو إذن منخرط

ِّ قولٍ مؤيدوه ومعارضوه، وقد أثار قول الصيرفي هذا حفيظة الكثير من 
وعلي كلٍ، فل ل 

علماء الأصول، ما بين مؤيد له يبحث عن دليل يرجحه، ومعارضٍ ينقب عن دليلٍ يدفعه، أو 

 لقول الصيرفي.  -أي المؤولين-التوفيق بين وجهتي نظر الفريقين كما هو الحال في الأمر الثاني يحاول 
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 المطلب الثالث: أسباب اختلاف الأصوليين في تحديد مذهب الصيرفي

بعد أن تعرضتُ بش يءٍ من التفصيل لأقوال الفريقين وأدلتهم، وبيان قول الصيرفي في  

،لم يبق هنا إلا أن أذكر الأسباب التي أدت إ ي هذا الاختلاف في المسألة، وصحة نسبة القول إليه

 تحديد مذهب الصيرفي، فأقول وبالله التوفيق:

عندما ذهب  -رحمه الله تعا ي–إن لهذا الاختلاف ما يبرره من الأسباب، فالعلامة الصيرفي  

صد بوجوب إ ي القول بوجوب اعتقاد العموم في الحال قبل البحث عن المخصص، هل كان يق

الاعتقاد هنا وجوب اعتقاد العموم دون العمل به، أو أنه كان يقصد وجوب اعتقاد العموم 

؟ وهل هو من القائلين بقطعية دلالة العام قبل تخصيصه، أو أنه من القائلين 
 
والعمل معا

 بالظنية؟ 

 ، وبيانه كالآتي:-رحمه الله تعا ي-هذا هو مجمل سبب اختلافهم في تحديد مذهبه  

: ذهب الكثير من العلماء إ ي أن الصيرفي 
 
إنما كان يقصد وجوب  -رحمه الله تعا ي-أولا

 الاعتقاد قبل دخول وقت العمل به.

فقد قال الإسنوي: "اعلم أن خلاف الصيرفي إنما هو في اعتقاد عمومه قبل دخول وقت 

عتقاد عمومه، ثم إن العمل به، فإنه قال: إذا ورد لفظ عامٌّ ولم يدخل وقت العمل به فيجب ا

 .(98)ظهر مخصصٌ فيتغير ذلك الاعتقاد"

وأما لتأويله، أي: تأويل قول الصيرفي كما ذكر العلامة الشيرازي وقال محمد أمين بادشاه: " 

بوجوب اعتقاد العموم قبل ظهور المخصص، فإن ظهر المخصص تغير اعتقاد العموم، وإن لم 

 .(99)"يظهر استمر اعتقاد العموم

بعضهم كالقفال الشاش ي وغيره إ ي أن الإمام الصيرفي إنما كان يقصد وجوب وذهب 

، واحتج لذلك بأن الصيرفي عندما سئل عن قوله تعا ي: 
 
ي اعتقاد العموم والعمل معا وا فِّ

ُ
امْش

َ
ف

هَا بِّ هِّ  مَنَاكِّ زْقِّ ِّ
ن ر  وا مِّ

ُ
ل
ُ
 هل تقول إنَّ من سمع هذا يأكل جميع ما يجده من (،15الملك آية )  وَك

 
 
 .(100)الرزق؟ فقال: أقول: إنه يبلع الدنيا بلعا
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 وجهة نظر الصيرفي: "فانظر كيف يعمل  
 
 وموضحا

 
قال ابن السب ي في رفع الحاجب، مؤيدا

 .(101)بمقتض ى العموم قبل البحث عن المخصص"

 وهو الاعتقاد؛ ولذلك 
 
فإن القول  أضف إ ي ذلك أنَّ العمل لا بد من سلوك طريقه أولا

ق بينهما ضربٌ من الوهم، وإخراجٌ للقول عن مقصد صاحبه، ثم ما فائدة الاعتقاد إذا لم بالتفري

 إذا لم يلازمه اعتقاد؟
 
 يدخل وقت العمل؟ وكيف ي ون العمل كاملا

إنما كان يقصد  -رحمه الله تعا ي-ولذلك أرى أنه من الصواب: القول بأن الإمام الصيرفي  

العمل به أم بعده، بل هو مصرحٌ بالعمل بالعام قبل إطلاق العموم سواء قبل حضور وقت 

 البحث عن المخصص في أكثر من موضع.

فقد قال: "كل آية أو سنة وردت علينا، فالواجب علينا اعتقاد ما سمعناه حتى نعلم  

، ومن خلافه من خصوصٍ أو نسخٍ، وعلتنا فيه ما اعتللنا من أمر معاذ وغيره من عمال النبي 

بل اعتقدوا ما سمعوا منه وعملوا به؛ لأنه لو جاز التوقف لاحتمال الخصوص  لم يلق النبي 

، واحتمل في منعه، وهذا يؤول إ ي ترك الفرائض"
 
 .(102)لجاز التوقف عما علمناه ثانيا

 عن الاختلاف في تأخير البيان عن وقت 
 
: وقد أرجع بعضهم أن ي ون الاختلاف ناتجا

 
ثانيا

 الخطاب إ ي وقت الحاجة.

فمن ذهب إ ي القول بالعموم قبل البحث عن المخصص كالصيرفي قال: لا يجوز أن يتأخر  

البيان عن وقت الخطاب إ ي وقت الحاجة، وعليه فلا يجوز أن يتأخر من العموم بيان 

 الخصوص، إن كان ثم مراد لهذا الخصوص.

البيان عن  ومن ذهب إ ي عدم جواز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، أجاز تأخير  

 .(103)وقت الخطاب إ ي وقت الحاجة

ولما كان الإمام الصيرفي من المجوزين لتأخير البيان عن وقت الخطاب إ ي وقت الحاجة،  

بل إنه ممن رد علي من قالوا بوجوب اتصال البيان بمورد الخطاب، كان لا بد من أن يحدث هذا 

 الاختلاف في النقل عنه.
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ن يقول بمنع العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، بناء  علي بل إنه كان يتعين عليه أ 

 قوله في جواز تأخير البيان.

وهذا ما دعي إمام الحرمين إ ي إغلاظ القول فيه ووصفه بما سبق؛ لأنه رأى أن في قوله  

هذا إما إبطالا لمذهبٍ سبق تقريره،وهو جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إ ي وقت الحاجة، أو 

اع النقيضين، وهو القول باعتقاد العموم في الحال قبل البحث عن المخصص، وجواز تأخير اجتم

 في قول الجويني في البرهان مانصه: "ويتصل 
 
 جليا

 
البيان عن مورد الخطاب، ويظهر هذا واضحا

بالرد علي الذين أوجبوا اتصال البيان بمورد الخطاب، وأبو بكر هذا من الرادين القول في ذلك 

ن الخصوص ممكن، فكيف يتصور  علي هؤلاء في تصانيفه، وإن زعم صاحب هذا المذهب أن تبيُّ

جزم العقد مع اشتماله علي تجويز أن يتبين الأمر علي خلاف ما جزم العقد به، والتردد والجزم 

 .(104)"متناقضان؟

أخير : أن هذا القول ليس علي إطلاقه، فإن نقل الإمام عنه أنه من المجوزين لتوالرأي 

البيان عن وقت الحاجة غير مسلم؛ فإنه ممن يمنع تأخير البيان عن وقت الخطاب إ ي وقت 

الحاجة، وهذا واضح من نص كلامه حيث قال: "واختار قومٌ جواز تأخير البيان منه عليه الصلاة 

 وحصل في يديه أمر من الله أو نهي،
 
 والسلام، إ ي وقت التقييد، وقال قوم: علي من سمع شيئا

اعتقاد ما سمع حتى يعلم خلافه. والذى أقوله: إن كل آية أو سنة خاطب الله بها أو رسوله، 

، فلا يجوز أن يخاطبه به النبي 
 
 أو ناهيا

 
 بها من يخاطب آمرا

 
وحكمه في تلك مرفوع؛ لأنه  مواجها

 بش يء حكمه أن ينهى عنه في تلك الحال، وهو محال في صفته عليه السلام، و 
 
 لا يجوز يصير آمرا

- 
 
 عنه باسم عام ووقت بيانه ممكن، ولا يتقدم ما  -أيضا

 
 له بش يء أو ناهيا

 
 آمرا

 
أن يواجه رجلا

يوجب له البيان، فيصير ما يريد منه أن يعلم من خطابه أو يفعله بخلاف ما أظهر؛ لأنه في 

 ي أمره أن يبين ما الظاهر آمر له بخلاف ما يريد منه، ولا سبيل له إ ي علم من لفظه؛ لأن الله تعا

ن، والرسول عليه السلام أعلم بالله من أن يفعل  أنزل إليه، وهذاخطاب من كتم لا من بيَّ

 .(105)ذلك"
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إذن، ما قاله الصيرفي موافق لأصله في منع تأخير البيان عن وقت الخطاب، وأما استدلال 

الخطاب، ي ون فيه تناقض؛  الإمام الجويني بأنه من الرادين علي من أوجبوا اتصال البيان بمورد

لأن قوله يحتمل الوجهين: القول بجواز المخصص وروده مع القول بوجوب العموم غير مسلم 

؛ لأنه وإن كان من الرادين علي مانعي تأخير البيان في تصانيفه، إلا أن ذلك في غير مسألة 
 
أيضا

 تأخير البيان.

فإن محل الاعتقاد إنما هو وجوب  ومن ثم فلا تناقض؛ لعدم تواردهما علي محلٍ واحد، 

 .(106)العمل بالعموم، والتجويز راجع إ ي بيان مراد اللفظ

: وقد أرجع البعض الآخر مثار الخلاف إ ي الخلاف في دلالة العام المطلق، أي: العام 
 
ثالثا

الذى خلا من قرينة احتمال تخصيصه، وقرينة بقائه علي العموم، وذلك كأكثر النصوص التي 

 ف ها صيغ العموم مطلقة من القرائن، كقوله تعا ي:  وردت
َ
ة

َ
لاث

َ
نَّ ث هِّ نفُسِّ

َ
أ صْنَ بِّ رَبَّ

َ
اتُ يَت

َ
ق

َّ
ل
َ
ط

ُ ْ
وَالم

رُوءٍ 
ُ
فمثل هذا العام يدل علي جميع أفراده باتفاق القائلين بالعموم،  (.228البقرة من الآية ) ق

ة قطعية، كدلالة الخاص علي لكنهم في الوقت نفسه اختلفوا في صفة هذه الدلالة، هل هي دلال

 إ ي قولين:،(107)ة كدلالة العام بعد التخصيصمعناه، أو ظني

فمن قال بأن دلالته قطعية كدلالة الخاص علي معناه، قال بجواز العمل به قبل البحث 

 عن المخصص. 

ومن قال بأن دلالته ظنية كدلالة العام بعد التخصيص، قال بعدم جواز العمل به قبل 

 ن المخصص؛ لأن دلالته ظنية.البحث ع

والرأي: أن هذا السبب غير وجيه، بل إنه سبب منتقض؛ لأن جمهور العلماء من المالكية  

 .(108)والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية يقولون بأن دلالة العام علي جميع أفراده دلالة ظنية

 -م والصيرفي والبيضاوي والأرموي ممن قالوا بالظنية مع الجمهور، وه
 
القائلون  -أيضا

 لذلك.
 
 بجواز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، في ون هذا السبب منتقضا
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أضف إ ي ذلك أن الظنية ناشئة عن ظهور اللفظ في العموم، والعمل بالظاهر واجب شرعا

 حتى يقوم الدليل علي خلافه، وذلك أن الظاهر راجح ومقابله مرجوح، والعمل بالراجح 
 
وعقلا

؛ لقوله  واجبٌ 
 
ر"شرعا رَائِّ سَّ

ْ
ي ال

َّ
رِّ وَاُلله يَتَو  اهِّ

َّ
الظ مُ بِّ

ُ
حْك

َ
حْنُ ن

َ
 .(110) ،(109): "ن

: وقد أرجع بعضهم سبب الخلاف إ ي ما أثر من قول الإمام الشافعي في الرسالة: "ف ل 
 
رابعا

 في سنة رسول الله فهو علي ظهوره وعمومه، حتى يُ 
 
 ظاهرا

 
 ثاكلام كان عاما

ٌ
بتٌ عن علم حديث

بالجملة العامة في الظاهر بعض الجملة دون يدل علي أنه إنما أريد  -بأبي هو وأمي-رسول الله 

 .(111)"البعض

وبنى عليه قوله السابق، وهو جواز العمل  -رحمه الله تعا ي-فبهذا القول تمسك الصيرفي 

ِّ قبل البحث عن المخصص؛ ولذلك نجده قد صرح بأنه مذهب الشافعي
 .(112)بالعام 

عكس  -كابن سريج ومن معه-وزعم المانعون من العمل بالعام قبل البحث عن المخصص 

 ذلك، أي: أن مذهب الإمام الشافعي هو منع العمل بالعام قبل البحث عن المخصص.

وعلي أهل العلم بالكتاب والسنة واستندوا في ذلك إ ي قول الإمام الشافعي في الرسالة: " 

 يفرقو 
 
أنه يجب طلب دليل  فأخبر  (113)"ن به بين الحتم وغيره في الأمر والنهيأن يطلبوا دليلا

 يستدل به علي موجب اللفظ.

 غير وجيه، ولا يصلح أن يعول عليه في تخريج مذهب الصيرفي ومن 
 
وهذا السبب أيضا

معه؛ لأنه سببٌ خاصٌ بمن قال بالجواز أو عدمه من الشافعية فق  كالصيرفي والبيضاوي 

ولا يندرج تحته الحامل الذى حمل غير الصيرفي من الحنفية وغيرهم إ ي القول بالجواز،  والأرموي،

، فلا ي ون حجة؛ لأنه غير جامع.  فهو سببٌ خاصٌ لا عامٌّ

: وقد أرجع بعضهم سبب الخلاف إ ي التردد في أن التخصيص مانع أو عدمه شرط.
 
 خامسا

سك بالعموم ما لم ينهض المانع؛ لأن فمن قال بأن التخصيص مانعٌ كالصيرفي، قال: يُتم

 الأصل عدمه.
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ِّ قبل البحث عن  
ومن قال بأن عدمه شرط كابن سريج، قال: لا يجوز العمل بالعام 

 .(114)المخصص؛ لأنه لا بد من تحققه، وتحقق الشرط لا ي ون إلا بالبحث عنه

؛ لأن السبب نفسه هو علة الاختلاف، لأننا  
 
 وهذا السبب غير متجه أيضا

 
لو افترضنا سؤالا

وقلنا: كيف يُعرف عدم المانع أو تحقق الشرط ؟ فلا يُجاب إلا بأنه يُعرف كل منهما بطريق البحث 

 للاختلاف؛ لأنه 
 
والتحري، وإذا كانا لا يعرفان إلا بالبحث والتحري، فلا يصلح أن ي ون هذا سببا

 علة الاختلاف.

 للاختلاف اختلافهم  
 
في جواز أن يسمع الم لف اللفظ العام  ولا ولعل الأو ي ب ونه سببا

 ِّ
يسمع المخصص، إذا كان له مخصص في أدلة الشرع، وعدم جوازه. فمن قال بجواز إسماع العام 

بعدم إسماع  من غير مخصص، قال بامتناع العمل بالعام من غير بحث عن المخصص، ومن قال

 المخصص. العام من غير مخصص قال بجواز العمل بالعام قبل البحث عن

سيما القائلين منهم بجواز تأخير البيان عن  فإ ي القول الأول ذهب جمهور الأصوليين، لا

 وقت الخطاب إ ي وقت الحاجة.

وإ ي القول الثاني ذهب بعض أهل العراق، ومن سار علي دربهم كالصيرفي والبيضاوي 

 والأرموي، ومن معهم.

 من الم لفين العام فقد ذهب بعض أهل العراق: "إ ي أنه لا يجوز أ 
 
ن يسمع الله واحدا

المخصوص، ولا يسمعه خصوصه، بل لا بد أن يسمعه إياهما أو يصرفه عن سماع العموم، إذا 

فلعل هذا هو أقرب الأسباب لاختلاف الأصوليين في تحديد مذهب . (115)لم يسمع الخصوص"

 ي وأعلم. الصيرفي في العمل بالعام قبل البحث عن المخصص. والله تعا ي أعل

 المبحث الثالث: الأثر الفقهي المعرتب على ذلك

ترتب علي الخلاف السابق بين العلماء في العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، وعدم  

 العمل به كثيرٌ من الفروع الفقهية، منها: 
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 القطع بسرقة أحد الزوجين من مال الآخر. الفرع الأول:

 تحرير محل النزاع: 

علي أن أحد الزوجين إذا سرق من الآخر من حرز قد اشتركا في سكناه فلا اتفق الفقهاء 

 
 
قطع علي واحد منهما، سواء كان السارق الزوج أم الزوجة؛ لأن الحرز إذا اشتركا فيه كان حرزا

 لمال من غير حرز، فلم يجب عليه القطع، ولو 
 
 منهما، فصار سارقا

 
من غيرهما، ولم يكن حرزا

، واختلفوا في الحرز الذى لم يشتركا في سكناه علي (116)نه سارق له من حرز سرق غيرهما قطع؛ لأ 

 النحو التا ي: 

 (120)، والظاهرية(119)، والحنابلة في قول لهم(118)، والمالكية(117)القول الأول: ذهب الشافعية

 إ ي أنه يقطع كل واحد منهما إذا سرق من مال صاحبه. 

 ة والمعقول:واستدلوا علي ذلك بالكتاب والسن

: من الكتاب:
 
 أولا

قُ قال تعا ي:  ارِّ يَهُمَا وَالسَّ يْدِّ
َ
عُوا أ

َ
ط

ْ
اق

َ
 ف

ُ
ة

َ
ق ارِّ  (.38المائدة من الآية ) وَالسَّ

 أو 
 
وجه الدلالة: هذه الآية عامة في كل سارق وسارقة، ولم تفرق بين كون السارق زوجا

ية، إذا بلغ المسروق نصاب زوجة، أو غيرهما، ف ل من ثبت عليه الحد يقطع لعموم هذه الآ 

 القطع. 

قال:  ثانيا: من السنة: استدلوا بعموم أحاديث الباب في السرقة، ومنها: ما روي من أنه 

عُ يَدَهُ".
َ
تُقْط

َ
عُ يَدَهُ، ويَسْرِّقُ الحَبْلَ ف

َ
تُقْط

َ
 ف

َ
قَ، يَسْرِّقُ البَيْضَة ارِّ عَنَ اُلله السَّ

َ
 "ل

 من الزوج 
 
والزوجة لا يجمعهما إلا عقد، والعقد لا يمنع من ثالثا: من المعقول: أن كلا

وجوب القطع كالإجارة؛ ولأن نفقتها معاوضة كالأثمان، وديون المعاوضات لا توجب سقوط القطع 

 .(121)كسائر الديون، وخالفت نفقات الوالدين والمولودين لخروجها عن حكم المعاوضة
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د الزوجين إذا سرق من مال صاحبه، القول الثاني: وذهب الحنفية إ ي أنه لا قطع علي أح

 . (122)سواءٌ سرق من البيت الذى هما فيه أم من بيت آخر

 واستدلوا علي ذلك: بالسنة، والمعقول: 

: من السنة: 
 
 أولا

" استدلوا من السنة بما روي من أنه  هِّ تِّ يَّ م مَسْئُولٌ عَنْ رَعِّ
ُ
ك

ُّ
ل
ُ
م رَاعٍ وَك

ُ
ك

ُّ
ل
ُ
 .(123)قال: " ك

 . (124)كل واحد من الزوجين أمينٌ في مال الآخر، فلا قطع عليه كالمودع وجه الدلالة: أنَّ 

 . (125)وأجيب عن ذلك بأن هذا الاستدلال بعيدٌ عن موطن النزاع، فلا حجة فيه لكم

، أما الخبر المذكور فحق واجب لا يحل 
 
قال ابن حزم: "وكل هذا لا حجة لهم فيه أصلا

أخبر أن كل من ذكرنا راع فيما ذكر، وأنهم  -عليه السلام-تعديه، وهو أعظم حجة عل هم؛ لأنه 

مسئولون عما استرعوا من ذلك، فإذن، هم مسئولون عن ذلك، فبيقين يدري كل مسلم أنه لم 

تبح السرقة والخيانة فيما استودعوه وأسلم إل هم، وأنهم في ذلك إن لم ي ونوا كالأجنبيين والأباعد 

 وأسوأ حالة من الأجنبيين، وإن كان ذلك ومن لم يسترع، فهم بلا شك أشد 
 
 وأعظم جرما

 
إثما

كذلك، فأقل أمورهم أن ي ون عل هم ما علي الأجنبيين ولا بد، فهذا حكم هذا الخبر علي 

 فإنهم لا يختلفون أن علي من ذكرنا في الخيانة ما علي الأجنبيين، من إلزام رد ما 
 
الحقيقة؛ وأيضا

بزعمهم، فهلا قاسوا ف ها ما اختلف فيه من السرقة والقطع  خانوا أو ضمانه، وهم أهل قياس

 علي ترك القطع في 
 
ف ها علي ما اتفق عليه من حكم الخيانة؟ فليس في هذا الخبر دليل أصلا

 . (126)السرقة، وهو ما نقول به"

 ثانيا: من المعقول: 

 في  أن كل واحدٍ من الزوجين يدخل في منزل صاحبه وينتفع بما له عادة، وذلك
 
يوجب خللا

 
 
، وأيضا فإن كل واحدٍ من الزوجين يرث صاحبه بغير حجب ويستمتع (127)الحرز وفي الملك أيضا

 . (128)بما له، فأشبه الوالد والولد
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إ ي التفرقة بين الزوج والزوجة فقال:  (129)القول الثالث: وذهب الحارث بن سريج النقال

. (130)قطع الزوجة إذا سرقت من مال زوجها""يقطع الزوج إذا سرق من مال زوجته، ولا ت

 واستدل لذلك بالسنة والمعقول: 

: من السنة: ما روي من أن هند بنت عتبة قالت: "يارسول الله إن أبا سفيان رجل 
 
أولا

 .(131)شحيح فهل علي جناح أن آخذ من ماله ما يكفيني وبني؟ قال: خذي بالمعروف"

لمرأة في مال زوجها تأخذ منه ما يكف ها وولدها أطلق يد ا وجه الدلالة: أن النبي 

؛ لأن هناك نوعا من الرجال شديد الإمساك علي أولاده وزوجته 
 
بالمعروف، إذا كان الرجل شحيحا

 لحاجة الأبناء، فأورث  كأبي سفيان؛ لذا رخص لهن النبي 
 
في الأخذ من المال بالمعروف سدا

درأ بالشبه
ُ
 ات. ذلك شبهة في القطع، والحدود ت

ثانيا: من المعقول: المرأة لها حقوق في مال زوجها تتمثل في الصداق، والنفقة، والكسوة، 

، (132)والإس ان، والخدمة، ف انت بذلك كالشريك للرجل، فلا قطع عل ها إذا أخذت من ماله شيئا

،
 
فوجب القطع  هذا بالنسبة إ ي المرأة. وأما بالنسبة إ ي الرجل فإنه لا حق له في مال المرأة أصلا

، والدليل علي ذلك قوله تعا ي: 
 
نْهُ عليه إذا سرق منه شيئا وا مِّ

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
أ
َ
 ت

َ
لا

َ
 ف

 
ارا

َ
نط حْدَاهُنَّ قِّ يْتُمْ إِّ

َ
وَآت

 
 
يْئا

َ
 وقوله تعا ي:  (،20النساء من الآية ) ش

 
يئا وهُ هَنِّ

ُ
ل
ُ
 

َ
 ف

 
فْسا

َ
نْهُ ن ِّ

يْءٍ م 
َ

مْ عَن ش 
ُ
ك

َ
بْنَ ل ن طِّ إِّ

َ
ف

 
 
رِّيئا

 .(133)، فبين الله تعا ي تحريم القليل من مالها والكثير عليه(4الآية )النساء من  مَّ

 وأجيب عن ذلك من وجهين: 

، وأن رسول الله 
 
أطلق يدها علي ماله حيث كان  الأول: أما قولكم: إن لها في ماله حقوقا

م، من حرز أو غير حرز لتأخذ منه ما يكف ها وولدها بالمعروف، إذا لم يوفها وإياهم حقوقه

 فمسلم، ونحن نقول بذلك. 

الثاني: أما كون ذلك يمنع استيفاء الحد منها إذا أخذت ماليس بحق لها فغير مسلم، لأن 

لم يطلق يدها علي ما لا حق لها فيه من مال زوجها، ولا علي أكثر من حقها، فإباحة الله  النبي 
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 علي إس تعا ي ورسوله 
 
قاط حدود الله تعا ي علي من لأخذ الحق والمباح ليس فيه دليل أصلا

 للحد عنه إذا تعدى 
 
أخذ الحرام غير المباح، ولو كان كذلك ل ان شرب العصير الحلال مسقطا

الحلال منه إ ي المسكر الحرام، ولا فرق بين الأمرين، وعليه فلها ما أخذت بالحق، وعل ها ما 

 . (134)جب حكمه، وللمباح حكمهافترض الله تعا ي من القطع فيما أخذت بوجه السرقة، للحق الوا

 الراجا :

بناء علي ما سبق، فإن ما ذهب إليه أصحاب القول الأول هو الراجح؛ لقوة أدلتهم، 

 لا 
 
ومناقشتهم لأدلة غيرهم، ولأن في القول بعدم القطع ذريعة لإهدار مال الزوج؛ لأن النساء غالبا

لأيام، حيث انعدام الضمير لدى يحسنَّ التصرف في الأموال، وعلي وجه الخصوص في هذه ا

لأنهن لسن كالرعيل الأول فيتقين الله  الزوجات، وبعدهن عن كتاب الله تعا ي وسنة رسول الله 

تعا ي في أموال أزواجهن، وذلك في حالة ما إذا أخذت أكثر من حقها وولدها بالمعروف، فإن أخذت 

 لا تتجاوز ذلك. ما رخص لها الشارع الحكيم بالمعروف فلا قطع، شريطة أن

 وجه ارتباط الفرع بالقاعدة: 

قد  -وهم أصحاب القول الأول -بناء علي ما سبق، فإن القائلين بقطع كل واحد منهما 

استصحبوا حكم العموم، ولم ينتظروا دليل الخصوص، من كون السارق منهما سيرث أو لا، حتى 

 ي ون الميراث شبهة تدرأ الحد عنه. 

فإنهم وإن كانوا وافقوا الجمهور في  -وهم أصحاب القول الثاني-طع وأما من قال بعدم الق

الأصل، إلا أنهم خالفوهم في الفرع؛ لدليلٍ ثبت عندهم وهو جريان التوارث بين الزوجين، فأورث 

 ذلك شبهة تدرأ الحد، والحدود تدرأ بالشبهات. 

إذا سرقت الزوجة فلا  وأما ما قاله الحارث بن سريج ففيه جمعٌ بين القولين: ففي حالة ما

 في ماله
 
 .يستصحب حكم العموم، وإنما ينتظر دليل الخصوص؛ لأن لها حقا

وأما إذا سرق الزوج فيعمل بالعموم في الحال ويقطع الزوج؛ لأنه ليس له في مالها حقٌ، 

 فلا ينتظر دليل الخصوص. 
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 .القطع بسرقة الأشياء الرطبة كالطعام والفواكه وغيرهاالفرع الثانى: 

إذا كان الش يء المسروق مما لا يتمول به عادة، بحيث لو ترك فترة من الزمن تسارع إليه 

الفساد، كالطعام، والبطيخ، والقثاء، واللحم، وما أشبه ذلك من أنواع المأكولات التي لا تبقى في 

 أيدى الناس، فهل علي من سرقها إذا بلغت نصاب السرقة قطع أو لا؟ 

 علي قولين:  اختلف العلماء في ذلك

 ، وأبو يوسف من (137)، والحنابلة(136)، والشافعية(135)القـول الأول: ذهب المالكية

إ ي أنه يجب القطع في كل ما ذكر،  (140)وغيرهم من أهل العلم كثير (139)، والظاهرية(138)الحنفية

خذت من حرزها المعد لها، واستدلوا ع
ُ
لي ذلك إذا كان يجوز بيعها وأخذ العوض عنها، وأ

 بالكتاب، والسنة، والمعقول: 

: من الكتاب: قوله تعا ي: 
 
قُ أولا ارِّ يَهُمَا وَالسَّ يْدِّ

َ
عُوا أ

َ
ط

ْ
اق

َ
 ف

ُ
ة

َ
ارِّق  (.38المائدة من الآية ) وَالسَّ

 أم 
 
وجه الدلالة: هذه الآية عامة في كل سارق وسارقة، وكل ما هو مسروق، سواء كان رطبا

، فلم تفرق بين مسروق ومس
 
 روق. يابسا

ثانيا: من السنة: استدلوا من السنة بعموم الأحاديث الواردة في السرقة، والتي لم تفرق 

، وأخذت من الحرز 
 
بين الرطب واليابس، والفواكه وغيرها من سائر المأكولات، إذا بلغت نصابا

: "لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق المعد لها، ومن هذه الأحاديث قوله 

 الحبل فتقطع يده". 

كر من الطعام والفواكه وغيرهما، مالٌ منتفعٌ به حقيقة، مباح 
ُ
: من المعقول: أن ما ذ

 
ثالثا

، يجوز بيعه وأخذ العوض عنه، اجتمعت فيه 
 
 علي الإطلاق، متمولٌ عادة

 
الانتفاع به شرعا

ائر شروط السرقة، من بلوغه النصاب، وأخذه من حرزه، فوجب فيه القطع، كما في س

 . (141)الأموال
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القول الثاني: ذهب الإمام أبو حنيفة ومحمد إ ي أنه لا قطع فيما يسرع إليه الفساد إذا بلغ 

الحد الذى يقطع في مثله بالقيمة، كالعنب، والتين، والتفاح، والرطب بجميع أنواعه، والبقول، 

ان... إلخ، سواء أخذت من والخبز، ونحوها من الأطعمة الرطبة، والطبائخ، واللحم الطري، والألب

 . (142)حرز أم لا

 واستدلوا علي ذلك بالسنة والمعقول: 

رٍ" أولا: من السنة: استدلوا من السنة بما روي من أنه 
َ
ث
َ
 ك

َ
مَرٍ ولا

َ
عَ في ث

ْ
ط

َ
 ق

َ
. (143)قال: "لا

" وقوله  عَامِّ
َّ
عَ في الط

ْ
ط

َ
 ق

َ
 .(144): "لا

هيأ للأكل منه، وما في وجه الدلالة: قالوا: المراد في كل ذلك ما ي
ُ
تسارع إليه الفساد، كالم

 .(145)معناه من اللحم والثمر واللبن، والفواكه الرطبة، وغير ذلك مما لا يبقى من سنة إ ي سنة

خذ بهذا الحديث علي عمومه للزم حينئذ أن لا يُقطع في ش يء من 
ُ
وأجيب عن ذلك بأنه لو أ

م لم يجد، كان في المخازن أم لم يكن، لعموم الثمر والحبوب، سواء حصد أم لم يحصد، جد أ

، فقال تعا ي: 
 
يلِّ هذا اللفظ، ولأن الله تعا ي سمى اليابس ثمرا خِّ

مَرَاتِّ النَّ
َ
ن ث عْنَابِّ  وَمِّ

َ
النحل  وَالأ

، بقوله تعا ي: (67من الآية )
 
 ، فسمى الله ما تثمره الشجرة والنخلة والزرع ثمرا

َ
أ

َ
نش

َ
ي أ ذِّ

َّ
وَهُوَ ال

اتٍ  اتٍ  جَنَّ
َ

عْرُوش اتٍ  مَّ
َ

يْرَ مَعْرُوش
َ
لَ  وَغ

ْ
خ هُ  وَالنَّ

ُ
ل
ُ
ك
ُ
 أ

 
فا تَلِّ

ْ
رْعَ مُخ يْتُونَ  وَالزَّ انَ  وَالزَّ مَّ  إ ي قوله تعا ي: وَالرُّ

 ِّه هُ يَوْمَ حَصَادِّ وا حَقَّ
ُ
والحصاد لا ي ون إلا في اليابس، وأما ساق  (،141الأنعام من الآية ) وَآت

، فلا يشمله الحديثالشجر والنخل وأغصانه مما هو ر 
 
 . (146)طب لا يقع عليه اسم ثمر أصلا

 ثانيا: من المعقول: 

إن هذه الأشياء مما لا يتمول عادة، وإن كانت صالحة للانتفاع بها في الحال؛ لأنها لا 

تحتمل الادخار والإمساك إ ي زمان حدوث الحوائج في المستقبل؛ فقلَّ خطرها عند الناس، ف انت 

 .(147)لا قطع فيه تافهة، والتافه
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 :الراجا 

بناء علي ما سبق، فإن ما ذهب إليه جمهور العلماء هو الراجح؛ لقوة أدلتهم وسلامتها عن 

المعارضة، ومناقشتهم لأدلة غيرهم، ولأن ما استدل به الإمام أبو حنيفة ومحمد يعارضه الواقع 

 الحا ي علي المستوى الدو ي والمحلي. 

فهناك الكثير من التجارات المنظمة، والتي تحكمها عقود وأعراف أما علي المستوى الدو ي، 

دولية، بمئات المليارات في الفواكه والخضروات واللحوم وغيرها، وجميعها يحتاج إ ي الحماية 

الشرعية لتأمينها ووصولها إ ي مستهلك ها، فإذا أطلق العنان وقيل بعدم القطع تعرضت هذه 

 فهة غير مسلم، والواقع يثبت ذلك. السلع للخطر، وقولهم بأنها تا

وأما علي المستوى المحلي، فال ل يعلم أن هناك من الفواكه والخضروات واللحوم ما هو 

؟! ألا يحتاج ذلك إ ي الحماية الشرعية، لا سيما 
 
أغلي ثمنا من غيره مما يدخر، فكيف ي ون تافها

حتفظ بقيمتها أكثر مما افترضه مع ظهور المواد الحافظة والثلاجات التي تجعل هذه السلع ت

 الحنفية من الوقت؟ وإذا كان كذلك، فإنه يترجح مذهب الجمهور القائل بالقطع. 

 وجه ارتباط الفرع بالقاعدة: 

قد استصحبوا حكم  -وهم أصحاب القول الأول -بناء علي ما سبق، فإن القائلين بالقطع 

ِّ في الحال قبل البحث عن المخصص.العموم، وأجروا الفرع علي أصلهم من القول بالعمل با
 لعام 

وأما أصحاب القول الثاني، وإن كانوا وافقوا الجمهور في الأصل، إلا أنهم خالفوهم في 

 الفرع، وقالوا بعدم استصحاب حكم العموم؛ لدليلٍ ثبت عندهم. 

 وهناك فروع ذكرها الإسنوي في التمهيد، وهي:

عند إقامة البينة بدون الإعذار إ ي الغريم  جواز الحكم" قال الإسنوي:الفرع الثالث:  

جوزه الشافعي ومنعه أبو حنيفة، ولا شك أن حكم الحاكم بالبينة أو بالإقرار قبل الفحص عن 

  (148)المعارض كالعمل بالدليل قبل الفحص عن معارضه"
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 :وهذه المسألة، وهي الحكم علي الغائب، اختلف العلماء ف ها علي أقوال مردها إ ي قولين

 وهو مذهب الحنفية
 
عن علي بن  . واستدلوا بماروي(149)القول الأول: المنع من ذلك مطلقا

قال لعلي حين أرسله إ ي اليمن: "لا  -صلي الله عليه وسلم-أن النبي  -ري ي الله عنه-أبي طالب 

 .(150)فإنك إن فعلت لا تدري بما قضيت"تقض لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر، 

حتى يسمع كلام الآخر، فإن  -وهما حاضران-من أن يقض ي لأحد الخصمين فإذا منعه  

 .(151)الغائب أو ي بالمنع

والقول الثاني: يجوز القضاء علي الغائب، وهو منسوب إ ي الشافعي، وبه قال المالكية، 

 . واستدلوا بأدلة، منها:(152)والحنابلة

 .(154) ،(153)حديث: "البينة علي المدعي واليمين علي من أنكر" -1

 .(155)ولأنه لولا الحكم علي الغائب لأخذ الناس أموال الناس وغابوا؛ فتضيع الأموال"" -2

غ ولم  ِّ
 
والصحيح أنه إذا لم يمتنع أو لم يبلغ فلا يقض ى عليه بدون حضوره، وإن امتنع أو بُل

ة يحضر وماطل فيحكم عليه القاي ي إذا ظهرت البينة وتوجه الحكم، وهذا ما نصت عليه الماد

 ( من نظام المرافعات السعودي. 75)

قال الإسنوي: "إذا علق الطلاق فقال: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق فإنها الفرع الرابع:  

تطلق بأي نقد أعطيته، إلا أنها إذا أعطته غير الغالب كان للزوج رده والمطالبة بالغالب بخلاف...، 

شة فقال البغوي والمتو ي: ينزل اللفظ عل ها، المغشو  -أي الدراهم-ولو كان الغالب في البلد هي 

وقال الغزا ي: لا ينزل، وجعل التفسير بالمغشوشة كالتفسير بالناقصة. قال الرافعي: ويشبه أن 

 .(156)ي ون ما قاله الغزا ي هو الأصح"

قال النووي: "السادسة: في بيان ماينزل عليه الدرهم إذا علق الطلاق بإعطائه وما يقبل 

.، واسم الدرهم هنا يقع علي ذلك القدر من الفضة الخالصة المضروبة، سواء كان نوعه تفسيره..

 لسواده أو خشونته أو غيرها. فإذا قال: إن أعطيتني درهم فأنت طالق، طلقت بأي 
 
 أم رديئا

 
جيدا

 .(157) نوع أعطته..."
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  :والنتائج الخاتمة

 يستخلص من هذه الدراسة عدة نتائج تتلخص فيما يلي:

، إذ لو كان مخصصا -صلي الله عليه وسلم-لمبادرة إ ي العمل بالعام وامتثاله في حياة النبي ا

 لنزل بالوحي. 

صلي -النزاع في المسألة في العمل بالعام قبل البحث عن المخصص إنما هو بعد وفاة النبي 

  ؛ إذ يتصور وجود مخصص لم يطلع عليه المجتهد.-الله عليه وسلم

ألة أنه يعمل بالعام قبل البحث عن المخصص؛ حذرا من تعطيل الأح ام الراجح في المس 

 وإهمالا لدلالات الألفاظ.

 أدلة القائلين بالعمل بالعام قبل البحث عن المخصص قوية، ويأنس إل ها القلب. 

دعوى الإجماع علي أنه لا بد من البحث عن المخصص قبل العمل بالعام مدفوعة بأدلة  

 كثيرة.

 المسألة معنوي له تأثير في بعض الفروع الفقهية.الخلاف في 

التحقيق أن الصيرفي كان يرى العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، أما اعتقاد عموم  

 اللفظ قبل البحث عن المخصص فأمر متفق عليه عند الصيرفي وغيره.

 

 الهوامش والإحالات:

محمد بن  ،6/270م،1984 ،3ط ، بيرت،ن، الصحاح دار العلم للملاييإسماعيل حماد الجوهري ينظر:  (1)

، 5/480 م:1950، طد. ، القاهرة،مصطفى البابي الحلبي، مختار الصحاح أبي بكر بن عبد القادر الرازي 

المصباح المنير في غريب  ،ه770أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي، المتوفي سنة مادة "عمم"، و 

مادة: عمم. وعلاء الدين شمس النظر أبو  ،2/430، د.ت: ، د.طبيروت، الشرح الكبير المكتبة العلمية
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عبد القادر : البحر المحي  في أصول الفقه، تحرير، (ه794لمتوفي سنة )عبد الله الزركش ي الشافعي ا

 . 3/5 م:1992، 2طال ويت،  ،عبد الله العاني، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

الفصول في الأصول تحقيق: عجيل جاسم  ،ه370ي الرازي الجصاص المتوفي سنة أحمد بن عل (2)

 .1/31 ه:1414 ،2ط، بيروت، مكتبة الإرشاد، النشمي

 :تحقيق ،تقويم الأدلة ،ه430الدبوس ي الحنفي المتوفي سنة  أبو زيد عبيد الله بن عمر بن عيس ىينظر:  (3)

شمس الأئمة محمد بن  ،94: م2001، 1ط ، لبنان،خليل محيي الدين الميس ي، دار الكتب العلمية

، 1ط ، بيروت،ميةدار الكتب العل أصول السرخس ي، ،ه490سهل السرخس ي المتوفي سنة أحمد بن أبي 

أصول البزدوي مع كشف  ،ه493محمد البزدوي المتوفي سنة  فخر الإسلام محمد بن، و 1/125 :م1993

أحمد بن علي بن تغلب بن الساعاتي المتوفي ، و 1/33: ، بيروت، د.ط، د.تدار الفاروق، الأسرار للبخاري 

جامعة أم  ،دكتوراه روحةأط: سعد بن غرير بن مهدي السلمي، بديع النظام، تحقيق ،ه694سنة 

 .2/423ه: 1405 ،القرى 

، المستصفى من علم الأصول، دار إحياء التراث ه505أبو حامد محمد بن محمد الغزا ي المتوفي سنة  (4)

بأنه: "ما  ،209م: 1998، 3ط ، بيروت،دار الفكر ،وعرفه في المنخول . 2/32 م:1993، 3ط ،العربي

 ."من جهة واحدة ايتعلق بمعلومين فصاعد  

الوصول إ ي الأصول لابن برهان ، ه518برهان البغدادي المتوفي سنة أبو الفتح أحمد بن علي بن  (5)

 .1/202م: 1983د.ط،  ، مصر،مكتبة المعارف، عبدالحميد أبو زنيد :تحقيق

 ميزان الأصول، ،ه553شمس النظر أبو بكر محمد بن أحمد السمرقندي الحنفي المتوفي سنة  ينظر: (6)

 .260 - 258ه: 1407 ،1،طلجنة إحياء التراث العربي والإسلامي ،عبد البر محمد زكي :تحقيق

 .260أحمد السمرقندي، ميزان الأصول:  (7)

لمعروف بالقرافي المتوفي سنة ينظر: أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي المصري ا (8)

ادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، وع: العقد المنظوم في الخصوص والعموم، تحقيق ،ه684

 .91 م:2001، 1،طبيروت، دار الكتب العلمية

 :المعتمد في أصول الفقه، تحقيق، ه436الحسين البصري المتوفي سنة  محمد بن علي بن الطيب، أبو  (9)

بن موس ى الرهوني المتوفي أبو زكريا يحيى ، و 189/ 1 م:1983، 1طدار الكتب العلمية:  ،خليل الميس ي

دار البحوث  ،يوسف القيم: لمسؤول في شرح مختصر منتهى السول، تحقيقتحفة ا ه773سنة 

 .3/78: د.ط، د.ت ، بيروت،للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

طيب القاي ي أبو بكر محمد بن ال، و 1/189 :ينظر: محمد بن الطيب أبو الحسن البصري، المعتمد (10)

، الحميد بن علي أبو زنيدعبد: تحقيق ني،التقريب والإرشاد للباقلا ،ه403الباقلاني المتوفي سنة 

بذل  ،ه552محمد بن عبد الحميد الأسمندي، المتوفي سنة ، 3/9: م1993 ،1، طمؤسسة الرسالة

، مكتبة دار م1992 ،1ط ،مكتبة دار التراث، محمد زكي عبد البر :تحقيق النظر في الأصول للأسمندي،
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نفي الخرساني البخاري المعروف: بـ"أمير بادشاه" محمد أمين الحسيني الح، 158: م1992 ،1ط ،التراث

د.ط،  ،بيروت ،دار الكتب العلمية، ، علي تحرير الكمال بن الهمامتيسير التحريره، 987المتوفي سنة 

علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي و  ،125/ 1 :، أصول السرخس ي1/195: د.ت

، الرياض، مكتبة الرشد، أحمد بن محمد السراج :، تحقيقتحريرالتحبير شرح ال،ه855المتوفي سنة 

 .5/2324: م2000 ،1ط

 :تحقيقشرح العضد،  ،ه756ن أحمد الإيجي المتوفي سنة القاي ي عضد الدين عبد الرحمن بينظر:  (11)

شمس الدين محمود بن عبد  ،181: م2000 ،1طفادي نصيف، طارق يحيى، دار الكتب العلمية، 

شرح مختصر ابن الحاجب الأصو ي، تحقيق: علي بيان المختصر ، ه749المتوفي سنة  لرحمن الأصبهانيا

 ،ه1408( لسنة 1540تحت رقم ) ،القاهرة، كلية الشريعة والقانون ، دكتوراه أطروحةجمعة محمد، 

 .609 م:1988

 .3/13 ينظر: الزركش ي، البحر المحي : (12)

 شرح مختصر الروضة، ،ه716توفي سنة بن سعيد الطوفي المالكريم سليمان بن عبد القوي بن عبد (13)

 .2/448: م1998 ،2، طمؤسسة الرسالة، عبد الله بن عبد المحسن التركيتحقيق: 

شرح ال وكب المنير لابن النجار،  ،ه972 محمد بن عبد العزيز بن علي المعروف بابن النجار المتوفي سنة (14)

 .3/101 م:1993، 1ط ، السعودية،مكتبة العبي ان ،تحقيق محمد الزحيلي

طه : ، تحقيقالمحصول في علم أصول الفقه ،ه606محمد بن عمر بن الحسين الرازي المتوفي سنة  (15)

المؤمن بن عبد الحق البغدادي الحنبلي، عبد ،2/309: م1992، 2طمؤسسة الرسالة، جابر فياض

، 1ط ، بيروت،عبد الله بن صالح الفوزاني، دار الفضيلة :تيسير الوصول إ ي قواعد الأصول، شرح

شرح منهاج  نهاية السول، ،ه772الرحيم الأسنوي المتوفي سنة جمال الدين عبد، 3/245 م:2001

القادر عبد: تحقيق ،ه685الوصول في علم الأصول: للقاي ي ناصر الدين محمد البيضاوي المتوفي سنة 

 مد بنشهاب الدين أبو العباس أح ،2/180 :م1984، 1، طبيروت، دار الكتب العلمية ،محمد علي

عادل أحمد عبد  :، نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي تحقيقه648إدريس القرافي المتوفي سنة 

 .351/ 1 :المنهاج في علم الأصول للأصفهانيالمكتبة العصرية، شرح ، 1806/ 4 :الموجود

دار الكتب  ،الإبهاج في شرح المنهاج علي منهاج الوصول إ ي علم الأصول للبيضاوي  ينظر: ابن السب ي، (16)

، تحقيق: جماعة من العلماء، وعبد الرحيم الأسنوي، نهاية السول ه1404، 1، طبيروت، العلمية

 .2/82 :ه.1420 ،1ط بيروت، دار الكتب العلمية، ،1/371 شرح منهاج الوصول:

عض استعمل في ب يوقصد من ذكره لقيد "جميع ما يصلح له" تحقيق معنى العموم، والاحتراز عن اللفظ الذ

اسُ ما يصلح له، مثل قوله تعا ي:  هُمُ النَّ
َ
الَ ل

َ
ينَ ق ذِّ

َّ
؛ لأنه لم يستغرق جميع اومثل هذا لا ي ون عام  ال
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 -رحمه الله-الكريم بن علي بن محمد النملة عبدينظر:  ما يصلح له، بل استعمل في بعض ما يصلح له.

 .4/1461 :م1999، 1ط ،الرياض ،مكتبة الرشد المهذب في علم أصول الفقه،

 .2/181 :نهاية السول عبد الرحيم الأسنوي، ينظر:  (17)

مصطفى البابي إرشاد الفحول،  ه،1255حمد الشوكاني المتوفي سنة العلامة محمد بن علي بن م ينظر: (18)

 .113: م1937 ،1ط ، القاهرة،الحلبي

 .1/256 نظر: أبو الحسين، المعتمد:وي. 9-3/8 :ازي، المحصول الر  (19)

 .384 نظر: الشوكاني، إرشاد الفحول:وي .2/491  :الزركش ي، البحر المحي (20)

الإح ام في أصول  ،ه631سيف الدين علي بن أبي علي بن محمد الأصو ي الشافعي المتوفي سنة  (21)

 .2/20 :، د.ط، د.تبيروت، إبراهيم العجوز، دار الكتب العلمية: تحقيقالأح ام، 

(، وأحمد في 5942ائي في "السنن الكبرى" )معلقا، والنس 2/112 :أخرجه البخاري في "التاريخ الكبير" (22)

 .6962رقم:  ،85/ 4 ، والمستدرك:12900رقم: ، 249/ 20 مسنده:

، وعثمان بن عمر بن جمال الدين أبو 2/115 :، والآمدي، الأح ام2/182ستصفى: ينظر: الغزا ي، الم (23)

سن محمد : محمد ح. تحقيق3/144 :تصر المنتهى مع شرح العضد للإيجيعمرو بن الحاجب، مخ

 .345 م، والشوكاني، إرشاد الفحول:2004 ،1، طحسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت

 .2/182 الغزا ي، المستصفى: (24)

 .3/144 :يابن الحاجب، مختصر المنتهى مع شرح العضد للإيج (25)

رفع الحاجب عن مختصر ابن  ،ه771ال افي السب ي المتوفي سنة  ينظر: عبد الوهاب بن علي بن عبد (26)

 م:1999 ،1، طعادل أحمد عبد الموجود، عالم الكتبو علي محمد معوض، : لحاجب، تحقيقا

إمام ال املية" المتوفي سنة  "ابنن محمد بن عبد الرحمن المعروف بـ، وكمال الدين محمد ب3/445

عبد الفتاح أحمد قطب : ، تيسير الوصول إ ي منهاج الأصول من المنقول والمعقول، تحقيقه874

، 1/209 ، التقرير والتحبير:3/323 م:2002، 1، ط، الفاروق الحديثة للطباعة والنشرالدخميس ي

 . 3/145 :ضد للإيجيالتفتازاني، حاشية التفتازاني مع شرح الع

 .3/445 :ابن السب ي، رفع الحاجب (27)

محمد بن عبدالرحيم الهندي الأرموي صفي الدين، الفائق في أصول الفقه، تحقق: محمود نصار، دار  (28)

 1/311 م: 2005 ،1، طكتب العلمية، بيروتال

 .162 ، وعبد المؤمن بن عبد الحق  البغدادي، تيسير الوصول:3/447 :ينظر: ابن السكبي، رفع الحاجب (29)

م في الأصول هو: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران، ركن الدين الشافعي، أحد الأئمة الأعلا  (30)

، ه418ا: التعليقة في أصول الفقه، توفي سنه ثيرة مفيدة، منه، لـه تصانيف كوالفروع، كان بارعا زاهدا

 .209/ 3 :، شذرات الذهب4/267 :، النجوم الزاهرة12/24 :تنظر ترجمته في: البداية والنهاية
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، شرح ال وكب ه911الدين السيوطى المتوفي سنة  ، جلال1/231 :ينظر: أمير بادشاه، تيسير التحرير (31)

، الزركش ي، البحر 1/489م: 2000، طد.مكتبة الإيمان،  يم الحفناوي،تحقيق: محمد إبراه الساطع،

 .3/37 :المحي 

 .1/489 :ينظر: السيوطي، شرح ال وكب الساطع (32)

 .1/489 :، السيوطي، شرح ال وكب الساطع3/322 :ينظر: ابن إمام ال املية، تيسير الوصول  (33)

محمد : ول في علم الأصول، تحقيق، لباب المحصه 632ينظر: الحسين بن رشيق المال ي المتوفي سنة  (34)

، والقاي ي أبو 1/601 م:2001 ،1،طغزا ي، عمر جابي، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

: ، العدة في أصول الفقه، تحقيقه 458غدادي الحنبلي المتوفي سنة يعلي محمد بن الحسن الفراء الب

 ،1، بيروت، طضون، دار الكتب العلميةمحمد عبد القادر أحمد عطا، منشورات محمد علي بي

رح المعالم ، ش644بن علي شرف الدين الفهري ت: ، ابن التلمساني عبدالله بن محمد1/335 م:2002

عالم الكتب د، والشيخ علي محمد معوض، : الشيخ عادل أحمد عبدالموجو في أصول الفقه، تحقيق

 .4/1577 :ل الفقه، المهذب في علم أصو 1/105 :1ط للطباعة والنشر، بيروت،

هو: محمد بن عبد الله الشافعي البغدادي، المكنى بأبي بكر، والملقب بالصيرفي، نسبة إ ي الصيرف،  (35)

 افهم   اوهو من يصرف العملة من دراهم ودنانير، وهي تساوي شركات الصرافة في عصرنا، كان ذكي  

 
 
ل: كتاب البيان في دلائل الأعلام علي ، لـه في الأصو ايسير   ا، سمع الحديث لكنه لم يرو إلا شيئ  اعالم

، 358 :تنظر ترجمته في: الفهرست ،ه330 ةتوفي سنالمح الرسالة للشافعي، أصول الأح ام، وشر 

 . 10/220 :، معجم المؤلفين2/325 :شذرات الذهب

أيمن صالح : ، اللمع في أصول الفقه، تحقيقه476ت لي الشيرازي ينظر: أبو إسحاق إبراهيم بن ع (36)

 :، عبد الرحيم الأسنوي، نهاية السول 1/335 :، العدة74 :، د.ط، د.تالمكتبة التوفيقية شعبان،

، ه478يوسف الجويني المتوفي سنة  ، وإمام الحرمين أبو المعا ي عبد الملك بن عبد الله بن2/199

، 1/273م: 1992 ،3طدار الوفاء ، عبد العظيم محمود الديب: البرهان في أصول الفقه، تحقيق

، التبصرة، ه476علي الشيرازي المتوفي سنة ، وأبو إسحاق إبراهيم بن 3/36 :ركش ي، البحر المحي الز 

، السيوطي، 3/322 :، ابن إمام ال املية، تيسير الوصول 120 دار الفكر: ،محمد حسن هيتو: تحقيق

، ه620ة قدامة المقدس ي المتوفي سن ، موفق الدين عبد الله بن أحمد بن1/489 :شرح ال وكب الساطع

 ، بيروت،مؤسسة الريان، شعبان محمد إسماعيل :روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، تحقيق

، 1/230 :، أمير بادشاه، تيسير التحرير1/103 :، الجصاص، الفصول في الأصول 212م: 1998، 1ط

 .238م: 1997، 1طمحمد إبراهيم الحفناوي، إتحاف الأنام بتخصيص العام دار الحديث، القاهرة، 

، إ ي أبي 1/136 :، والسرخس ي في أصوله1/336 :وقد نسب هذا القول القاي ي أبو يعلي في العدة (37)

 .-رحمة الله-سفيان الثوري 

 .1/136 :، أصول السرخس ي1/336 :ينظر: القاي ي أبو يعلي، العدة (38)
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ر، محدث، هو: كمال الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن، المعروف بـ"ابن إمام ال املية"، مفس (39)

فقيه، أصو ي، له تصانيف كثيرة، منها: تيسير الوصول إ ي منهاج الأصول من المنقول والمعقول 

، 93/ 9 :، وقيل: غير ذلك. تنظر ترجمته في: الضوء اللامعه864سنة  -رحمه الله-"المختصر" توفي 

 .231/ 11 :معجم المؤلفين

 .3/322 :ينظر: بن إمام ال املية، تيسير الوصول  (40)

، أبو إسحاق إبراهيم 87 :، والبيضاوي، المنهاج1/489 :ر: السيوطي، شرح ال وكب الساطعينظ (41)

، الرازي، 1/326 دار الغرب الإسلامي: المجيد تركي،عبد: تحقيق يرازى، شرح اللمع في أصول الفقه،الش

، بيروت، ، دار المعرفةالمعالم في علم أصول الفقه الإمام الرازي، رازي،، الإمام ال3/23 :المحصول 

 .1/105:د.ط

 .212 :ينظر: ابن قدامة، روضة الناظر (42)

، عبدالكريم النملة، المهذب في 121، الشيرازي، التبصرة: 1/106 :ينظر: ابن التلمساني، شرح المعالم (43)

 .4/178 :علم أصول الفقه

ن في ( ولفظه: "إ657حديث ) ،522: أخرجه الإمام مالك في كتاب العقول من الموطأ، باب ذكر العقول  (44)

مائة من الإبل، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة  االنفس مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعي جدع  

مثلها، وفي العين خمسين، وفي اليد خمسين، وفي الرجل خمسين، وفي كل أصبع مما هنالك عشرا من 

اب ذكر حديث عمرو بن الإبل، وفي السن خمسا، وفي الموضحة خمسا"، والنسائي في كتاب القسامة ب

 .57/8 :م1987، دار الحديث، القاهرة، د.ط، حزم في العقول واختلاف الناقلين له

 .239 :ينظر: الحفناوي، إتحاف الأنام (45)

 .4/1578 :ينظر: عبدالكريم النملة، المهذب في علم أصول الفقه (46)

 .3/325 :ر الوصول ، ابن إمام ال املية، تيسي2/200 :ينظر: عبد الرحيم الأسنوي، نهاية السول  (47)

 .121 ينظر: الشيرازي، التبصرة: (48)

 أطروحة، ه761كي لدي العلائي المتوفي سنة  ، وخليل بن1/106 :ينظر: ابن التلمساني، شرح المعالم (49)

م. تحقيق: عبد الله 1974 -ه1394( لسنة 522القاهرة تحت رقم ) ،كلية الشريعة والقانون  ،دكتوراه

 .76يح الفهوم في صيغ العموم: بن محمد بن إسحاق آل الشيخ، تلق

 .3/325 :ينظر: ابن إمام ال املية، تيسير الوصول  (50)

، شمس 2/200 :، عبد الرحيم الأسنوي، نهاية السول 3/325 :ينظر: ابن إمام ال املية، تيسير الوصول  (51)

، معراج المنهاج، شرح منهاج الوصول إ ي علم ه711يوسف الجزري المتوفي سنة الدين محمد بن 

، 1/268 م:1993 ،1طشعبان محمد إسماعيل، مطبعة الحسين الإسلامية  :تحقيق الأصول،

 .4/1578 :المهذب في علم أصول الفقه عبدالكريم، ،239الحفناوي، إتحاف الأنام: 
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 .1579، 4/1578 :ينظر: عبدالكريم، المهذب (52)

 .120 ينظر: الشيرازي، التبصرة: (53)

 .337، 1/336 :ينظر:أبو يعلي، العدة (54)

 .4/1579 :لكريم، المهذب في علم أصول الفقهينظر: عبدا (55)

 .200/ 2 :، ابن التلمساني، شرح المعالم3/326 ك:ينظر: ابن إمام ال املية، تيسير الوصول (56)

، التمهيد في أصول الفقه، ه510 ينظر: أبو الخطاب محفوظ بن أحمد ال لوذاني الحنبلي المتوفي سنة (57)

 .2/68 م:2000، 1ط ،مؤسسة الريان مفيد محمد أبوعمشة،: تحقيق

 .2/200 :ينظر: عبد الرحيم الأسنوي، نهاية السول  (58)

 .4/1577 :ينظر: عبدالكريم، المهذب في علم أصول الفقه (59)

، والإمام محمد بن الحسن البدخش ي، مناه  2/200 :ينظر: عبد الرحيم الأسنوي، نهاية السول  (60)

م، ابن 1984، 1، طبيروت، ، دار الكتب العلمية2/127م: 1984 ،1،طالعقول، دار الكتب العلمية

 .326/ 3: إمام ال املية، تيسير الوصول 

، 3/326 :، ابن إمام ال املية، تيسير الوصول 2/200 :نهاية السول  ينظر: عبد الرحيم الأسنوي، (61)

 .4/1581 :عبدالكريم، المهذب

 .2/69، أبو الخطاب، التمهيد: 1/328 :ينظر: أبو إسحاق إبراهيم الشيرازي، شرح اللمع (62)

 .329/ 1 :ر هذا الجواب وما ورد عليه من مناقشات ورد ود عل ها في: شرح اللمعينظ (63)

والترمذي في  ،(3593حديث ) ،3/303 :أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء (64)

نعرفه  (، وقال: "حديث لا1342حديث ) ،2/394 :كتاب الأح ام، باب ما جاء في القاي ي كيف يقض ي

وقد رد علي ذلك ابن قيم الجوزية فقال: "كيف  ن هذا الوجه، وليس إسناده عندي بمتصل".إلا م

وشعبة حامل لواء هذا الحديث؟ وقد قال بعض أئمة الحديث: إذا رأيت شعبة في إسناد حديث 

فاشدد يديك به... علي أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به، فوقفنا بذلك علي صحته عندهم؛ لأنهم 

طه : تحقيق :إعلام الموقعين عن رب العالمين غنوا عن طلب الإسناد له". اتجوا به جميع  لما اح

 .1/202،203، م1968القاهرة، د.ط،  :الروؤف سعد، مكتبة ال ليات الأزهريةعبد

(، وقال: "هذا حديث صحيح علي 628حديث ) ،1/285 :أخرجه: الحاكم في المستدرك في كتاب الطهارة (65)

 ،1/99 :خرجاه"، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟شرط الشيخين ولم ي

 (.334) :حديث

 .76 :ينظر: العلائي، تلقيح الفهوم (66)



 
 
 

 

125 
 
 

 

 المرجع السابق. (67)

هو: أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، فقيه الشافعية في عصره، كان يلقب بالباز  (68)

المذهب الشافعي فنشره في أكثر الآفاق، كان بينه وبين محمد  الأشهب، و ي القضاء بشيراز، وقام بنصرة

محمد بن إسحاق أبو الفرج النديم، تنظر ترجمته في:  ،ه306سنة  -رحمه الله-بن داود مناظرات، توفي 

شذرات عبدالحي بن أحمد العكري الدمشقي،  ،357: 1978، دار المعرفة بيروت،د.ط،الفهرست

خيرالدين بن محمود بن محمد بن علي  ،2/247 :يروت،د.ط، د.ت، دار الكتب العلمية، بالذهب

 . 1/185 :م 2002، 5، دار العلم للملايين، بيروت، طالأعلامهـ(،1396الزركلي )ت

، 119 ، الشيرازي، التبصرة:1/106 :، ابن التلمساني، شرح المعالم553: ينظر: القرافي، العقد المنظوم (69)

، عبد الرحيم الأسنوي، 3/323 :إمام ال املية، تيسير الوصول ، ابن 3/36 :الزركش ي، البحر المحي 

، علاء الدين المرداوي، التحبير شرح 2/126 :، محمد البدخش ي، مناه  العقول 2/200 :نهاية السول 

 :، عبدالكريم، المهذب1/335 :، أبو يعلي، العدة212: ، ابن قدامة، روضة الناظر6/2827 :التحرير

 .235 ، الحفناوي، إتحاف الأنام:2/65مهيد: ، أبو الخطاب، الت4/1579

، أبو الخطاب، 2/444: م، الآمدي، الإح ا2/157 :، الغزا ي، المستصفى1/273 :ينظر: الجويني، البرهان (70)

، العلائي، تلقيح 3/323 :، ابن إمام ال املية، تيسير الوصول 74: ، الشيرازي، اللمع2/65 التمهيد:

 .73 :الفهوم

 :، وابن إمام ال املية، تيسير الوصول 3/144 ختصر المنتهى مع شرح العضد:مابن الحاجب، : ينظر (71)

 .235: ، الحفناوي، إتحاف الأنام139: ، الشوكاني، إرشاد الفحول 553: العقد المنظومالقرافي، ، 3/323

، عبد الرحيم الأسنوي، نهاية 3/323 :، ابن إمام ال املية، تيسير الوصول 212 :ينظر: روضة الناظر (72)

 .2/200 :ل السو 

هو: محمد بن أحمد بن الجراح أبو عبد الرحيم الجوزجاني، نسبة إ ي مدينة بخراسان، وهو أحد  (73)

 :رجمته في: طبقات الحنابلةتنظر ت ا عنه، كان رحمه الله ثقة فضلا.أصحاب الإمام أحمد، وممن نقلو 

1/262. 

 .235م: ، الحفناوي، إتحاف الأنا336، 1/335 :ينظر: القاي ي أبو يعلي، العدة (74)

 .212 :، ابن قدامة، روضة الناظر2/65ينظر: أبو الخطاب، التمهيد:  (75)

 .274، 1/273 :ينظر: الجويني، البرهان (76)

 .119 ، الشيرازي، التبصرة:75، 74: ينظر: الشيرازي، اللمع (77)

 والأدلة العشرة التي أوردها الغزا ي في المخصصات هي:  (78)

(، فإن ما كان في يد سيدنا سليمان 23ل ش يء( النمل )الأول: دليل الحس، وبه خصص قوله )وأوتيت من ك

 لم يكن في يدها.

 (، إذ خرج عنه ذاته وصفاته.62الثاني: دليل العقل: وبه خصص قوله تعا ي )خالق كل ش يء( الزمر )
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 الثالث: دليل الإجماع: فبه يخصص العام؛ لأن الإجماع قاطع لا يمكن الخطأ فيه، والعام يتطرق إليه الاحتمال.

( يعم كل مال، 38الرابع: النص الخاص يخصص اللفظ العام، كما في قوله: )والسارق والسارقة( المائدة )

 ".ا: "لا قطع إلا في ربع دينار فصاعد   وخرج ما دون النصاب بقوله 

 الخامس: المفهوم بالفحوى: كتحريم ضرب الأب حيث فهم من النهي عن التأفيف.

 مثلة علي ذلك لا تحص ى كثرة.والأ  السادس: فعل رسول الله 

 .السابع: تقرير رسول الله 

الثامن: عادة المخاطبين: كما لو كان لبعض الناس عادة في حياتهم خاصة بهم، فلا يقتصر الخطاب علي 

وألفاظه غير مبنية علي عادة الناس  معتادهم، وإنما يدخل فيه غير معتادهم؛ لأن الحجة في لفظه 

 في تعاملهم.

عند من يرى قول الصحابي حجة يجب  امذهب الصحابي إذا كان بخلاف العموم فيجعل مخصص  التاسع: 

 تقليده.

 
 

 .114 -2/98: علي تخصصه عند قوم. المستصفى العاشر: خروج العام علي سبب خاص يجعل دليلا

 .2/157 :ينظر: الغزا ي، المستصفى (79)

 .144/  3 :عن مختصر ابن الحاجب ، ابن السب ي، رفع الحاجب77: ينظر: العلائي، تلقيح الفهوم (80)

 .4/1579 :، عبدالكريم، المهذب2/67، أبو الخطاب، التمهيد: 2/157 :ينظر: الغزا ي، المستصفى (81)

 .4/1580 :ينظر:عبدالكريم، المهذب (82)

، الواضح في ه513ينظر: أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي المتوفي سنة  (83)

، 3/364م: 1999، 1: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، طأصول الفقه، تحقيق

 .4/1580 :عبدالكريم، المهذب

، ابن عقيل، الواضح في أصول 1/369 :، ابن الجزري، معراج المنهاج2/67ينظر: أبو الخطاب، التمهيد:  (84)

 .4/1581 :، عبدالكريم، المهذب في علم أصول الفقة3/364 :الفقه

 .4/1581 :ريم، المهذب في أصول الفقهينظر: عبدالك (85)

 .77: ينظر: العلائي، تلقيح الفهوم (86)

 .4/1581 :ينظر: عبدالكريم، المهذب (87)

هو: عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بن بدران، الدومي ثم الدمشقي،  (88)

زعة فلسفية، له فقيه أصو ي حنبلي، عارف بالأدب والتاريخ، له شعر، كان سلفي العقيدة، وفيه ن

: ، معجم المؤلفين4/37 :تنظر ترجمته في: الأعلام ،ه1346سنة  -رحمه الله-مصنفات كثيرة، توفي 

، دار الكتب العلمية، عبد الله محمود محمد عمر: تحقيق :، مقدمة كتابه نزهة الخاطر العاطر5/283

   .1/9، م2002 ،1بيروت، ط

الله عبد: تحقيقنزهة الخاطر،  ،ه1346ان المتوفي سنة در ينظر: عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن ب (89)

 .2/105 :م2002 ،1ط ،محمود محمد عمر، دار الكتب العلمية
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، في "الكبير:  ،3600 ، حديث:6/84 أحمد: أخرجه: (90) ، 177/ 1 :ومجمع الزوائد" ،8582والطبراني 

، وقال الشيخ الأ ،4465 رقم: ،79 ،78/ 3 :وصححه الحاكم مَهُ -لباني  ووافقه الذهبي  : حسن -اللهُ رَحِّ

 . 20/17، د.ت:1، السلسة الضعيفة، مكتبة المعارف، القاهرة، طموقوف

 .346 الشوكاني، إرشاد الفحول: (91)

 .13 السيوطي، ال وكب الساطع: (92)

 .3/445 ابن السب ي، رفع الحاجب: (93)

  .98/ 2 :شرح الجلال المحلي علي جمع الجوامع (94)

 . 237: الحفناوي، إتحاف الأنام (95)

 .1/273 :ر: الجويني، البرهانينظ (96)

 .199/ 2 :، الأسنوي، نهاية السول 230/ 1 :ينظر: أمير بادشاه، تيسير التحرير (97)

 .2/199 :ينظر: عبد الرحيم الأسنوي، نهاية السول  (98)

 .1/230 :ينظر: أمير بادشاه، تيسير التحرير (99)

 .3/36 :ينظر: الزركش ي، البحر المحي  (100)

 . 446/  3 :ينظر: ابن السب ي، رفع الحاجب (101)

 .3/43 :كذا ح اه عنه الزركش ي في: البحر المحي  (102)

 .3/45 :المرجع السابق (103)

 .1/273 :ينظر: الجويني، البرهان (104)

 .3/41 :كذا نقله عنه الزركش ي في: البحر المحي  (105)

 .3/46 :المرجع السابق (106)

أثر الاختلاف في القواعد  مصطفى سعيد الخن،، 2/461ينظر: الطوفي، شرح مختصر الروضة:  (107)

 .204 :م1998، 7ط ، بيروت،مؤسسة الرسالةة، الأصولي

 أحمد بن قاسم العبادي الشافعي المتوفي سنة، 119 :الشيرازي، التبصرةتنظر هذه المسألة في:  (108)

، الآيات البينات علي شرح جمع الجوامع: لجلال الدين محمد المحلي، تحقيق زكريا عميرات، دار ه994

، المطبوع مع ه771عبد الوهاب السب ي المتوفي سنة ، 2/362 م:1996، 1، طبيروت ،الكتب العلمية

 م:1998 ،1، طبيروت، دار الكتب العلمية ،حاشية العلامة البناني، منشورات محمد علي بيضون 

عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي، نشر البنود علي مراقي السعود، دار الكتب العلمية،  ،1/639

، علاء الدين المرداوي، التحبير شرح 3/114 :رح ال وكب المنير، ابن النجار، ش1/206 م:1998 ،1ط

زين الدين بن إبراهيم الشهير بـ"ابن  ،290: ميزان الأصول ، 1/132 :، أصول السرخس ي5/2338 :التحرير

عبد الرحمن البحراوي الحنفي، فتح الغفار بشرح المنار:  نجيم الحنفي"، وعليه بعض حواشٍ للمرحوم

عبد العلي محمد ، 1/94 م:1936 د.ط، القاهرة، الأنوار"، مصطفى البابي الحلبي،المعروف "بمش اة 



 
 
 

 

 128  
 

 
 

، شرح مسلم الثبوت في أصول الفقه لمحب الله بن عبد ه1225بن نظام الدين الأنصاري المتوفي سنة 

بيروت، المطبوع مع المستصفى للإمام الغزا ي، دار إحياء التراث العربي،  ،ه1119 الش ور المتوفي سنة

 .204: ، مصطفى الخن، أثر الاختلاف في القواعد الأصولية1/265 م:1993، 3ط

، مطبعة السنة المحمدية ،(2حديث ): ينظر: الشوكاني، في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة (109)

وقال: "يحتج به أهل الأصول، ولا أصل له"، قلت: وفي معناه الحديث  ،200،م1960، 1، طالقاهرة

: "إنكم تختصمون إ ي، ولعل  الإمام مسلم عن أم سلمة أنها قالت: قال رسول الله الذى أخرجه 

صحيح مسلم: كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر  بعضكم أن ي ون ألحن بحجته من بعض...".

، الشوكاني، 124/ 1 :وينظر فيما تقدم: ابن نجيم، فتح الغفار (.1713حديث ) ،7/ 12 :واللحن بالحجة

، وما بعدها، ابن السب ي، رفع 3/130 :وما بعدها، العبادي، الآيات البينات 175 :فحول إرشاد ال

 وما بعدها. 3/449 :الحاجب

وما بعدها، العبادي، الآيات  175: ، الشوكاني، إرشاد الفحول 1/124 :ينظر: ابن نجيم، فتح الغفار (110)

 بعدها. وما ،3/449 :، وما بعدها، ابن السب ي، رفع الحاجب3/130 :البينات

أحمد محمد شاكر، المكتبة  :تحقيق ،، الرسالةه204 ينظر: محمد بن إدريس الشافعي المتوفي سنة (111)

 .3/36 :، والزركش ي، البحر المحي 341بيروت:  ،العلمية

 .3/36 :الزركش ي، البحر المحي  ينظر: (112)

ام الشافعي، ، أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، أح ام القران للإم322: الشافعي، الرسالة (113)

، د.ط، بيروت، دار الكتب العلمية، احب السنن الكبرى : جمعه: أبو بكر أحمد بن الحسين الب هقي

 .1/28م: 1980

 .3/447 :ينظر: ابن السب ي، رفع الحاجب (114)

 .3/35 :ينظر: الزركش ي، البحر المحي  (115)

الإمام الشافعي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، الحاوي الكبير في فقه مذهب ينظر:  (116)

م: 1994 ،1، طعلي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت: تحقيق

13/346 . 

، مختصر ه264لمصري، المزني، المتوفي سنة ينظر: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، ا (117)

، 1، طيروت، بب العلميةدار الكت ،محمد عبد القادر شاهين :المزني في فروع الشافعية، تحقيق

ن أحمد الزنجاني المتوفي سنة ، شهاب الدين محمود ب13/346 :، الماوردي، الحاوي الكبير346م: 1998

 ،5ط ، القاهرة،محمد أديب صالح، مؤسسة الرسالة: ، تخريج الفروع علي الأصول، تحقيقه656

 .349 م:1984

أبي عبد : ، جامع الأمهات، تحقيقه646سنة  الحاجب المال ي المتوفيينظر: جمال الدين بن عمر بن  (118)

، أبو بكر بن حسن الكشناوي، أسهل 520: ه1412 ،2، طبيروت، الرحمن الأخضر الأخضري، اليمامة



 
 
 

 

129 
 
 

 

وما بعدها، أبو  3/181: ، د.ت2ط ،دار الفكر، المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك

، بيروت، ال افي في فقه أهل المدينة، دار الكتب العلمية الله بن محمد بن عبد البر،عمر يوسف بن عبد

 . 578 :د.ط،د.ت

، ه884ينظر:أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح المتوفي سنة  (119)

 . 9/135 :، القاهرةالمبدع في شرح المقنع، المكتب الإسلامي

أحمد : ، المحلي بالآثار، تحقيقه456المتوفي سنة ينظر: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم  (120)

 . 11/350: ، بيروت، د.ط، د.تمحمد شاكر، دار الفكر

 . 13/347 :ينظر: الماوردي، الحاوي الكبير (121)

، بدائع الصنائع، دار ه587ل اساني الحنفي المتوفي سنة ينظر: علاء الدين أبو بكر بن مسعود ا (122)

 .7/75 :م1982 ،2ط ،بيروت، الكتاب العربي

(، أبو داود 2554حديث ) ،177/ 5 :أخرجه البخاري، كتاب العتق، باب كراهية التطاول علي الرقيق (123)

(، 2928، حديث )3/130 :في سننه، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما يلزم الإمام من حق الرعية

 .3/5 :أحمد في مسنده

 . 11/348 :بالآثار، ابن حزم، المحلي 7/75 :بدائع الصنائع ،يينظر: ال اسان (124)

 . 11/348 :ينظر: ابن حزم، المحلي بالآثار (125)

 . 11/348 :ابن حزم، المحلي بالآثار (126)

 . 7/75 :ينظر: ال اساني، بدائع الصنائع  (127)

ينظر: أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح المتوفي سنة  (128)

 . 9/135 لامي:المكتب الإس ط، المبدع في شرح المقنع، ه884

 ا، قال ابن عدى: "كان واقفيا متهم  ه236هو الحارث بن سريج النقال، شافعي المذهب، توفي سنة  (129)

 . 1/181: ، الضعفاء والمتروكين2/468 :بسرقة الحديث". ينظر: ال امل في ضعفاء الرجال

 .739/ 13 الحاوي الكبير: ينظر: (130)

كَ   ي أخرجه البخاري، كتاب النفقات، باب قول الله تعا (131) لِّ
َ
لُ ذ

ْ
ث ي الوَارِّثِّ مِّ

َ
وهل علي المرأة منه  وَعَل

حديث  ،6/229 :، باب قضية هندومسلم كتاب الأقضيةله، واللفظ  ،(5370حديث ) 9/514 :ش ئ؟

(1714 .) 

 . 11/349 :ينظر: ابن حزم، المحلي بالآثار (132)

 . 11/349 :ينظر: ابن حزم، المحلي بالآثار (133)

 المرجع السابق.  (134)

ابن  ،15/277 :ه1323، 1دار صادر، بيروت، ط مالك بن أنس، المدونة الكبرى:ينظر: الإمام  (135)

 .579: ال افيعبدالبر، 
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 . 349 ، الزنجاني، تخريج الفروع علي الأصول:8/67 :حلية العلماء، 5/432ينظر: الشيرازي، المهذب:  (136)

وشمس الدين  ،9/116 :ينظر: أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد، المبدع في شرح المقنع (137)

، شرح الزركش ي علي مختصر الخرقي في الفقه علي ه772محمد بن عبد الله الزركش ي الحنبلي المتوفي 

عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين، مكتبة  :مذهب الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق

، ه1051وفي سنة ، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، المت6/334م: 1993 ،1ط الرياض، العبي ان،

 . 3/363 م:1947 د.ط، القاهرة، شرح منتهى الإرادات، مطبعة أنصار السنة المحمدية،

ح ي عن أبي يوسف أنه قال: "يجب القطع فيما لا يحتمل الادخار؛ لأنه مال منتفع به حقيقة، مباح  (138)

  االانتفاع به شرع  
 

، 2/120 :الهداية فيقطع كما في سائر الأموال". ينظر: علي الإطلاق، ف ان مالا

 . 3/215 :تبيين الحقائق ،7/69 :ال اساني، بدائع الصنائع

 .11/331 :ابن حزم، المحلي بالآثارينظر:  (139)

 . 11/331 :وهو قول أبي ثور وغيره. ينظر: ابن حزم، المحلي بالآثار (140)

د ياسين أحم :ينظر: : سيف الدين أبو بكر محمد بن أحمد الشاش ي القفال،حلية العلماء، تحقيق (141)

، ابن حزم، المحلي 2/120: الهداية، 8/67م: 1988، 1ط ،إبراهيم، دار الباز، مكتبة الرسالة الحديثة

 .6/115م: 1985 ،2، بيروت، ط، وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر11/332 :بالآثار

مصطفى  ، الهداية،ه593ينظر: أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني المتوفي سنة  (142)

، 7/69 :، ال اساني، بدائع الصنائع2/120 :، د.ط، د.تبيروت، دار إحياء التراث العربي، الحلبي وأولاده

 . 115، 6/114 :، وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته3/215 :تبيين الحقائق

الترمذي، أبواب  (،4388حديث رقم ) ،4/136 :أخرجه أبو داود، كتاب الحدود، باب ما لا قطع فيه (143)

(، النسائي، كتاب قطع السارق، باب ما 1473حديث ) 3/5 :الحدود، باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر

، الب هقي 2/174 :، الدارمي في سننه، كتاب الحدود، باب ما لا يقطع فيه من الثمار8/87 :لا قطع فيه

 :رق من حرز وبلغت قيمته ربع دينارفي الكبرى، كتاب السرقة، باب القطع في كل ما له ثمن إذا س

 ، وقال: "إن الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول واحتجوا به" جمع هم عن رافع بن خديج. 8/263

 ، وقال: "غريب بهذا اللفظ".362/ 3 :أخرجه: الزيلعي، في نصب الراية (144)

 . 7/69 :، ال اساني، بدائع الصنائع2/120 :ينظر: أبو الحسن المرغيناني، الهداية (145)

 . 11/331 :ينظر:ابن حزم، المحلي بالآثار (146)

 .7/69 :لصنائعينظر: ال اساني، بدائع ا (147)

 .1/364 الأسنوي، التمهيد: (148)

وقد تعقب هذا الفرع الدكتور عياض السلمي بقوله: "وهو من قبيل بناء النظير علي نظيره لا من بناء الفرع 

نايم السلمي، مجلة البحوث العلمية، عياض بن  علي أصله"، أصول الفقه الذي لايسع الفقيه جهله

 366 :هـ1411دار الإفتاء، السعودية، 
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، بيروت، نشر محمد نظر: زين الدين بن نجيم الحنفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار المعرفة (149)

، رح فتح القدير، دار الفكر، بيروتش ، كمال الدين محمد بن عبد الواحد،6/400 :أفندي المغربي

، وأحمد بن علي بن حجر العسقلانى المتوفي سنة 5/409 ، وحاشية رد المحتار:7/308 :د.ط، د.ت

 :1379 :، د.ط، د.تبيروت، دار الفكر ،عبد العزيز بن عبد الله بن باز :، فتح الباري، تحقيقه852

13/171. 

تى : ما جاء في القاي ي لا يقض ي بين الخصمين حبابأخرجه: أبوداود، والترمذي، كتاب الأح ام،  (150)

 :وأحمد في مسند علي ري ي الله عنه ، وقال: حسن صحيح.3/618 :1331 ، حديث:يسمع كلامهما

 .690 ،حديث:2/103

 .20/214 ينظر: ابن حجر، فتح الباري: (151)

: محمد حجي، دار الذخيرة، تحقيق ه،684 ينظر: شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المتوفي سنة (152)

 بيروت،، ه، المغني، دار الفكر682قدامة المقدس ي، المتوفي سنة ، ابن 10/114 م:1994الغرب، بيروت، 

، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان 304/ 2 :، والشيرازي، المهذب11/486 ه:1405، 1ط

 .11/302 م:1956، 1، طبيروت ،محمد حامد الفقي، إحياء التراث العربي :المرداوي، الإنصاف، تحقيق

والب هقي، في السنن الصغرى: باب:  ،1341حديث: ، 3/626 علي المدعي: أخرجه الترمذي، باب: البينة (153)

، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، نشر:جامعة الدراسات 3387، حديث: 4/188البينة علي المدعي: 

 .م1989، 1ط باكستان،، الإسلامية، كراتش ي

 دين المرداوي، الإنصاف:، علاء ال11/486 ، ابن قدامة، المغني:10/114 ينظر: القرافي، الذخيرة: (154)

 .2/304 ، الشيرازي، المهذب:11/302

 .10/114 القرافي، الذخيرة: (155)

 .1/365 الإسنوي، التمهيد: (156)

صالح بن  :، روضة الطالبين، جمعهه676وينظر: أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي المتوفي سنة 

 :والماوردي، الحاوي الكبير ،5/907 :، د.ط، د.تبيروت، دار الفكر، ه868وفي سنة عمر بن رسلان المت

 .42/ 17: ، والنووي، المجموع230/ 10

 .5/907 النووي، روضة الطالبين: (157)
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 في اليمن وتطويرها تقييم واقع الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية

 *لطف محمد السرحيد.

dr_ alsarhi@hotmail.com 

 :لخخ:الم

الرقابة الشرعية بشق ها )الفتوى والمراجعة( في البنوك  البحث إ ي تطوير وتفعيلهذا هدف 

ا للبنوك الإسلامية عامة؛ ولذا فقد تم تقييم الرقابة الشرعية الإسلامية اليمنية باعتبارها نموذج  

في تلك المصارف، ومعرفة جوانب القصور والضعف ف ها، خاصة ما يتعلق باستقلاليتها، وإلزامية 

توصل البحث إ ي  وقد فتاوى، وممارسة المراجعة الشرعية الداخلية.فتاواها، وآليات إصدار ال

ضرورة تفعيل الرقابة الشرعية، وتطويرها في اليمن، وقدم جملة من المقترحات. ففي جانب 

الفتوى تم التأكيد علي استقلالية هيئة الفتوى الشرعية، وتحديد وسائل تحقيقها كإيجاد عقود 

نها نصوصا تضمن استقلاليتها، وكذا تطوير آلية إصدار الفتاوى الارتباط، ولوائح عملها وتضمي

الشرعية، والأخذ بمبدأ )الإيجابية( التي تعني أن ت ون هيئات الفتوى الشرعية إيجابية دافعة لا 

سلبية معوقة لمسيرة المصارف الإسلامية، والعمل علي تأهيلها بتوسعة معارفها المصرفية، وكسر 

واحت ارها، وتطعيمها بالأعضاء الشابة الجديدة المؤهلين للفتوى. كما تم ظاهرة ديمومة العضوية 

اقتراح إنشاء المجلس الشرعي الأعلي للمؤسسات المالية الإسلامية، ومن خلاله يمكن اعتماد 

                                                           
عضو شرعي في بعض المصارف الإسلامية ووحدة الص وك  -جامعة ذمار  -كلية العلوم الإدارية  -المساعد أستاذ المصارف *

 اليمني. مية في البنك المركزي الإسلا 
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وجود م اتب للاستشارات الشرعية الخارجية. كما توصل البحث، في جانب تفعيل المراجعة 

رة إيجادها في صورة إدارة وتوفير النصوص المرجعية لها في لائحة الشرعية الداخلية، إ ي ضرو 

خاصة بها، بحيث تتمتع باستقلاليتها عن الإدارة التنفيذية. ويجب أن تمارس عمليات المراجعة 

بأسلوب مهني، بالاستفادة من آليات الرقابة المالية الحديثة، بحيث يتم وضع وصياغة أدلة 

 لي تأهيل المراجعين الشرعيين، بما من شأنه رفع كفاءتهم وفعاليتهم.المراجعة الشرعية، والعمل ع

 .استشارات؛ استقلالية شرعية؛ شركات رقابة إسلامية؛ بنوكالكلمات المفتاحية: 

Evaluating the Reality of Sharia Supervision in Islamic Banks 

and Developing them in Yemen 

* Dr. Lutf Mohammed Al-Sarhi 

dr_ alsarhi@hotmail.com 

Abstract:  

The present research aims to develop and activate the controls in both its legitimacy 

(Fatwa and revision) of Islamic banks in Yemen. It explores the necessity of activating the 

control of legitimacy and development in Yemen and through some proposals. On the one 

hand the fatwa has been an emphasis on the independence of the Fatwa and identify 

means to achieve as finding decades link and regulations work and included provisions to 

ensure its independence.  Also the development of a mechanism of issuing fatwas 

legitimacy should be well reviewed. The rehabilitation of expanding their knowledge of 

banking, breaking phenomenon and its monopoly on the sustainability of organic and 

                                                           
*

 Assistant Professor of Banking at the Faculty of Administrative Sciences, Thamar University, the legitimate member in some Islamic 

banks and the Islamic instrument of the Central Bank of Yemen. 
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vaccinated young new members qualified for an advisory opinion. As proposed there 

should be council of forensic top Islamic financial institutions. Surely the activation returns 

internal legitimacy to the need to be found in the form of management, and the provision 

of reference texts in the list of its own. We should take advantage of modern financial 

control mechanisms, so that the development and formulation of audit evidence of 

legitimacy, and work on the rehabilitation of the reviewers, including immigrants would 

raise their efficiency and effectiveness. 

Key Words: Islamic Banks, Fatwa and Sharia Supervisory Board, Internal Sharia 

Supervision, Sharia Consulting Firms, Independence of Legal Supervision. 

 المقدمة:

ولكن الله  ،في جانب حياة الطبيعة أو جانب حياة البشر ،التغيير إن من سنن الله في الحياة

)إن الله لا يغير ما بقوم قال تعا ي:  ،جعل زمام المبادرة في التغيير في حياة البشرية للبشر أنفسهم

 . (1)حتى يعيروا ما بأنفسهم(

 في مجال الرقابة وفي موضوع التغيير والتطوير في المجال الم
 
صرفي الإسلامي، وتحديدا

 ،كان سيدنا محمد صلي الله عليه وآله وسلم أول من وضع أصول الرقابة بفعله وقوله ،الشرعية

تمثلت  ،فهو أول من أسس سوقا للمسلمين في المدينة، ووضع لها مبادئ وقواعد للمعاملات ف ها

وأتبع ذلك برعاية ومتابعة أوضاع  ،والمشاركات في تحريم الربا، والغ ، وإقرار البيوع المشروعة

ة ممارسات غير شرعية فحذر النبي صلي الله عليه وسلم من  ،السوق وسير نشاطه لتنقيته من أي 

وهو في حالة مراقبة ميدانية للسوق واكتشافه للطعام  ،(2)الغ  بقوله: "من غ  فليس منا"

 عية في سوق ناش ئ ويضع نواتها. المبلول. فهو من هذه الناحية يؤسس للرقابة الشر 

وفي جانب آخر فإن توج هاته صلي الله عليه وسلم وإقراره للتعاملات المالية كقوله صلي الله 

عليه وسلم: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما 
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تمثل تأسيسا لوضع تشريع مت امل  ،ه العباسوإقراره لعقود المضاربة لعم ،(3)محقت بركة بيعهما"

للمعاملات المالية. ولعل وجود باب مستقل في الفقه الإسلامي يسمى فقه المعاملات المالية بعد 

فقد شمل في أصله  ،ذلك التشريع المت امل ترتيبه وتجميعه من قبل الفقهاء دليل علي وجود

. ومن ثم -إن جاز التعبير-التشريع، أو الفتاوى  أحاديث النبي صلي الله عليه وسلم التي هي بمثابة

يمكن أن نقرر أن الرسول صلي الله عليه وسلم شرع الرقابة الشرعية بشق ها الفتاوى )التشريع( 

 والرقابة.

ولكن مسألة الرقابة تطورت بعد وفاته صلي الله عليه وسلم، فأصبح يطلق عل ها )نظام 

فقد مارسه الخلفاء الراشدون  ،ريخ متأخر لعهد الخلافةالحسبة( وإن لم يطلق عل ها إلا في تأ

وبعض الصحابة، ولعل أبرزهم سيدنا عمر بن الخطاب الذي كان يركز علي استيفاء التاجر 

لشروط دخول السوق وهو العلم بمسائل الحلال والحرام في التجارة ثم ضرورة قيام أشخاص 

 لله.
 
 بمراقبة الأسواق احتسابا

لحسبة، وهو صورة من صور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر احتسابا لقد تطور مفهوم ا

لله، فأصبح يطلق عليه حين إنشاء البنوك الإسلامية "الرقابة الشرعية" لأهمية وجودها في تطهير 

 المعاملات المصرفية من أية مخالفات شرعية.

ي هيئات وقد تطورت أش ال الرقابة الشرعية من صورة شخص واحد يفتي ويراقب إ 

خاصة للفتوى وأخرى للرقابة الشرعية علي مستوى كل مؤسسة مالية، ثم تطورت إ ي صورة 

هيئات فتاوى ورقابة شرعية خارجية عن المؤسسات المالية الإسلامية، علي غرار المحاسب 

وبدأت ملامح تطبيقه في بعض دول الخليج. ثم إن هناك دعوات لإيجاد الرقابة  ،القانوني

 عليا بالبنوك المركزية إ ي جانب وجود رقابة شرعية في البنوك الإسلامية.الشرعية ال

 :خطة البحث

الركيزة الأساسية في أعمالها، فهي المرجعية  تعتبر الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية

وهي الدرع الحصين من الوقوع  ،الرئيسية في تقرير أساليب العمل بما تصدره من فتاوى شرعية

 الإسلامية. البنوك لفات الشرعية بما تمارسه من مراجعة شرعية لأعمال في المخا
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إن الرقابة الشرعية أداة التعبير عن الالتزام بشرع الله في التعامل بالمال في المصارف 

 ،الإسلامية تختلف عن البنوك الربويةللبنوك الإسلامية. كما إنها السبب في إيجاد بنية هي لية 

وفي أعلي مستوى إداري في هي له  ،ن كونها أحد م ونات البنك الإسلاميوليس أدل علي ذلك م

 وبما يشمله هذا الهي ل من أقسام وإدارات، ولوائح ونظم، وأدلة إجراءات عمل ،التنظيمي

وقبلها نظم أساسية ومرجعيات قانونية تقرر أن أي بنك  ،فرضتها طبيعة الصيرفة الإسلامية

ويترجم ذلك بالنص علي وجود هيئة فتوى  ،شريعة الإسلاميةإسلامي يجب عليه الالتزام بال

 ورقابة شرعية في المصرف.

 مشكلة البحث:

طبقا لقانون خاص بها وتعديلاته لعام  1996الإسلامية في اليمن منذ عام البنوك نشأت 

وتوجد حاليا خمسة بنوك إسلامية، أحدها متخصص في التمويل الأصغر، كما توجد  ،2009

تابعة لبنوك تقليدية، وفي كل بنك إسلامي أو فرع إسلامي توجد هيئة رقابة  إسلامية أربعة فروع

 شرعية نص عل ها القانون.

فإنه لا  ،والفروع الإسلاميةالبنوك وبالرغم من وجود هيئات الرقابة الشرعية في كل 

ا من حيث توجد لدى كثير من المهتمين بالصيرفة الإسلامية معلومات كافية عن واقعها وتقييمه

والفروع الإسلامية نفسها تفتقر إ ي البنوك أن  والتحديات التي تواجهها. كما ،فعاليتها وكفاءتها

تقويم لعلاقتها بهيئاتها الشرعية من حيث استقلاليتها، ومدى الالتزام بفتاواها، ومدى استجابتها 

وما  ،نص عليه القانون لتحقيق المراجعة الشرعية لأعمالها بكفاءة. وتقييم كل ذلك وفقا لما ي

تنص عليه بعض المرجعيات كالمعايير الرقابة الشرعية، وأسس ومبادئ الرقابة الشرعية. ومن 

 هنا كانت تلك الإش اليات سببا لكتابة هذا البحث.

 أهداف البحث:

الإسلامية اليمنية، وتقيمها من حيث البنوك تسلي  الضوء علي واقع الرقابة الشرعية في  .1

 اليتها واستقلاليتها ومعرفة جوانب القصور وتحليل أسبابه.كفاءتها وفع
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تقديم المقترحات لتطوير الرقابة الشرعية، والرفع من كفاءتها وفعاليتها لتلافي جوانب  .2

مستفيدين من المرجعيات الفكرية والمعايير الشرعية والتطبيقات المتقدمة في  ،القصور 

  اليمن.الإسلامية خارج البنوك الرقابة الشرعية في 

 فرضيات البحث: 

الإسلامية اليمنية تحديات تحول دون تحقيق كفاءتها البنوك تواجه الرقابة الشرعية في  .1

 وفعاليتها.

الإسلامية اليمنية، ورفع كفاءتها وفعاليتها المصارف إم انية تطوير الرقابة الشرعية في  .2

 بتقديم مقترحات تطويرية.

 منهجية البحث: 

التحليلي، حيث قام بجمع الموضوعات التي لها علاقة  الاستقرائياعتمد الباحث المنه  

كما اعتمد الباحث علي المنه  الوصفي بجمع  ،بعنوان البحث، وتتبع معظم ما كتب في الموضوع

 عن البنوك والفروع الإسلامية، وعن هيئاتها الشرعية. كما استفاد الباحث من 
 
المعلومات ميدانيا

ثيق الصلة بالبنوك والفروع الإسلامية اليمنية، فقد ساهم في تأسيسها خبراته التراكمية كونه و 

 وتقديم بعض الاستشارات والمراجعات الشرعية لبعضها. 

 :الفصل الأول 

  :هيئات الرقابة الشرعية

  :المبادئ والأسس الفكرية وواقعها وتطورها

ت الشرعية من خلال يهدف هذا الفصل إ ي توضيح الأطر العامة النظرية والتطبيقية للهيئا

دون الخوض في التفاصيل الدقيقة لأعمال تلك  ،تقص ي الدراسات والبحوث في هذا الشأن

 تعتبر أسسا ومرتكزات وأصولا الهيئات. حيث سنقتصر علي إبراز أهم القضايا الفكرية، التي

عل ها. كما لا وتعد في نظرنا معايير يتم بها تقييم وقياس واقع التطبيق العملي  ،للرقابة الشرعية

علي صعيد التطبيق العملي  -ضمن ما نهدف إليه-نغفل استقراء واقع الهيئات الشرعية وتطورها 

لآليات  من حيث موقعها في هياكل البنوك الإسلامية دون الخوض في التفاصيل الفنية الدقيقة

 عملها.
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 وعلي ذلك سوف يشتمل هذا الفصل علي مبحثين مع تمهيد، كما يلي:

 هيئات الرقابة الشرعية: مفهومها والمبادئ والأسس الفكرية التي تقوم عل ها. الأول: المبحث 

 المبحث الثاني: واقع هيئات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية اليمنية وتطورها.

 :المبحث الأول 

  :هيئات الرقابة الشرعية

 مفهومها والمبادئ والأسس الفكرية التي تقوم عل ها

 المبحث علي مطلبين: ويشتمل هذا 

  مفاهيم هيئات الرقابة الشرعية: المطلب الأول 

في هذا المبحث لابد من تحديد وتشخيص محور البحث ونقطة ارت ازه، وهو تعريف  

 هيئات الرقابة الشرعية.

ومن واقع التطبيق العملي لمعظم  ،فبناء علي البحوث والدراسات عن الرقابة الشرعية 

قسم هيئات الرقابة الشرعية إ ي كيانين، هما: هيئة الفتوى والرقابة ت المصارف الإسلامية

الشرعية، والرقابة الشرعية الداخلية. وهناك تعريفات مختلفة لهيئة الفتوى الشرعية والرقابة 

 الشرعية، وسنعرف كل منهما كما يلي:

 ئة الفتوى والرقابة الشرعيةيتعريف ه -1 

 والرقابة الشرعية بأنها: هيئة الفتوى  (4)يعرف أحد الباحثين

المؤسسة المالية بغرض حفظها عن  أعمال في النظر إل ها يعهد التي الفقهاء من "جماعة 

المخالفات الشرعية"، كما يرى أن "أهميتها تكمن في كونها تقوم بوظيفة تبليغ الشريعة وصيانة 

لأضرار الجسيمة المترتبة علي ومن ثم وقاية المجتمع الاقتصادي من ا ،تطبيقاتها المالية في الواقع

 شيوع المعاملات المحرمة شرعا".
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بما  ( هيئة الرقابة الشرعية1وعر ف معيار الضب  للمؤسسات المالية الإسلامية رقم ) 

  :(5)يلي

"هيئة الرقابة الشرعية جهاز مستقل من الفقهاء المتخصصين في فقه المعاملات، ويجوز أن 

ي ون من المتخصصين في مجال المؤسسات المالية  اء علي أني ون أحد الأعضاء من غير الفقه

الإسلامية، وله إلمام بفقه المعاملات المالية. ويعهد لهيئة الرقابة الشرعة توجيه نشاطات 

وت ون قرارتها  ،المؤسسات ومراقبتها والإشراف عل ها للتأكد من التزامها بأح ام الشريعة الإسلامية

(هيئة الرقابة 177/19/3جمع الفقه الإسلامي في قراره رقم)ملزمة للمؤسسة". كما عرف م

"مجموعة من العلماء المتخصصين في الفقه الإسلامي، وبخاصة فقه المعاملات لا  :(6)الشرعية بأنها

تقوم بإصدار  ،ممن تتحقق ف هم الأهلية العلمية والدراية بالواقع العملي ،يقل عددهم عن ثلاثة

د من أن جميع معاملات المؤسسة متوافقة مع أح ام ومبادئ الشريعة الفتاوى، والمراجعة للتأك

وت ون قراراتها ملزمة"، وتعريف المجمع هذا  ،وتقديم تقرير بذلك للجمعية العامة ،الإسلامية

مقتصر علي معنى هيئة الفتوى، حيث بين القرار أن م ونات الرقابة الشرعية ثلاثة هي: الرقابة 

 عي، والهيئة العليا للرقابة الشرعية.الشرعية، والتدقيق الشر 

 تعريف الرقابة الشرعية - 2 

والتصرفات  الأعمال كافة وتحليل وفحص بأنها: "متابعة (7)عرف بعضهم الرقابة الشرعية - 

تتم  أنها من للتأكد والمؤسسات، كالبنوك الإسلامية، والجماعات الأفراد بها يقوم التي والسلوكيات

المشروعة،  الملائمة والأساليب الوسائل باستخدام وذلك الإسلامية، الشريعة وقواعد لأح ام وفقا

 الملاحظات متضمنة المعنية الجهات إ ي التقارير وتقديم فورا، وتصويبها والأخطاء المخالفات وبيان

 الأفضل". إ ي التطوير وسبل والإرشادات، والنصائح

  :(8)الرقابة الشرعية أنهابينما يرى بعضهم الآخر أن التعريف المختار لمهنة 

ع وفحص أعمال المؤسسة المالية بهدف التحقق من سلامة التزامها بمقتض ى مرجعياتها  بُّ
َ
ت
َ
"ت

 الشرعية المعتمدة".
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 تحمل مضامين رئيسة ونستنتج من عرض ما سبق من مفاهيم الهيئة الشرعية أنها 

والتأكيد علي  .ن الوظيفتينلوظيفتها وهي إصدار الفتاوى، والرقابة الشرعية مع الفصل بي

فهما جناحا الهيئة الشرعية، ويجب تنظيمها بالنص عل ها في  فرهما لدى كل البنوك الإسلامية،توا

 النظم الأساسية وقوانين المصارف الإسلامية.

  الأسس والمبادئ التي تقوم عليها الرقابة الشرعية: المطلب الثاني

 ،علي أسس ومبادئ هامة الإسلامية المالية ساتالمؤس في الشرعية الرقابة هيئات تقوم 

 عنها. تحيد ولا بها، تهتدي أعينها نصب الشرعية والرقابة هيئات الفتوى  وتضعها

 ويمكن إجمال أهم المبادئ والأسس الفكرية للهيئات الشرعية في العناصر التالية: 

 (9) الأصالة - 1

 أح ام بتطبيق الالتزام أساس علي قامت يلإسلاما -ومنها البنك -ت المالية الإسلامية المؤسساإن  

 عن الإعلان مع الشرعية والرقابة للفتوى  هيئة إنشاء عن الإعلان تلازم فقد، الإسلامية الشريعة

 للمهنة المنظمة القوانين إن بل.استثمارية ةكشر  أو انك بن ا الإسلامية المالية المؤسسات تأسيس

 هيئة تشكيل تفرض الإسلامية ح ومات الدول  من العديد قرهات باتت التي والاستثمارية المصرفية

 سلامة من للتأكد الأعمال ضب  في صلاحيات واسعة وتعط ها للمؤسسة، الشرعية والرقابة للفتوى 

البنك  التزام مدى يبين سنوي  تقرير مطالبة بإعداد إنها بل الإسلامية، الشريعة أح ام تطبيق

 في التقرير هذا يدرج علي أن المعاملات، لفقه الشرعية بالأح ام ،الإسلامية ةكالشر  أوالإسلامي 

اسناد التأكد من الالتزام  انكو  .ذلك بعد الرسمية الجهات تعتمده الذي السنوي  الما ي التقرير

المصارف الإسلامية بأح ام الشريعة الإسلامية إ ي هيئات الفتوى الشرعية باعتبارهم اهل 

 لا نتمكإن  ركالذ أهل فاسألوا) تعا ي الله لقول  مصداقا صته،وخا أهله علم ل لف الاختصاص

 ..43لالنح (تعلمون 
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 (10)الشرعية الهيئة أعمال ضمن والرقابة الإفتاء بين مبدأ الفصل -2

 وظيفتي بين الفصل مبدأ علي الشرعية الهيئات مؤسسة أصول  من الأول  الأصل يعتمد

 اجتهاد مجرد لأنه مقتضاه إنفاذ وجوب يستلزم لا أصله يف الإفتاء أن ذلك ،الشرعية الإفتاء والرقابة

 القرينة إ ي راجع فذلك الإلزام، مقام إ ي يرفعها ما بالفتوى  اقترن  إذا أما ،بفتواه قضاء   لا إلزام ممن

 إلا أصالة ي ون  لا فإنه والتفتي  الرقابة أما ،الفتوى  ذات إ ي وليس ،الخارج من المقتضية للإلزام

 خاصة أو عامة الولاية صاحب عن يصدر فما ،أو نحوهما أو محتسب قاضٍ  من بذلك، ولاية له ممن

 المالية المؤسسة أعمال "حفظ وإن .الإنفاذ ووجوب الإلزام في القضاء مجرى  جارٍ  أح ام وقرارات من

 توالقرارا الفتاوى  تنفيذ تتابع بوجود رقابة إلا فيه الكمال أدنى يتصور  لا " الشرعية المخالفات عن

 ،الشرعية للهيئة للهدف الاستراتيجي تحقيقا ؛للمؤسسة العملي الواقع وتعي  ،المرسوم الوجه علي

 الشريعة المالية لأح ام المؤسسة التزام يتحقق لم فإن ،واجب فهو به إلا الواجب يتم لا ما فإن

  .الأول  بالقصد ومقصودة واجبة ت ون  انهالشرعية، فإ الرقابة بوجود إلا الإسلامية

 وربما ،تطبيقها كيفية في الموظف اجتهاد رهينة أحوالها أحسن في ستبقى رقابة بلا الفتوى  إن

أنه  يحسب وهو بطلانه؛ ويوجب ،أصله من العقد بشرعية يخل تعديل أو حذف أو إضافة في اجتهد

 حقه الواجب هذا بإيفاء الكمال أدنى يتحقق وإنما ،الشرعية الهيئة فتوى  من فسحة في يزل  لم

 الشرعية. بواسطة الرقابة

 (11)مبدأ الاستقلالية -3

تمثل "الاستقلالية" الضمانة القانونية والأدبية التي توفر حرية اتخاذ الفتوى والقرار  

 عن أية ضغوط سلبية قد تؤثر في 
 
الشرعي من الهيئة الشرعية بموضوعية وتجرد وحيادية بعيدا

 أداء الهيئة الشرعية.

 وكلاهما ،"الانفراد "هو آخر لمصطلح مرادفا" الاستقلالية "مصطلح الفقهاء استعمل لقد 

 اللغوي  المعنى علي بناء وإنه ،ذلك عن استعمالهم يخرج ولا ،"بالش يء التصرف في التفرد "بمعنى
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 لتعريفنا ،" بالش يء التصرف في التفرد "وهو المختار للاستقلالية
 
 للهيئة المتقدم واستصحابا

 أعمال حفظ من الشرعية الهيئة تمكين ":هو الاستقلالية لمصطلح المختار التعريف فإن ،الشرعية

ا: نهبأ القانون  لغة الاستقلالية وفق تعريف يمكننا كما ،"الشرعية عن المخالفات المالية المؤسسة

ن "سلطة ِّ
 
 ."تامة وحرية بتجرد اتهاختصاصا ممارسة من الهيئة الشرعية تمك

 مجموعة من اتهوقو وجودها تستمد إنما العملية ناحيةال من الاستقلالية فإن هذا وعلي

 اتهواجبا أداء في الشرعية الهيئة تفرد إ ي بمجموعها تؤدي التي والاعتبارات الوسائل والإجراءات

 قد التي الضغوط من نوع بأي فيه تتأثر لا نحو علي ،ورقابة وتوجيه إفتاء من الموكولة إل ها ومهامها

 أم المؤسسة إدارة في ممثلا السلبية الضغوط مصدر كان سواء عنها؛ يصدر علي ما سلبي بش ل تؤثر

 .خارجية أو داخلية أخرى  جهة أية أم العمومية الجمعية أم اتهإدار مجلس

 وهناك وسائل لتحقيق الاستقلالية منها:

  الوسائل الشخصية: ويراد بها تلك الصفات المنسوبة إ ي شخصية عضو الهيئة الشرعية

لشرعي، ولهذه الصفات أثر في مواجهة ما قد يتعرض له عضو الهيئة من والمراقب ا

 في موضوعية وحيادية ما يصدر عنه.
 
 الضغوط والمؤثرات التي قد تؤثر سلبا

  الوسائل التنظيمية: المقصود بها أن تنص أنظمة ولوائح المؤسسات المالية الإسلامية

انوني علي استقلالية المراجع الما ي علي أصل الاستقلالية وذلك علي نحو يناظر النص الق

 الخارجي.

  الوسائل الإدارية: ويراد بها "درجة السلطة الإدارية والتنفيذية التي يتمتع بها جهاز الهيئة

 الشرعية في المؤسسات المالية".

 -"إن الاستقلالية من الناحية النظرية 
 
تعني تمتع هيئات الرقابة الشرعية  -والعلمية غالبا

وهذه الاستقلالية محلها القوة  ،لية التامة عن كل من مجلس الإدارة وإدارة البنكبالاستقلا

والنفوذ للقيام بعمليات الفحص والتدقيق دون تدخل إداري للتأكد من مطابقة جميع الأعمال 
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للشريعة الإسلامية وإيقاف أو تعديل مسار أو آثار أي عملية أو صفقة مخالفة لأح ام الشرعية 

 .(12)ومبادئها"

ويستند مبدأ الاستقلالية في مثل هذه الوظيفة إ ي طبيعة مهامها التي تمت بصلة شديدة 

 عن الإفتاء ،إ ي الشهادة، والحسبة والتحكيم
 
وهي مهام لا تتم إلا بتجرد القائمين بها،  ،فضلا

جود وإخلاصهم في الإنابة عن الحقائق التي تظهر لهم، ولا بد في جميع الأحوال من الاحتفاظ بو 

 علاقة تنسيق مع الإدارة.

 (13)مبدأ الإلزام - 4

يمثل الإلزام ضرورة عملية لضمان تنفيذ ما يصدر عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية من 

فتاوى وقرارات شرعية بكفاءة، ولابد أن ينص صراحة في النظام الأساس ي للمؤسسة المالية 

الحق في وقف أو رفض أي تصرف أو تعاملٍ  الإسلامية علي أن لهيئة الفتوى والرقابة الشرعية

لأنه إذا اقتصر دور الهيئة الرقابي علي إبداء  ،يثبت أنه مخالف للشرع، وإبطال أي أثر يترتب عليه

الرأي والمشورة دون النص علي مبدأ إلزامية ما يصدر عن الهيئة، حصل فقدان آلية تحقيق ذلك 

  الإلزام.

لإلزام ما أثر عن عمر بن الخطاب في رسالته إ ي أبي ومن خير ما يستشهد به علي مبدأ ا

موس ى الأشعري ري ي الله عنهما حيث قرر ف ها مبدأ الإلزام بقوله: "أما بعد فإن القضاء فريضة 

 محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أد ي إليك، فإنه لا ينفع ت لم بحق لا نفاذ له".

 ،ارية، لكن لرأيها قوة إلزاميةإن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ليست هيئة استش

 ي ون  أن أي والسبب في ذلك أن رأيها هو الوجه الحقيقي لعمل المؤسسات المالية الإسلامية

 الاستثمار الذي تقوم به تلك المؤسسات مباح
 
 لإلزامية قرارات هيئة الفتوى والرقابة  ،ا

 
وتأكيدا

 الشرعية، فقد نصت معظم القوانين علي ذلك.
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 (14(المسؤولية-5

إن الهدف الأسمى لعمل الهيئة الشرعية هو حفظ أعمال المؤسسة المالية عن المخالفات  

الشرعية، والالتزام بتطبيق أح ام الشريعة الإسلامية في جميع المعاملات التي تقوم بها المؤسسة، 

لامية والواجب أن تتضافر في تحقيق ذلك جهود جميع الإدارات والعاملين في المؤسسة المالية الإس

إلا أن مسؤولية الهيئة الشرعية أكبر؛ وذلك لأنها أمينة علي تطبيق الشريعة في هذه  ،كافة

  المؤسسة عن جمهور المتعاملين.

 (15) الإيجابية - 6

قة،  ِّ
ومفاد هذا المبدأ أن ت ون هيئة الفتوى والرقابة الشرعية إيجابية دافعة لا سلبية معو 

أو أن  ،الرقابة الشرعية إ ي عقبة تعوق مسيرة المؤسسة الماليةفلا يليق أن تتحول هيئة الفتوى و 

تقلل من كفاءتها الإنتاجية، وهذا يتطلب من أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية أن ي ونوا 

 لتقديم الفتوى والإجابات الشرعية بسرعة ودقة وكفاءة، وإذا تم هذا فإن من 
 
ا وكيفا مؤهلين كم 

ية في وظيفة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، حيث يجعل منها مصدرا شأنه أن يحدث نقلة نوع

  .للحلول الشرعية التي تواجه المؤسسة المالية الإسلامية

 :المبحث الثاني

 :واقع الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية عامة وتطورها

سات المالية تعددت الدراسات والبحوث التي تناولت واقع وتطور الرقابة الشرعية في المؤس

وجد  ،وقدمت رؤى وأف ارا جديدة ،شركات استثمارية( –وشركات تأمين  –الإسلامية )بنوكا 

 بعضها طريقا إ ي التطبيق. وقد هدفت مجمل تلك الدراسات إ ي الوصول بالرقابة الشرعية

قائمة علي أسس وأصول  ،بشق ها )الفتوى، والمراجعة الشرعية( إ ي درجة عالية من المهنية

وم اتب المحاسبة  ،كما هو الحال المهنية في مجال المراجعة المالية الداخلية ،معايير محددةو 

 القانونية القائمة علي أصول ومعايير علمية مستقرة خاصة بها.
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 الرقابة الشرعية، وسنتناولها كما يلي: لقد تعددت نماذج

 نموذج المراجعة الشرعية الداخلية وتطويرها  :المطلب الأول 

انطلاق العمل المصرفي الإسلامي في السبعينات من القرن الماي ي تنوعت آليات  عند

وأدوات الرقابة الشرعية في البنك الإسلامي في عدة صور وأش ال، واستمرت متفاوتة من بنك إ ي 

إ ي أن استقر ش ل الرقابة الشرعية في البنك الإسلامي  –حتى علي مستوى القطر الواحد  –آخر 

 :انين اثنين هماعلي وجود كي

 .هيئة الفتوى والرقابة الشرعية •

 .الرقابة الشرعية الداخلية •

لقد كان لمعايير الضب  الخاصة بالرقابة الشرعية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة 

( في نهاية التسعينات الأثر الأكبر في إرساء هذا الش ل من AAOIFEللمؤسسات المالية الإسلامية )

 لشرعية واعتماده شكلا نموذجيا للرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية. الرقابة ا

إن تقييم واقع الرقابة الشرعية في معظم البنوك الإسلامية يتمثل في وجود هيئة الفتوى 

ولكن  ،تمارس بدرجة أساسية إصدار الفتاوى وإقرار العقود والنماذج والرقابة الشرعية التي

فالغالب منها يمارس الرقابة بطريق غير  ،بة تتفاوت فعاليتها بين القوة والضعفممارستها للرقا

مباشر من خلال وجود مراقب شرعي، أو إدارة للتدقيق الشرعي، وترفع إليه التقارير. ولكن آلياتها 

فهي في الغالب لا تتبع الأسلوب العلمي في التدقيق الشرعي  ،للتدقيق الشرعي بسيطة ومتواضعة

تفي بفحص عينة من الملفات الاستثمارية لفرع واحد. وبعض الهيئات الشرعية يقتصر فقد تك

ويترك لإدارات المراجعة المالية القيام بالمراجعة الشرعية  ،عملها علي تقديم الاستشارات والفتاوى 

؛ الأمر الذي يوجب العمل علي تحديثها وتطويرها (16)رغم انعدام التخصص والخلفية الشرعية 

لال تحديث أسلوب المراجعة الشرعية الداخلية، والدعوة إ ي ضرورة الأخذ بها، والمتمثلة في من خ

من حيث تحديد المرجعيات والنطاق ومنهجية التدقيق،  ،اتباع قواعد وأصول المراجعة المالية

بش ل يحقق الهدف منه، وبما يحقق الاطمئنان إ ي سلامة التزام المؤسسة الإسلامية بأح ام 
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 لدى كثير من المؤسسات الشر 
 
يعة الإسلامية. وقد لاقي هذا النوع من التحديث والتطوير قبولا

بل لقد وُجدت جهات متخصصة تحاول تخريج مهنيين شرعيين مشبعين  ،الإسلامية الخارجية

( AAOIFE -يوفي حاسبية والمراجعة الإسلامية )الا مثل هيئة الم ،بهذا النموذج الحديث من المراجعة

وذلك للعاملين في المؤسسات المالية الإسلامية في  ،يصدر شهادات مراقب شرعي معتمدالذي 

 مجال المراجعة الشرعية.

مقترحا لتطوير آلية الرقابة الشرعية الداخلية يمر بأربع  (17)وقدمت إحدى الدراسات

 مراحل، وهي باختصار:

 المرحلة الأو ي: المصادر المرجعية للمدقق الشرعي :

وتتمثل في كل من المرجعيات القانونية  ،دراسة البيئة المرجعية للمؤسسات المالية ويتم ف ها

 والشرعية والفنية.

 المرحلة الثانية: نطاق التدقيق الشرعي:

ويتم تحديد عمليات التدقيق الشرعي وفق ما ترشد إليه المداخل الاستراتيجية والنسبية  

 والإحصائية وفي حدود الصلاحيات المتاحة.

 رحلة الثالثة: آلية التدقيق الشرعي:الم 

ويتم إجراء عمليات الفحص والتدقيق الشرعي في حدود النطاق، وباستخدام مجموعة 

 أدوات وأساليب وإجراءات رقابية فنية وبواسطة استمارات التدقيق الشرعي.

 المرحلة الرابعة: إعداد تقرير المدقق الشرعي: 

الأسس والاعتبارات الفنية ذات الصلة بالتقرير يتم إعداد التقرير وفقا لمجموعة من 

 الشرعي.

 نموذج شركات )مكاتب( الاستشارات الشرعية : المطلب الثاني

تعد شركات الاستشارات الشرعية النموذج الحديث، وهو نموذج مطور للرقابة الشرعية 

تقوم  حيث إنها ،بشق ها )الفتوى والتدقيق الشرعي( وقد بدأت الدعوة إ ي تبن ها قبل عشر سنوات

بدور المراجعة الشرعية الخارجية )الإفتاء والمراجعة( للمؤسسات المالية الإسلامية بش ل مستقل 
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 م اتب المحاسبين القانونيين الذين يقدمون خدماتهم للبنوك  ،عنها
 
وهي في هذا تشابه تماما

حاسبة وفقا لمعايير ويمارسون مهنة الم ،والشركات التجارية، وهم معتمدون من الجهات الرسمية

 :(18)محاسبية دولية

 مفهوم شركات الاستشارات -1

هي م اتب أو شركات مستقلة عن المصارف الإسلامية، متخصصة في تقديم خدمات  

وتقديم  ،الرقابة الشرعية بشق ها الإفتاء والتدقيق بدرجة أساسية للمؤسسات المالية الإسلامية

 الاستشارات المصرفية.خدمات تطوير المنتجات المصرفية وتقديم 

  نشأة شركات الاستشارات الشرعية -2

ولاقت  ،2003عام  بدأ هذا النموذج من هذه الشركات الاستشارية الشرعية في الظهور في

 في دول الخليج من المؤسسات الإسلامية الناشئة
 
وقد بلغ حجمها حوا ي عشرين شركة،  ،قبولا

وتهدف هذه الشركات إ ي تطوير ولندن.  ،انودبي، وعم ،والبحرين ،وذلك في كل من ال ويت

ورفع كفاءتها في تقديم خدمات الإفتاء والرقابة في  -علي غرار الرقابة المالية -الرقابة الشرعية 

أو  ،أسرع وقت ممكن، وبأقل كلفة. وتأخذ هذه الشركات في ش لها القانوني م اتب خاصة

تأخذ ترخيصها من وزارة التجارة أو وقد ت ون شركات ذات مسئولية محدودة  ،مؤسسة فردية

 البنوك المركزية.

وتعد نوعا من التحول من  ،إن شركات أو م اتب الاستشارات الشرعية هي شركات خاصة

التدقيق الشرعي الداخلي في البنك الإسلامي إ ي التدقيق الشرعي الخارجي ممثلا بمكتب استشاري 

مع تحقيق ضمان الاستقلالية للتدقيق الخارجي،  ،شرعي خارجي، إما بإلغاء الأول أو وجودهما معا

وهي نوع من تمهين  ،كما أنها تعد تطويرا من الفردية إ ي المؤسسية بضواب  وأسس شرعية وفنية

وظيفة الرقابة الشرعية. وتوجد هيئات فتوى شرعية للشركات الاستشارية الشرعية تؤدي 

ولكن هذه الهيئات  ،خلال تلك الشركات في الفتاوى، وممارسة المراجعة الشرعية من خدماتها
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نة في المؤسسات المالية  الشرعية في تلك الشركات هي نفس الهيئات الشرعية المعتمدة والمعي 

الإسلامية والمنتخبة من جمعيتها العمومية، لكن م ان ممارستها لأعمالها الشرعية انتقل إ ي 

الأعمال الإدارية اللازمة للهيئة كإعداد الشركات الاستشارية، بحيث تقوم الشركة الاستشارية ب

ومع ذلك فإن الشركات الاستشارية الشرعية  محاضر اجتماعاتها، وتغطية خدماتها السكرتارية.

تسعي إ ي إيجاد هيئة شرعية خاصة بها تعتمدها أي مؤسسة مالية إسلامية هيئة فتوى لها، 

ب التدقيق الشرعي الداخلي. وهناك وتعتمد كذلك أسلوب المراجعة )التدقيق( الخارجي إ ي جان

نموذج تطويري مقترح لتعيين هيئة شرعية عليا واحدة ل ل المؤسسات المالية الإسلامية في البلد 

أو الأوقاف. وتصدر فتوى لجميع  ،أو وزارة الشئون الدينية ،البنك المركزي  الواحد تتواجد في

التدقيق الشرعي الخارجي، وبذلك المؤسسات ويقتصر دور الشركات الاستشارية علي ممارسة 

الشرعية الاستقلال المطلق.من تبعيتها لأي من البنوك  الاستقلالية لهيئات الفتوى تحقق 

ولكن  .. وقد وجد مثل هذا النموذج في السودان وماليزياالإسلامية أو الشركات الاستشارية

ول هو السائد، ونحن بحاجة بالنسبة لوضع هيئات الرقابة الشرعية في اليمن ما زال النموذج الأ 

 إ ي تفعيل أدائه.

 نشائهاإدواعي  -3

 :(19)لقد تعددت أسباب وجود هذا النموذج من الرقابة الشرعية، ومنها 

توسع المصارف الإسلامية وفتح فروع إسلامية في ظل قلة ال وادر البشرية المؤهلة لتقديم  -1

 الاستشارات الشرعية.

 علي فكر مؤسس يتكريس الرقابة الشرعية بتأصيلها وظ -2
 
 قائمة

 
 ومهنة

 
وأصول وقواعد  ،يفة

محددة، كما هو الحال في المراجعة المالية الداخلية والخارجية، إذ إن لها قواعد وأصولا 

 خاصة بها.

معاناة المصارف الإسلامية من تأخير الرد علي فتاواها نتيجة تباعد اجتماعات الهيئات  -3

 عمال كثيرة مع بنوك عديدة.في أ الشرعية، وكثرة انشغالها وتشتتها
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توجه البنوك المركزية نحو تبني هذا النموذج من الشركات، أو الم اتب الاستشارية بوصفها  -4

جزءا من المؤسسات المهنية علي مستوى الصناعة في البلد كما هو الحال في م اتب 

 المحاسبين القانونيين.

 الشركة نظرا لـ:ارتفاع الت لفة للهيئة الشرعية الخاصة مقارنة بت لفة  -5

 تشابه تقديم الخدمة، كمسائل الإفتاء. -

 تفرغ مستشاريه. -

 وجود خبرة معتبرة. -

 فالخلاصة أن تخفيض الوقت والت لفة للشركة يجعلها مفضلة علي الهيئات الخاصة.

هيئات رقابة شرعية تتو ي مهمة الإجازة  لديهاومما يلاحظ علي هذا النوع من الشركات أن 

)الفتاوى( وكذا التدقيق الشرعي )الخارجي( اللاحق. ويؤكد الواقع أن المؤسسات الشرعية للأعمال 

أن الهيئات الشرعية في  كما إنشاؤها حديثا. الإسلامية المستفيدة من هذه الخدمات هي التي تم

هذه الشركات الاستشارية هي نفسها الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية المنتخبة من 

( من هيئة المعايير المحاسبية للمؤسسات 1،2ها العمومية وفقا لمعيار الضب  الشرعي رقم )جمعيات

وأن مهمة الشركة الاستشارية تكمن في أعمال أمانة سر هيئة  ،المالية الإسلامية في البحرين

 ،الفتوى المتمثلة في أعمال السكرتارية والقيام بالإعداد والتحضير لجدول الاجتماعات للهيئة

الشركة الاستشارية بالتدقيق الشرعي اللاحق للعمليات  مراسلة المؤسسة الإسلامية. كما تقومو 

 الاستثمارية والمصرفية للمؤسسات المالية الإسلامية.

 شرعي الخارجي للشركات الاستشاريةتقييم التدقيق ال 

 أن هذه الشركات الاستثمارية الشرعية الخاصة لم تصل من (20)ترى بعض الدراسات 

حيث الخبرة والمصداقية المهنية إ ي الحد الذي يمكنها كسب ثقة الهيئات الشرعية للقيام بدور 

التدقيق الشرعي الخارجي. كما يعاني التدقيق الشرعي الخارجي من غياب أو ضعف وعدم 
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الاستقلالية في العديد من التطبيقات حيث يتم الاعتماد علي التدقيق الداخلي للمصرف 

لا عن أن البعض قد عبر عن تخوفه من تحويل الفتوى إ ي فتوى تجارية تراعي ف ها الإسلامي. فض

 هذه الشركات الفتاوى المسهلة التي تري ي المؤسسات المالية الإسلامية حتى لا تفقد التعاقد معها.

وقد ثبت للباحث من خلال تعامله مع إحدى المؤسسات الإسلامية أنها اعتمدت علي شركة 

خارجية في اعتماد منتج مصرفي معين دون خضوعها للتدقيق الشرعي. فمعظم  استشارة شرعية

أعمال الشركات الاستشارية الشرعية هو إصدار الإجازات الشرعية للمنتجات للمؤسسات 

الإسلامية دون القيام بالرقابة الشرعية اللاحقة. كما أن الشركات الاستشارية لا تلغي دور 

وتؤكد أنه يجب أن  ،تعتمد عليه لدعم التدقيق الشرعي الخارجيالتدقيق الشرعي الداخلي، بل 

ي ون مستقلا، ويتبع مجلس الإدارة أو لجنة المراجعة العليا؛ مما يعني أن التدقيق الخارجي يعتمد 

  كثيرا علي التدقيق الشرعي الداخلي.

 نموذج مركزية الرقابة الشرعية: المطلب الثالث 

ة الشرعية يتمثل في إيجاد دور للبنك المركزي في تنظيم النموذج الثالث لتطوير الرقاب

وفرض  ،وإيجاد هيئة عليا لديه ،وإيجاد هيئات الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية

 نظام الرقابة الشرعية الخارجية )م اتب/شركات الاستشارات الشرعية الخارجية(.

نموذج، حيث وجدت هيئات الرقابة وفي مجال التطبيق ما يزال هناك محدودية لهذا ال 

 ،وال ويت ،وبعض دول الخليج كالبحرين ،وماليزيا ،الشرعية العليا في البنوك المركزية كالسودان

تدعو إ ي هيئات رقابة شرعية عليا للمؤسسات المالية  (21) ودبي. ولكن ما تزال هناك أصوات

م اتب تدقيق شرعي معتمدة من البنوك  أو وزارة الأوقاف، ووجود ،الإسلامية تتبع البنك المركزي 

 والاستغناء عن الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية. ،المركزية

 :الفصل الثاني

  :هيئات الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية اليمنية واقعها وآفاق تطويرها

ف الإسلامية في يمثل هذا الفصل الجانب التطبيقي لتقييم الرقابة الشرعية في المصار 

اليمن وفقا لمعايير ومبادئ محددة تناولناها في المبحث الأول من الفصل الأول، كما يمثل جانب 
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التطوير المأمول الذي نصبو إ ي تحقيقه وفقا للتطورات الحادثة في أش ال الرقابة الشرعية التي 

 تناولناها في المبحث الثاني من الفصل الأول.

 شتمل علي مبحثين هما:وعليه فإن هذا الفصل ي

 المبحث الأول : واقع الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية اليمنية.

 المبحث الثاني :آفاق تطوير الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية اليمنية.

 واقع الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية اليمنية :المبحث الأول 

 تمهيد:

وتوجد حاليا  ،طبقا لقانون خاص بها 1996يمن منذ عام نشأت البنوك الإسلامية في ال

تابعة  خمسة بنوك إسلامية أحدها متخصص في التمويل الأصغر، كما توجد أربعة فروع إسلامية

 إسلامي هيئة رقابة شرعية.  ويوجد في كل بنك أو فرع ،لبنوك تقليدية

فهناك اختلاف بين  ،بداية لابد من تحديد المقصود بالرقابة الشرعية في هذا الفصل 

الباحثين في تحديد مصطلح هيئة الفتوى والرقابة، فالبعض أطلق عل ها: الهيئة الشرعية، 

وبعضهم: هيئة الرقابة الشرعية، وهو ما ذهبت إليه معايير الضب   ،وبعضهم: اللجنة الشرعية

ان بمهام الشرعي. وفي دراستنا للرقابة الشرعية في اليمن نقصد بها جهتين مختلفتين تقوم

 والجهة الثانية الرقابة الشرعية الداخلية. ،مختلفة: الجهة الأو ي هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

فإن من مهامها ،)هيئة الرقابة الشرعية(ـمتعارف علي مسماها الشائع ب وإن كانت الجهة الأو ي

 رقابة الشرعية الداخلية( بالإستعانة بآخرين للقيام بال،القيام بالرقابة )إ ي جانب مهمة الإفتاء

تفتي بدرجة أساسية ثم تشرف علي الرقابة الشرعية  فالهيئة ،أكثر دراية وبمقدرة مهنية وفنية

ولذا قسمنا مصطلح الرقابة الشرعية في هذ المبحث إ ي كيانين  وتتلقى التقارير منها؛ الداخلية

 ما، وهما:واقتراح التطوير له ،حتى نتمكن من تناولهما بالتقييم والتحليل

 هيئة الفتوى والرقابة الشرعية. -1

 الرقابة الشرعية الداخلية. -2
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يمكن أن نستعرض أهم ملامح الرقابة الشرعية الحالية في البنوك الإسلامية اليمنية و  

 :(22)التاليةبشق ها الإفتاء والرقابة من خلال العناوين 

: شكل الرقابة الشرعية
 
 أولا

  يةالشرع شكل هيئة الفتوى والرقابة - أ

 ( لعام 21طبقا لقانون المصارف الإسلامية اليمني رقم )( منه17وتحديدا المادة ) 1996، 

في كل بنك أو فرع إسلامي "هيئة" للفتوى والرقابة الشرعية من المتخصصين  فإنه يوجد

وقد يقوم أحدهم  ،عدد أعضائها لا يقل عن ثلاثة في كل هيئة ،في الشريعة الإسلامية

 لشرعي إ ي جانب العضوية في الهيئة. بوظيفة المراقب ا

 في العلوم الشرعية  ،مؤهلاتهم: معظمهم من حملة الدكتوراه 
 
وتخصصاتهم كلها تقريبا

 البحتة.

 داخلية، وهناك صورتان لهذا الشكلشكل الرقابة الشرعية ال -ب

 .مراقب شرعي وحيد، وقد ي ون عضو هيئة 

 (.3-2لشرعيين يتراوح عددهم ما بين)إدارة رقابة شرعية، وف ها عدد من المراجعين ا 

 وتخصص معظمهم في العلوم الشرعية البحتة  ،مؤهلاتهم: كلهم من حملة الدكتوراه

 وبعضهم في الاقتصاد الإسلامي.

: فعالية الرقابة الشرعية
 
 ثانيا

 ة الرقابة الشرعية )هيئة الفتوى(بالنسبة إلى هيئ - أ

 من حيث الاستقلالية: -1

 المصرف الإسلامي وبعضهم يتبعون الجمعية العمومية. بعضهم يتبعون مجلس إدارة 

  يتمتعون ب امل الاستقلالية في إصدار الفتاوى، ولكن بعضهم لا يشعر بالرضا عن

 ممارسة حق الرقابة الشرعية علي أنشطة البنك عبر مراجعين شرعيين.

 من حيث آلية إصدار الفتوى: -2
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  ،ولا اختلاف بين الأعضاء في الغالب.تصدر فتواهم بإجماع الحاضرين في اجتماع الهيئة 

  ،تراعي الهيئات الشرعية في الفتاوى الصادرة أحيانا التوافق مع الفتاوى المجمعية

حيث يعتمد عل ها قبل إصدار الفتوى بتعاون المراقبين  ،والهيئات الشرعية خارج اليمن

 الشرعيين في البحث عنها. 

 هيئات شرعية دائمة -3

 يل والحب لعلمائنا وشيوخنا في الدين، وم انتهم في المجتمعإن حالة الاحترام والتبج، 

بل قد تتكرر  ،جعل اختيارهم أعضاء لهيئات الفتوى والرقابة الشرعية بصورة دائمة

عضويتهم في أكثر من بنك إسلامي لخبرتهم الطويلة في الصيرفة الإسلامية. فبرغم تجاوز 

عشر عاما، إلا أن هناك هيئات عمر المصارف الإسلامية في اليمن أكثر من خمسة 

 ولكن حدث تغيير في إحدى الهيئات الشرعية، حيث تم تبديل بعض ،شرعية لم تتغير

أعضاء الهيئة الشرعية في أحد البنوك الإسلامية، وهو بنك الكريمي الإسلامي بعد 

 عن  ،عضوية استمرت لعشر سنوات
 
وهناك اثنان أقالا نفس هما طلبا للتقاعد، وورعا

 .(23)وآخران انتقلا إ ي رحمة الله ،االفتي

   إن هذا الحب والإجلال للهيئات الشرعية يجب أن لا يجعلنا نغفل عن التخطي

 ،للمستقبل بإعداد كوادر شرعية متخصصة في الاقتصاد الإسلامي، والصيرفة الإسلامية

ير بل لا بد في تقد ،وخاصة في فقه المعاملات لت ون الصف الثاني للهيئات الحالية

 الباحث من تطعيم الهيئات بهم.

 إن هذه الإش الية ليست في اليمن بل هي شائعة في البنوك الإسلامية في الخارج كذلك، 

حتى أن هناك من ينادي بإنشاء معاهد متخصصة لتخريج المفتين الشرعيين في 

 المصارف الإسلامية، ويحملون شهادة مُفتٍ شرعي.

 لعنا به موقع المجلس العام للبنوك الإسلامية في يوم ولعل ما يعزز وجهة نظرنا هو ما طا

قواعد موسعة للصيرفة  2013م من بنك عُمان المركزي حيث أصدر في يناير 6/2/2013
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وحدا أقص ى  ،الإسلامية ضمت مواد عن أعضاء الهيئات الشرعية ومعايير اختيارهم

نشطة مع قواعد للعمل بالهيئة الشرعية التي تتو ي البت في توافق المنتجات والأ

 الشريعة.

 فعالية الرقابة الشرعية الداخليةبالنسبة ل - ب

 ونطاق الرقابة الشرعية الداخلية من حيث شمولية -1

 بعض البنوك الإسلامية تمارس الرقابة الشرعية علي نطاق واسع وبشمولية واسعة، 

فهي تراجع كل العمليات الاستثمارية وجزءا من العمليات المصرفية، وكل العقود 

 في  ،النماذج المستندية الخاصة بتسيير أعمال البنكو 
 
بجميع فروعه، وهذا غالبا

 البنوك التي تتمتع بوجود إدارة للرقابة الشرعية وبعدد كاف من المراجعين الشرعيين.

  بعض البنوك الإسلامية لديها ضعف في المراجعة الشرعية سواء من حيث الشمول

وتتحج  بعض إدارات تلك البنوك بأن  .ت()الفروع( أم من حيث النطاق )العمليا

مهمة المراجعة الشرعية جزء من مهام إدارة المراجعة المالية الداخلية. ويقتصر دور 

المراقب الشرعي علي استقبال الاستفتاءات، وتعميم الفتاوى، وفي أحسن الحالات قد 

 يمارس المراجعة الشرعية في نطاق ضيق ومحدود.

 بة الشرعية الداخليةقلالية الرقامن حيث است -2

  ،كل المراقبين الشرعيين وإدارات الرقابة الشرعية خاضعون للإدارة التنفيذية لبنوكهم

فاستقلالية  ،أبس  قواعد نظم المراجعة الداخلية ومبادئ الحوكمة وهذا يتعارض مع

 الرقابة الشرعية الداخلية محدودة، ومتفاوتة في الضعف من بنك إسلامي إ ي آخر.

  وإذا وجدت فهي خاضعة لهيمنة الإدارة  ،ائح الرقابة الشرعية الداخليةغياب لو

 التنفيذية للبنك. 
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  تمتع إدارات المراجعة المالية الداخلية باستقلالية في كل البنوك الإسلامية إلا المراجعة

أو الرؤساء التنفيذيين، ويمارسون عل هم  الشرعية فهي تحت سياط مديري العموم

قضايا إدارية تؤثر علي أدائهم الرقابي، وهذا لعمري من المتناقضات  ديكتاتورياتهم في

 الصارخة والعجيبة.

: واقع الا
 
 لعزام بالفتاوى والضوابط الشرعيةثالثا

تنص المرجعية القانونية والنظم الأساسية للبنوك الإسلامية اليمنية علي وجوب الالتزام  -1

 بفتاوى الهيئات الشرعية. 

/ج( من قانون المصارف الإسلامية في اليمن: "يعتبر رأي هيئة الرقابة 17فقد جاء في المادة )

وتصدر هيئة  ،وملزما له ،الشرعية نهائيا في شرعية الصيغ التي يتعامل بها المصرف

 عن مدى التزام المصرف بالصيغ الشرعية ومدى التزامه 
 
 سنويا

 
الرقابة الشرعية تقريرا

  .."..بتوج هات الهيئة

ت الشرعية للمصارف الإسلامية تقارير سنوية تقرر ف ها كل هيئة التزام تصدر الهيئا -2

  ،المصرف الإسلامي بفتاواها

يؤكد ذلك نص المادة السابقة من القانون. ولكن تلك التقارير تتفاوت في عرض أسلوب 

 المراجعة الشرعية من حيث الشمول والنطاق وإعداد تقارير عنها ورفعها إ ي الهيئة.

إ ي دمج  ة إجراءات العمل لصيغ التمويل الإسلامي في المصارف الإسلاميةتفتقر أدل -3

 من  ،الضواب  الشرعية، خاصة إجراءات تنفيذ عمليات المرابحة ميدانيا
 
مما يوجد كثيرا

.
 
 القصور في تنفيذ العمليات الاستثمارية ميدانيا

: محدودية دور الرقابة الشرعية التوعوي وال
 
 تنمية الذاتيةرابعا

 النسبة للهيئات الشرعيةب - أ

 هناك محدودية في ممارسة الهيئات الشرعية التوعية الشرعية للموظفين سواء  -1
 
حاليا

 في صورة دورات، أم محاضرات.
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 هناك مشاركة لبعض الهيئات الشرعية بالحضور في بعض المؤتمرات الخارجية -2

 المؤتمرات. العلمية بتقديم أبحاث في تلك للتنمية الذاتية، ولكن تندر مشاركتهم

 النسبة للرقابة الشرعية الداخليةب -ب

إلا أنها دون  ،للموظفين رغم قيام بعض المراجعين الشرعيين بعقد دورات شرعية -1

 المستوى المطلوب.

 في المشاركة في المؤتمرات الخارجية لصقل مواهبهم،  -2
 
المراجعون الشرعيون أقل حظا

أنهم متفرغون ويمكن إتاحة رغم  ،ومن ثم انعدام تقديمهم لأية بحوث شرعية

 يساهم في التطوير.
 
 وعمليا

 
 الفرصة لهم ليؤدوا دورا متعددا فكريا

  إن السبب في ضعف مساهمة الرقابة الشرعية )هيئات ومراقبين( في نشر الوعي المصرفي

الإسلامي للموظفين والجمهور، وكذا ضعف تأهيل الهيئات الشرعية والمراجعة الشرعية 

والإعداد والتنمية  إدارات البنوك الإسلامية في تغطية ت اليف التوعيةيعود إ ي قصور 

الذاتية للهيئات الشرعية والمراجعين الشرعيين، وعدم الرغبة وعدم وضوح الصورة 

 عند هذه الإدارات.

 هناك علاقة طردية بين إقامة الدورات الشرعية المتخصصة في صيغ التمويل الإسلامي، 

والضواب .  ك الإسلامية وبين الالتزام بتطبيق تلك الصيغوضوابطها لموظفي البنو 

والواقع العملي الحا ي يشير إ ي محدودية تلك الدورات، ومن ثم ضعف الثقافة 

بالضواب  الشرعية فضلا عن عدم دمجها في أدلة إجراءات العمل الفنية والالتزام بها 

في التسعينات أوفر في  أثناء العمل، بينما كانت حظوظ الجيل الأول )جيل التأسيس(

 التأهيل.

  
 
يتبين أن هناك  ،حين وقوع مخالفات شرعية واكتشافها أثناء التدقيق الشرعي ميدانيا

 -جهلا أو ضعفا شرعيا يقتض ي 
 
إلغاء بعض العمليات الاستثمارية المنفذة  -أحيانا

ومن ثم تعرض البنك لخسارة الأرباح الناتجة عن تلك  ،لاكتشاف عدم شرعيتها
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ليات باستبعادها من وعاء الإيرادات وعن التوزيع للمودعين أو المساهمين كونها العم

 .أصبحت أموالا محرمة

 آفاق تطوير الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية اليمنية: المبحث الثاني

إن التطوير الذي ننشده للرقابة الشرعية في اليمن ينطلق من استقراء واقعها ومعرفة 

ها ومن ثم العمل علي تقويمها وتقويتها؛ مستفيدين مما أنتجه الفكر والتطبيق جوانب الضعف ف 

الإسلامي في مجال الرقابة الشرعية خارج اليمن مع مراعاة الظروف الموضوعية لواقع النظام 

 المصرفي في اليمن.

ة معايير الرقابة الشرعي -في رأينا- نحدد وقبل الخوض في تحديد التطوير الملائم لابد أن 

 الفعالة المتمثلة في:

 وجود هيئة فتوى شرعية كفؤة تصدر الفتاوى. -1

 وجود مدققين شرعيين مؤهلين. -2

 وجود بيئة مصرفية في البنك الإسلامي ملتزمة بالفتاوى، ومتجاوبة مع التدقيق الشرعي. -3

 وجود حس شرعي وثقافة وتأهيل شرعيين ل افة موظفي البنك الإسلامي. -4

 من الملاك، ومن الإداريين علي إسلامية البنك. وجود حرص واهتمام حقيقيين -5

 ،وجود لائحة للهيئة وأخرى للتدقيق الشرعي تحدد المهام والاختصاصات ل ل منهما -6

وتعكس مدى استقلالية كل منهما عن الإدارة التنفيذية، كما تبين آليات التدقيق 

 الشرعي الفعال.

الأنشطة المصرفية يلزمهم وجود دليل إجراءات للتدقيق الشرعي واضح وشامل ل ل  -7

 بالعمل به.

ولذا فإننا سنركز حديثنا في تصورنا للتطوير ليشمل عنصري الرقابة الشرعية، وهما هيئة 

 الفتوى الشرعية، وإدارة الرقابة الشرعية الداخلية في كل مصرف إسلامي. 
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 وعلي هذا فإن هذا المبحث سوف يقسم إ ي مطلبين، هما:  

 فعالية هيئات الفتوى الشرعية. المطلب الأول: تعزيز 

 المطلب الثاني: نحو تدقيق شرعي داخلي متطور وكفء في البنوك الإسلامية اليمنية.

 تعزيز فعالية هيئات الفتوى الشرعية: المطلب الأول 

أوص ى كثير من الدراسات بضرورة تفعيل أعمال هيئات الرقابة الشرعية والتأكيد علي 

لجمعية العمومية في المؤسسات المالية الإسلامية. باعتبار أن النموذج استقلاليتها وانتخابها من ا

السائد محليا وخارجيا هو وجود هيئة شرعية في كل مؤسسة إسلامية تفرضها كل قوانين 

 المصارف الإسلامية كما هو الحال في قانون المصارف الإسلامية في اليمن.

لفتاوى وتحقيق الالتزام بها من قبل ولتعزيز فعالية دور الهيئات الشرعية في إصدار ا

 البنوك الإسلامية نقترح القيام بالإجراءات التالية: 

: تفعيل آلية إصدار الفتوى 
 
  أولا

 القواعد المتبعة في إصدار 
 
توجد لدى كل هيئة منهجية لإصدار الفتاوى، يطلق عل ها أحيانا

ن منهجية مطورة واحدة للالتزام الفتاوى من قبل الهيئة. ولكنها بحاجة إ ي تحديث بحيث تتضم

فإن  ،حتى ت ون الفتاوى الصادرة قوية، وأكثر حجية وليست نقلية من هيئة أخرى خارجية ،بها

 وجود المنهجية الموحدة سوف يساعد علي تقارب الفتاوى بين الهيئات الشرعية لموضوع واحد.

جتهادات أعضاء هيئة لقد دعت كتابات متخصصة في الرقابة الشرعية حديثة إ ي تفعيل ا 

الفتوى في المصارف الإسلامية لتفعيل الممارسة الشرعية، وهي في مجملها تدعو إ ي التأكيد علي 

ضرورة الأخذ ب ل المتطلبات الشرعية لإصدار الفتوى والتي من أهمها إعمال فقه التنزيل مع فقه 

 .(24)ل المستفتى عنهاالواقع باستخدام أدوات المفتي الراسخة لديه حين النظر في المسائ

بـ"مبدأ إيجابية الهيئة الشرعية" المتمثلة  وقد عبر أحد الباحثين عن هذه المنهجية الحديثة 

ِّقة سلبية لا دافعة إيجابية الهيئات ت ون  في "أن
 عقبة إ ي الهيئة الشرعية تتحول  أن يليق فلا ،معو 
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 أن الهيئة الشرعية من يتطلب وهذا .الإنتاجية اتهكفاء من وتقلل ،المالية المؤسسة مسيرة تعوق 

  مؤهلة ت ون 
 
  كما

 
 الهيئة الشرعية ت ون  وأن ،مناسبة وكفاءة بسرعة الشرعي الجواب لتقديم وكيفا

 عن الاطلاع فضلا ،عنها المتولدة والمشتقات الإسلامية المصرفية بالصيغ واسع وإلمام عال تأهيل ذات

المالية  المعاملات نوازل  بشأن وفتاوى  قرارات من علميةال الفقهية الهيئات عن يصدر لما والمتابعة

 .(25)المعاصرة"

 وتتمثل خطوات إصدار الفتاوى التي أطلق عل ها قواعد العمل فيما يلي: 

 ،حقيقته علي للوقوف وافية دراسة عنه المستفسر الموضوع الشرعية الرقابة هيئة تدرس

 تطلب إذا والفقهاء المتخصصين من به ستعانةالا  إ ي حاجة ترى  وبمن الاستفسار بمقدم مستعينة

نه بما مستعينة عنه المستفسر للموضوع الشرعي الحكم عن الهيئة تبحث حيث ،ذلك الأمر  دو 

 .الأح ام الاستنباط قواعد من التشريع أصول  في دونوه وما الفقهية، الأح ام من الأقدمون  العلماء

 ،به الهيئة أخذت المنع أو بالجواز الفقهاء بين عليه متفق حكم فيه عنه المستفسر الموضوع كان فإذا

 حكم الموضوع في يكن لم وإذا منها، راجحا تراه ما اختارت الموضوع في الفقهاء آراء اختلفت وإذا

 الفقهية المجامع ومقررات بآراء مستنيرة باجتهادها فيه الهيئة أفتت الفقهاء من للمتقدمين

 لا حاكمة وجعلها الإسلامية الشريعة أح ام تطبيق علي الهيئة تعملو  ،العلمية والندوات والمؤتمرات

 ،للتعديل قابلا كان إذا تعدله يخالفها وما ،الهيئة تقره أعمال من الشريعة يوافق فما ،مح ومة

 بفتاوى  الهيئة تتقيد لا و .أمكن ما المرفوض العمل عن البديل وتقدم ،التعديل يقبل لم إذا وترفضه

 يتحقق لا الإسلامية الشريعة بأح ام الالتزام إن إذ ،أخرى  لمؤسسات التابعة الشرعية الرقابة هيئات

 الأمر ترك ولو ،وتطبيقاتها فهمها هيئة ل ل إن حيث ،المختلفة الشرعية الرقابة هيئات فتاوى  بتتبع

 بمقاصد الإخلال إ ي ذلك أدى وربما ،الآراء من مزيج المالية المؤسسة أو المصرف عمل إ ي لآل كذلك

 أو مشابه آخر موضوع في لها رأي مع ينسجم رأيا الموضوع في ترى  قد البنك هيئة لأن ،الشريعة

 وقعت ،الأخرى  الموضوعات في آراءها تراع ولم ،ما موضع في آخر بنك هيئة برأي أخذت فإذا ،مضاد

  .(26)"تطبيقاتها في تناقضات في الهيئة
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 رعية  هيئات الرقابة الشثانيا: تحديث لوائ

الأصل أن تضع كل هيئة شرعية لائحة لها، ويجب أن تعتمد من مجلس الإدارة؛ ولذا 

ولكن تحتاج هذه  ،توجد لوائح لبعض هيئات الفتوى الشرعية في البنوك الإسلامية اليمنية

 ما تتضمن 
 
اللوائح إ ي إعادة صياغة أهداف الهيئة، ومهامها، ووسائل تحقيق تلك المهام، وغالبا

المراجعة الشرعية ومن يقوم بها. كما أنها تخلو من المنهجية في إصدار الفتوى التي أشرنا مهامها 

وكذا تخلو من التوصيف الوظيفي لمن يشغل وظيفة عضو هيئة؛ ولذا فإن  ،إل ها في البند السابق

 العلمي التأهيل الهيئة من بعضهم يرى أنه يجب أن تشتمل اللائحة علي متطلبات العضوية في

  بأن وذلك عملي،وال
 
 بأنشطة يتصل ما ولاسيما المالية، المعاملات فقه في ي ون العضو متعمقا

 إثبات أدلة جمع علي المقدرة لديه تتوافر أن يجب كما الإسلامية، المالية والمؤسسات المصارف

 المؤسسة التزام حول  الصحيحة النتائج إ ي للتوصل وتحليلها ودراستها الأنشطة لتلك المشروعية

 ف ها ينظر التي بالمسائل تتصل التي الفنية بالجوانب الجيد الإلمام من لابد ولذا بالشريعة، المالية

 .الشرعي حكمها لبيان

  ارتباط الهيئات الشرعية الحالية ثالثا: تجديد عقود

يقصد بعقد الارتباط العقد الذي ينظم العلاقة بين هيئة الرقابة الشرعية والبنك 

واجبات وحقوق كل طرف. وبالنظر إ ي واقع تعاقد الهيئات الشرعية في البنوك  ويبين ،الإسلامي

الإسلامية اليمنية وخاصة الأوَل منها نجد أنها عقود قديمة لم تتجدد، بل إن بعض الهيئات 

تفتقد إ ي هذا العقد وتعمل في البنك الإسلامي علي أساس عقد )عرفي( غير مكتوب. فقرارات 

 لأعضاء الهيئةمجلس الإدارة تصدر 
 
ويتم مخاطبتهم بكتابات رسمية بالتعيين  ،بالتعيين داخليا

 وتعتمد من الجمعية العمومية إن كان ينص النظام الأساس ي علي ذلك.

ولذا فإن حقوق الهيئات الشرعية من الم افآت السنوية في البنوك الإسلامية اليمنية 

الخارجية التي تتراوح م افآتها بين خمسة و  بش ل عام في حدها الأدنى مقارنة بالهيئات الشرعية

عشرة آلاف دولار. أما أحقية الهيئات الشرعية في المشاركة في المؤتمرات الخارجية ل ل عضو 
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 لدى بعض الهيئات
 
وإن أتيح للبعض المشاركة في مؤتمر ما فبالتناوب  ،سنويا في اد ي ون معدوما

-3للمشاركة في مؤتمر. بينما يعقد في كل سنة ) فقد ينتظر العضو سنتين ،السنوي بين الأعضاء

( مؤتمرات أو ندوات في الصيرفة الإسلامية أو الفقهية، بعضها مؤتمرات دورية كالمجامع الفقهية 5

وتشارك الهيئات  ،((AAOIFE)وندوات البركة والمؤتمرات المصرفية والشرعية التي يعقدها )

 دعم المادي في إعداد بحوث علمية للمشاركة.الخارجية في غالبيتها، بل إنهم يشجعون بال

ولذا فإن وجود عقود ارتباط تبين واجبات الهيئات الشرعية، والتفاوض علي حقوقها، 

تجعل العلاقات بين الأطراف واضحة، ولا تحتاج الهيئات إ ي  ،وتتجدد شروطها كل ثلاث سنين

جدائها. وهو ما لمسه الباحث منها استجداء حقوقها، والتي بالفعل يمنعها الحياء والورع عن است

العقود في تعاقد بعض الهيئات  عن قرب علي مدى سنوات طويلة، مما دعاه إ ي العمل بمثل هذه

 ،وإن كانت في جانب الم افآت مازالت في حدها الأدنى ،الشرعية مع البنوك الإسلامية الناشئة

د وحتى التغيير للبعض أو ال ل ولكن أصبحت هناك عقود شرعية منظمة للأطراف وقابلة للتجدي

 ،إن رغب المصرف في استبدالهم بدون حرج؛ لوجود نص صريح بذلك. فلا هيئات شرعية للأبد

 ولا حقوق جامدة تحرج الهيئة في تعديلها.

إننا نرى ضرورة تحديث العقود القديمة لبعض الهيئات التي لديها عقود مع المصرف 

 عقود ارتباط للهيئات التي تعمل علي مبدأ البركة فيما جاء.وكذا نوص ي بضرورة إيجاد  ،الإسلامي

 شرعية، وتمثل المرجعية القانونية في إيجاد سلطة الهيئة  
 
إن عقود الارتباط تعتبر عقودا

وإصدار الحكم علي مدى التزام المصرف الإسلامي بأح ام  ،في ممارسة مهامها في الفتوى والرقابة

 نها من متطلبات الحوكمة. الشريعة الإسلامية، فضلا عن أ

 وتطويرا  هو تأكيد إلزامية العمل  
 
، فإن ما يجب أن تتضمنه عقود الارتباط تحديثا

 
وأخيرا

بفتاوى الهيئة، وإلزامية اتباع أفضل أساليب التدقيق الشرعي، وتهيئة البيئة الملائمة من قبل 

 عن ضرورة اشتراط الهيئة تحقيق استقلا
 
لها، وأحقيتها في مشاركة المصرف الإسلامي، فضلا
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جميع أعضائها في حضور المؤتمرات والندوات الخاصة بالصيرفة الإسلامية علي نفقة المصرف 

 ،ومواكبتها لمستجدات العمل المصرفي ،وذلك لما من شأنه صقل مهارات هيئات الفتاوى  ،الإسلامي

.  ثابتا وليس استجداء 
 
 في ون النص في عقد الارتباط بذلك حقا

 
 
 ؤسسات المالية الإسلامية اليمنية: تكوين المجلس الشرعي الأعلى للمرابعا

المجلس الشرعي كيان يجمع العلماء من مشايخنا المفتين، والمراقبين، والمراجعين الشرعيين 

تأمين( فهو أشبه بجمعية عمومية تضم أصحاب مهنة  -في المؤسسات المالية الإسلامية )مصارف 

 س بمهام من شأنها رفع كفاءة الإفتاء الشرعي والمراجعة الشرعية.واحدة ف ها. ويقوم المجل

للمجلس من الشرعيين ففي تصورنا الأو ي لهذا المقترح يت ون هي ل المجلس من هيئة عليا 

 
 
للهيئة وأمين عام للمجلس، وأعضاء )مفتين ومدققين( علي أن تتو ي المؤسسات المالية ورئيسا

نظرا لما يعود عل ها من إيجابيات كرفع كفاءة الأداء  ،غيليةالإسلامية تغطية مصاريفه التش

 
 
، وتدقيقا  فينعكس أثره الإيجابي علي تلك المؤسسات.  ،الشرعي إفتاء 

وبـإحصاء عدد أعضاء الهيئات الشرعية والمراجعين الشرعيين في كل المصارف الإسلامية  

نون جميعهم 17يبلغ )اليمنية وشركات أو نوافذ التأمين الإسلامي نجد أن عددهم   ي و 
 
( شخصا

وكلهم  ،وسبعة مراجعون يمارسون المراجعة الشرعية ،عشرة منهم مشايخ مفتون  ،أعضاء المجلس

موزعون علي مصارف إسلامية وفروع إسلامية، وشركات ونوافذ تأمين إسلامية ووحدة الص وك 

 الإسلامية مع مراعاة عدم التكرار للأسماء في تلك الجهات. 

فتح باب العضوية في المجلس الشرعي لخريجي الدراسات العليا في المصارف  ونرى  

الإسلامية، والعلماء المفتين الآخرين ممن لهم اهتمامات بالصيرفة الإسلامية. وتكمن أهمية 

 المجلس فيما سيقوم به من مهام، والتي نرى أنها تتمثل في التا ي:

 ب التضارب في الفتاوى الشرعية وتوحيدها.التنسيق بين الهيئات الشرعية المختلفة لتجن (1)

 توحيد جهودها في صياغة لوائح الرقابة الشرعية.  (2)
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 الشرعية.  جهودها في صياغة أدلة إجراءات المراجعة توحيد (3)

العمل علي تنمية الوعي الشرعي المصرفي لأعضاء المجلس من خلال عقد الندوات،  (4)

 والمؤتمرات وجلسات النقاش الدورية أو الشهرية. 

إخضاع المنتجات المصرفية والتأمينية المقدمة من إحدى المؤسسات المالية الإسلامية  (5)

 للمراجعة والإثراء والإقرار أو المنع.

 يمكن أن يقوم المجلس بعقد دورات تدريبية تأهيلية لأعضاء جدد في المراجعة الشرعية.  (6)

لاسيما أن الهيئة  ،ك لقد ي ون هذا المجلس نواة لاختيار الهيئة العليا للبنك المركزي  (7)

يمثل أعضاؤها معظم  الشرعية الحالية لوحدة الص وك في البنك المركزي اليمني

 المصارف الإسلامية. 

قد ي ون هذا المجلس نواة لتقديم خدمة المراجعة الشرعية الخارجية للمؤسسات المالية  (8)

 الإسلامية علي غرار م اتب أو شركات الاستشارات الشرعية الخارجية.

: إعداد مفتين شرعيين جددخ
 
  امسا

 أن تهتم هيئات الفتوى الشرعية الحالية بمستقبل البنوك الإسلامية
 
ولا  ،من المهم جدا

فلا بد من تأهيل كوادر جديدة حتى تحمل  ،تظل محصورة في عدد محدود من المفتين الشرعيين

 الراية من أسلافهم.

أو  ،ح برنامج خاص لأحدى المراكز العلميةلعل من سبل تأهيل وإعداد المفتين الجدد اقترا

أي جامعة يوجد ف ها قسم للاقتصاد الإسلامي في اليمن أو خارجه. وهذا البرنامج يركز علي تدريس 

 وقواعد إصدار الفتوى، والتخصص في علوم المصارف.  ،فقه المعاملات المالية

المراجعين الشرعيين في وإ ي حين تحقيق هذا المنه  للإعداد يمكن النظر في تأهيل بعض 

الدقيق، ويمكن للمجلس الشرعي أن يقدم دورات، ويضع برامج تأهيلية  ذات التخصص الشرعي

  ،في إعداد المفتين الشرعيين
 
بعد  ،وانتقاء أعضاء جدد للهيئات ودمجهم في الهيئات القائمة حاليا

 إقناع المؤسسات المالية الإسلامية بضرورة تطعيم الهيئات الحالية ب
 
 وادر شابة جديدة ت ون أهلا
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في ون للهيئات الشرعية  ،للوصول إ ي تطبيق قاعدة تدوير الوظيفة ولاأبدية العضوية ،للفتوى 

 السبق علي المستوى المصرفية الإسلامية.

لقد أشرنا من قبل إ ي أن البنك المركزي العماني أصدر قواعد لتعيين الهيئات  

ط فترة عضوية لا تزيد عن ثلاث سنوات، وهذا سبق الشرعية للمصارف الإسلامية، واشتر 

 لعُمان رغم حداثة الصيرفة الإسلامية لديها.

 في البنوك الإسلامية اليمنية نحو تدقيق شرعي داخلي متطور وكفء: المطلب الثاني

من خلال اطلاع الباحث علي نماذج من التقارير السنوية لهيئات الرقابة الشرعية في  

ومن خلال معرفته بواقع المراجعة الشرعية ف ها باعتباره أحد أقدم  ،اليمنية البنوك الإسلامية

المهتمين بها، يمكن أن نؤكد أن الرقابة الشرعية الحالية السائدة باعتبارها نظاما تعاني من 

ضعف في الوسائل، وفي كفاءة الأداء، فهي تفتقر إ ي الاستناد إ ي الأساليب الحديثة المتبعة في 

الما ي المحاسبي، كما تفتقر إ ي توافر البيئة الإدارية الملائمة لممارسة عملها ب امل التدقيق 

ولا يقتصر الوضع العام  ،الاستقلالية، والالتزام الشرعي من كافة المستويات الإدارية في المصرف

بل أن ذلك موجود في بعض المصارف الإسلامية خارج اليمن، فقد  ،للرقابة الشرعية علي اليمن

 :(27)شخص أحد الباحثين وضع الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية عامة بقوله

"وإذا حاولنا تشخيص المش لة في الواقع العملي فإنها تتلخص في ظهور سلبيات جوهرية  

فمن جهة تعاني هذه الأجهزة  ،في الأداء العام للأجهزة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية

رقابة( من ضعف في أساليب الضب  الإداري والتنظيم الشرعي لدى هيئات الشرعية )فتوى/ 

الفتوى نفسها، فضلا عن ممارس ي مهام الرقابة الشرعية. وذلك نتيجة اعتمادها علي نظم 

الأمر الذي يستدعي اتخاذ الوسائل والتدابير الملائمة للحد من هذه  ،وأساليب مهنية قديمة

تمد أحدث نظم ومعايير الكفاءة التنظيمية، وضب  جودة المش لة بأسلوب علمي ومؤسس ي يع

 الأداء الشرعي للمؤسسات المالية بصفة عامة".
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لتحقيق التغيير المنشود في المراجعة الشرعية للبنوك الإسلامية اليمنية فإنه يجب تحقيق و 

 التا ي:

: إيجاد لائحة حديثة للرقابة الشرعية الد
 
  اخليةأولا

قابة الشرعية لائحة للرقابة الشرعية الداخلية في كل بنك يجب أن تصدر هيئة الر 

الهي ل  و يجب أن يبرز ،بحيث تتضمن مهام المراجعة الشرعية وهي لها التنظيمي ،إسلامي

استقلالية المراجعة الشرعية كإدارة علي الأقل وتتبع اللجنة العليا للمراجعة في البنك التنظيمي 

 عن تبعيتها ابتداء للهيئة الشرعية من الناحية أو مجلس الإدارة من الناحية الإد
 
ارية، فضلا

المهنية في البنك. كما يجب أن تراعي اللائحة وجود المهام المتعلقة بممارسة التوعية الشرعية 

وكذا إعداد الدراسات والبحوث الشرعية  ،للموظفين من خلال المحاضرات والدورات المتخصصة

رقابة الشرعية ضمن لائحة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية أو للهيئة. وإذا كانت هناك نصوص لل

فلا بد من  فإننا نرى أنها تخلو من عنصر الاستقلالية، والمحدودية في المهام، ومن ثم ،مستقلة عنها

اللوائح الحديثة التي قد تتوقف عل ها شروط الحصول علي ما يسمى  تحديثها بحيث تتوافق مع

 شهادة الجودة الشرعية.

 قلالية الرقابة الشرعية الداخليةنيا: تحقيق استثا

أشرنا فيما سبق إ ي أن كل المراقبين الشرعيين وإدارات الرقابة الشرعية خاضعون للإدارة 

التنفيذية من حيث التبعية الإدارية وخضوعهم لتقييم الأداء وتحديد م افآتهم وفي قدرة بعضهم 

وهذا  ،جعة الشرعية في فروع البنوك الإسلامية اليمنيةفي التحرك للقيام بواجبه في القيام بالمرا

يتعارض مع أبس  قواعد نظم المراجعة الداخلية ومبادئ الحوكمة، فاستقلالية الرقابة الشرعية 

 في كل البنوك الإسلامية اليمنية محدودة. الداخلية

الدراسات  تشير المعايير المحاسبية الإسلامية والقرارات الفقهية المجمعية، وكثير من 

العلمية إ ي ضرورة استقلالية الرقابة الشرعية الداخلية عن الإدارة التنفيذية، ووضعها في 
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 عن مستوى إدارة المراجعة المالية الداخلية التي تتبع مجلس الإدارة
 
أو لجنة  ،مستوى لا يقل إداريا

  المراجعة العليا المنبثقة عن مجلس الإدارة.

( الصادر 6( في فقرة الاستقلالية والموضوعية البند )3ي رقم )ورد في معيار الضب  الشرع

الرقابة الشرعية ((: "يجب أن ت ون م انة AAOIFEعن هيئة المعايير المحاسبية الإسلامية ))

في الهي ل التنظيمي للمؤسسة كافية للسماح للرقابة الشرعية الداخلية بإنجاز الداخلية 

 إدارة المراجعة الماليةتوى التنظيمي عن مستوى مسؤولياتها، ويجب أن لا ينخفض المس

  الداخلية".

علي استقلالية المراجعة الشرعية  2009( عام 177أكد قرار مجمع الفقه الدو ي رقم )و  

 :(28)( ما يلي2وجعلها بمستوى إدارة وتتبع أعلي مستوى إداري حيث جاء في البند )

رة التي تطبق الإجراءات اللازمة لضمان سلامة إدارة الرقابة الشرعية الداخلية: وهي الإدا " 

وتشتمل علي العناصر  ،تطبيق قرارات الهيئة الشرعية في جميع المعاملات التي تنفذها المؤسسة

 الآتية:

  (أ ) 
 
 ،ت وين فريق للتدقيق الشرعي الداخلي يتمتع بالتأهيل العلمي والعملي، وي ون مستقلا

 ،مي للمؤسسة مثل لجنة المراجعة، أو مجلس الإدارةويتبع جهة عليا داخل الهي ل التنظي

 وي ون تعيينه وإعفاؤه بالتنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية.

مراجعة الأدلة والإجراءات للتأكد من تنفيذ العمليات وفق فتاوى هيئة الرقابة  ب( )

 الشرعية.

نهم من أداء أعمالهم بش ل صح ) 
 
يح من الناحية ج( تأهيل العاملين في المؤسسة بما يمك

 الشرعية والمهنية".

شاملة الرقابة الشرعية –الشرعية  الاستقلالية: الهيئة "أن (29)ويرى أحد الباحثين

 عن كل من مجلس الإدارة وإدارة البنك، وهذه الاستقلالية، تمنحهي الاستقلالية  -الداخلية
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 من للتأكد إداري؛ تدخل دون  والتدقيق بعمليات الفحص للقيام والنفوذ القوة الشرعية الهيئة

 الوظيفة هذه مثل في والاستقلالية الإلزام ويستند مبدأ …الإسلامية للشريعة الأعمال جميع مطابقة

مُتُّ  التي مهامها طبيعة إ ي
َ
 وهي ،الإفتاء عن فضلا ؛والتحكيم الشهادة، والحسبة، إ ي شديدة بصلة ت

 عن الإبانة في وإخلاصهم ،عل هم تأثير أو غ ض أي وانتفاء ،ابه القائمين بتجرد إلا تتم لا مهام

 ."لهم تظهر التي الحقائق

 الإدارية للاستقلالية هي:  أن الوسائل (30)ويرى البعض

الذي  التنظيمي الهي ل أو الوظيفي، للوضع تبعا الاستقلالية مبدأ تحقق التي الوسائل "تلك

جَعْلُ  )الاستقلالية( وسائل من أن قدمنا قد كنا وإن ،المالية المؤسسة في الشرعية الهيئة تبعية يحدد

 لا العمومية الجمعية إ ي موكولا الشرعية الهيئة لأعضاء المالية الم افآت وتحديد والإعفاء التعيين

 التنظيمي الهي ل في الشرعية للهيئة الإدارية الرتبة درجة هو هنا المقصود أن إلا ،مجلس الإدارة

 في الشرعية الهيئة جهاز ابه يتمتع التي والتنفيذية الإدارية ةالسلط درجة أو للمؤسسة المالية

 في الداخلية الشرعية الهيئة م انة ت ون  أن يجب أنه علي الضب  معيار نص وقد ،المالية المؤسسة

 أن ويجب ،مسؤولياتها بإنجاز الداخلية الشرعية للرقابة للسماح كافية التنظيمي للمؤسسة الهي ل

أو  الداخلية، المراجعة إدارة مستوى  عن الداخلية الشرعية للرقابة لتنظيميا المستوى  ينخفض لا

 ."الداخلية الرقابة إدارة

: إ
 
  يجاد دليل حديث للمراجعة الشرعيةثالثا

تمارس إدارة المراجعة الشرعية في بعض البنوك الإسلامية المراجعة معتمدة علي أدلة 

لاسيما إذا كان  ،بسيطة وربما بعضها ليس مكتوباللمراجعة في الغالب غير مكتملة أو محدودة و 

هناك قصور في القيام بالمراجعة الشرعية بش ل كاف. لذا لابد من صياغة دليل مفصل 

لإجراءات المراجعة الشرعية الداخلية يبين آليات وأسلوب التدقيق الشرعي بمهنية عالية، مستمد 

 لإجرائية. من معايير المراجعة المالية من الناحية الفنية وا
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 الإسلامية البنوك بعض فقد أدركت ،ضرورة تأصبح ةالشرعي الرقابة إيجاد تخصصإن  

 مهنة من الاقتباس ترى  ولذا الخارجية، المراجعة ووظيفة الشرعية الرقابة وظيفة بين الشبه أوجه

 لأن ة،الشرعي الرقابة وفكرة يتلاءم بما تحويرها بعد والاختصاصات الوسائل الخارجية المراجعة

  قطعت قد الخارجية المراجعة مهنة
 
 طويلا

 
 (31)القواعد. وإرساء التطوير مجال في شوطا

إن من العوامل المساعدة علي إيجاد دليل إجراء المراجعة الشرعية وجود بعض المراجعين  

الشرعيين في بعض المصارف الإسلامية اليمنية حاصلين علي شهادة مراقب شرعي معتمد، حيث 

يأتي أهمية علي مناه  التدقيق الحديثة التي يمكن الاستفادة منها في التدقيق الشرعي. كما تدربوا 

السابق بإنشاء المجلس الشرعي الذي من مهامه إيجاد دليل المراجعة الشرعية الموحد المقترح  هنا

إطار  بحيث يتعاون المراقبون الشرعيون في ،للمراجعين الشرعيين في المصارف الإسلامية اليمنية

 المجلس أو بدونه لإيجاد هذا الدليل المت امل. 

 : رفع كفاء
 
 ة المراقبين والمراجعين الشرعيينرابعا

إن معنى الكفاءة من الناحية الإدارية القيام بالأعمال كما يجب أن ت ون، وهذا لا ي ون إلا 

 عن بوجود أفراد حاصلين علي تأهيل كاف في مجال الأعمال، ووجود خبرة عملية كاف
 
ية، فضلا

إعادة تأهيلهم وتزويدهم بالمعارف الجديدة في مجال عملهم. إن هذه الكفاءة بهذا المفهوم يجب 

من خلال وضع شروط لتعيينهم أو العمل علي  ،أن تتحقق في المراقبين والمراجعين الشرعيين

 تحديث معارفهم وممارستهم من خلال تيسير حصولهم عل ها. 

المراجعون الشرعيون في البنوك الإسلامية اليمنية هو مشاركتهم في  إن أبرز ما يفتقر إليه

 
 
وإتاحة الفرصة ل ل  ،المؤتمرات والندوات الخارجية المتخصصة في الصيرفة الإسلامية سنويا

مراجع شرعي في الحصول علي دورات متخصصة في الرقابة الشرعية، والحصول علي شهادة 

ا. إن المراجعين الشرعيين ذوو التخصص الشرعي يمكن مراقب شرعي معتمد لمن لم يحصل عل ه

 ترشيحهم أعضاء  في هيئة الرقابة الشرعية إذا اعتمدت لهم برامج خاصة للتأهيل للفتوى.
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: السعي لتحقيق المراجعة الشرعية الشاملة لأعمال المصرف الإسلامي
 
 خامسا

ديث التطور، وتأهيل إن وجود لائحة رقابة شرعية ودليل إجراءات للمراجعة الشرعية ح

يعكس نفسه في كفاءة أدائهم، كما يسهل من اتباع سياسة للمراجعة  ،عال للمراجعين الشرعيين

قائمة علي الشمولية، وسعة النطاق. فهي شاملة ل ل عمليات  ،الشرعية في المصرف الإسلامي

اته الحيوية وواسعة النطاق لتشمل كل فروع البنك وإدار  ،%(100البنك الاستثمارية بنسبة )

وأدلة  ،وكذلك العمليات الخارجية، ومن حق المراجع الشرعي الاطلاع علي اللوائح والسياسات

 .
 
 إجراءات العمل واعتمادها من الهيئة الشرعية والمشاركة في تطويرها شرعيا

مطلب شرعي ملح، أو أنها مطلب تحسيني يسق  به  وهنا يثار تساؤل هل هذه الشمولية

العينات منها؟  جعة النسبية، أو الجزئية القائمة علي اتباع الأسلوب العلمي لاختيارالواجب بالمرا

 اتباع منهجية
 
المراجعة والفحص المتبعة في المراجعة والفحص في  وبعبارة أخرى هل يُغني شرعا

 المجال الما ي والإداري والمحاسبي؟

، وليس أما الباحث فيعتقد أن المراجعة الشرعية الشاملة تعتبر مطلب
 
 ملحا

 
 شرعيا

 
ا

 للأسباب التالية: 
 
 تحسينيا

إن وقوع المخالفة الشرعية في العمليات الاستثمارية أو المصرفية وإن لم تصل إل ها يد  (1)

المراجعة الشرعية معناه وجود إيرادات غير شرعية، ومحرمة يتم توزيعها علي المساهمين 

ن كونها ستكتشف المخالفة الشرعية والمودعين في البنك، والمراجعة الشاملة صمام أما

 حتما علي يد المراجع الشرعي. 

علي بعض الموظفين المتساهلين في تنفيذ العمليات  تمر المراجعة الشرعية الشاملة  (2)

 للضواب  الشرعية
 
لن يتمكنوا من إخفاء مثل هذه  إذ ،الاستثمارية، أو المصرفية، خلافا

 ة يمكن أن يحصل الإخفاء بأي وسيلة كانت. بينما في نظام المراجعة بالعين ،العمليات

إن شيوع مبدأ حصر مسئولية تنفيذ الأعمال المصرفية )استثمارية ـ مصرفية( بضوابطها  (3)

الشرعية علي الإدارة التنفيذية للمصرف الإسلامي، ساعد علي اقتصار دور الهيئات 
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جزئية لبعض الشرعية في إبداء الرأي المستقل عما وقع في يدها من مراجعة شرعية 

العمليات. فعلي الرغم من وجاهة هذا المبدأ من حيث تحميل المصرف إثم المخالفة 

الشرعية سواء كانت من موظف مخالف، أم من مسئول ولا تتحمل الهيئة الشرعية وزر 

مؤداه أن الهيئة  ،مخالفة غيرها، إلا أنه قد وُجه إليه انتقاد من بعض الباحثين

الرفض  في البنك من ضرورة تسجيل موقف مخالفات جوهريةالشرعية لا تعفى بظهور 

 من  ،وإعلان استقالتها من المصرف أو التهديد بتقديمها ،لهذه المخالفات
 
مما يوجد نوعا

 من الموقف الصارم للهيئة 
 
الضغ  والالتزام الشرعي للمصرف بش ل أكبر؛ خوفا

 الشرعية.

صرف بتوفير عدد كاف من المراجعين إن تطبيق مبدأ المراجعة الشاملة يلزم إدارة الم

الشرعيين للقيام بالمهمة علي أكمل وجه. وهنا نؤكد أن المصارف الإسلامية التي لديها مراقب 

شرعي وحيد سي ون لديها ضعف داخلي في القيام بالمراجعة الشاملة، وهو ما لاحظناه علي بعض 

 تقاريرهم المفتقرة إ ي مراجعة الفروع. 

: عدم دمج
 
 ة المالية الداخلية لضعف كفاءتهاالمراجعة الشرعية بالمراجع سادسا

يلاء المراجعة الشرعية للعمليات المصرفية لإ وُجدت بعض التطبيقات المصرفية الإسلامية  

 وجعلها جزءا من مهامها.  ،والاستثمارية علي إدارة المراجعة المالية الداخلية

يكتنفها كثير من القصور، فهي من جانب وهذه الطريقة في المراجعة الشرعية نرى أنه  

 ما يفتقر إل ها المراجعون الماليون الذين  ،كافية تحتاج إ ي مراجعين لديهم خلفية شرعية
 
وغالبا

تخصصهم الرئيس ي في المحاسبة المالية. ومن جانب آخر فإن المراجعة المالية تعتمد علي المراجعة 

 لسعة وتنوع نطاق مراجعتها، 
 
بينما المراجعة الشرعية لن تحظى بالحجم ال افي من بالعينة نظرا

المراجعة الشرعية القائمة علي وجوب استيعاب المراجع الما ي للمرجعيات الشرعية التي تستند 

 إل ها في ممارسة المراجعة الشرعية.

إننا نطالب تلك البنوك الإسلامية بأن تعيد النظر في ت ليف المراجعة المالية بالقيام  

بل لا بد أن ت ون هناك إدارة رقابة شرعية مستقلة، وهو ما أكده مجمع  ،جعة الشرعيةبالمرا
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م الذي قض ى بضرورة 2009( في مؤتمره المنعقد في عام 159الفقه الإسلامي الدو ي في قراره رقم )

 إيجاد إدارة للرقابة الشرعية مستقلة؛ لتقوم بالتدقيق الشرعي. وهنا لا بد أن تتخذ هيئة الرقابة

 الشرعية في مثل هذه البنوك الموقف الحاسم برفض دمج الرقابة الشرعية بإدارة غير مختصة.

: أتمتة المراجعة ال
 
  شرعية الداخلية والضوابط الشرعيةسابعا

نقصد بالأتمتة هنا إيجاد قاعدة بيانات آلية ل ل العمليات المصرفية والاستثمارية خاصة 

، وكذا إدخال كافة المستندات الورقية إ ي النظام وت المستندات، وذلك بإصدار العقود
 
عبئتها آليا

 من مكتب المراجع 
 
الآ ي عن طريق الماسح الضوئي )الإس انر(، بحيث يمكن مراجعتها شرعيا

الشرعي عبر شاشة الحاسوب دون الحاجة إ ي زيارة الفروع إلا للتأكد من سلامة الممارسة 

 الميدانية لعمليات الاستثمار.

حد مصارف التمويل الإسلامي الأصغر حديث النشأة في اليمن اتبع هذا الأسلوب في إن أ 

 للمراجع الشرعي، وللهيئة  ،الأتمتة لمستندات عمليات الاستثمار منذ افتتاحه
 
 مساعدا

 
ف ان عاملا

الشرعية في التدقيق الشرعي بسهولة ويسر. وهذا في اعتقاد الباحث من أحدث أساليب تطوير 

راجعة الشرعية، كما أن إدماج الضواب  الشرعية المستنبطة من فتاوى الهيئات عملية الم

الشرعية أو من المعايير الشرعية ودمجها في أدلة إجراءات العمل للبنك لمختلف عملياته بحسب 

كل خدمة ي ون لها ضواب  شرعية، وإدخالها النظام الآ ي، فإن ذلك يسهل علي موظفي المصرف 

. الإسلامي الالتزا
 
 م الشرعي تلقائيا

: تعزيز إدارات الرقابة الشرعية بباحثين مختصين في إعداد البحوث والدراسات 
 
ثامنا

والدراسات التي تصب في الجانب الشرعي، وتعميمها على  لموافاة الهيئة بمستجدات الفتاوى 

 الهيئات الشرعية بل والتدريب عليها. 

: نؤكد على انخراط المراجعين الشرعي
 
ين في البنوك الإسلامية جميعهم في المجلس تاسعا

 ليقوموا بالتعاون والتنسيق فيما بينهم بما من شأنه الرفع بآليات 
 
الشرعي المقعرا سابقا

 المراجعة الشرعية وتطويرها.
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 مسؤولية البنك الإسلامي في تطوير الرقابة الشرعية :المطلب الثالث

 :(32)عبر وذلك الشرعي لعزامالا درجة لرفع اللا مة البيئة يئةته من بد لا

 .البنك في الشرعي للضب  اتهومساند ودعمها العليا الإدارة جدية .1

 ال ادر المستمر وتوفير الجدي الشرعي والتدقيق الداخلية للرقابة مت امل نظام إقامة .2

 .له اللازم

 .البنوك الإسلامية بمنهجية المؤمنة البشرية ال وادر اختيار في ال افية العناية بذل .3

 صيغ الاستثمار، علي متهدرجا بمختلف الموظفين لجميع الشامل المستمر التدريب .4

  الإسلامية. المعاملات وجوهر

 والأنظمة المحاسبية المستندية والدورة العمل وأدلة ازةلمجا الشرعية العقود اعتبار .5

 .للعمل النهائي المرجع هي الشرعية الرقابة هيئة من ازةلمجا

  التوصياتالخاتمة: النتائج و 

 أولا: النتائج

 ،هناك ثلاثة نماذج تطبيقية للرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية خارج اليمن فعالة -1

ولكن النموذج التطبيقي الأفضل للرقابة الشرعية هو وجود رقابة شرعية خارجية 

 كم اتب استشارية خاضعة لهيئة فتوى شرعية عليا في البنك المركزي.

رعية في المصارف الإسلامية اليمنية تحديات تحول دون تحقيق تواجه الرقابة الش  -2

ومحدودية  ،ومنها محدودية استقلالية الرقابة الشرعية الداخلية ،كفاءتها، وفعاليتها

وغياب  ،المراجعة الشراعية من حيث النطاق، والشمولية في بعض المصارف الإسلامية

ومحدودية  ،م المصارف الإسلاميةلوائح تنظم أعمال الرقابة الشرعية الداخلية لمعظ

 الدور التوعوي والتنموي الذاتية للرقابة الشرعية في تلك المصارف.

إم انية تطوير الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية اليمنية ورفع كفاءتها وفعاليتها من  -3

 خلال الأخذ بالمقترحات التطويرية التي عرضناها في البحث.
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  ثانيا: التوصيات

 ي عر  التوصيات على الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية اليمنية كما يلي: نركز ف

التخطي  للمستقبل بإعداد كوادر شرعية متخصصة في الصيرفة الإسلامية، وخاصة   -1

. بل تطعيم الهيئات بهم ،الثاني للهيئات الحالية في فقه المعاملات لت ون الصف
 
 فورا

يئات الشرعية، وأخرى للتدقيق الشرعي تحدد المهام السعي لإيجاد أو تحديث لوائح لله -2

والاختصاصات ل ل منهما، وتعكس مدى استقلالية كل منهما عن الإدارة التنفيذية، 

 كما تبين آليات التدقيق الشرعي الفعال في كل مصرف إسلامي.

دليل إجراءات للتدقيق الشرعي واضح وشامل، ل ل الأنشطة  السعي إ ي إيجاد -3

 ملزم بالعمل به في كل مصرف إسلامي. المصرفية، و 

الحرص علي التأهيل المهني المستمر للمدقق الشرعي الداخلي، فإ ي جانب إتقان أح ام  -4

لا بد من أن تتوافر لدى المدقق الشرعي  ،وفقه المعاملات ،ومبادئ الشريعة العامة

 الداخلي الدراية المهنية في أصول التدقيق والمراجعة.

يئات الشرعية والرقابة الشرعية الداخلية بمواكبة التطورات في تنمية معارف اله  -5

الصيرفة الإسلامية من خلال مشاركتهم في المؤتمرات، والندوات المتخصصة في 

  الصيرفة الإسلامية.

مجالس إدارة المصارف  استمرار بذل الجهود من قبل الهيئات الشرعية في إقناع -6

 عن الإدارة التنفيذيةالإسلامية بأهمية استقلال الرقابة الش
 
 ،رعية الداخلية إداريا

أو للجنة العليا للمراجعة وأن ذلك مطلب شرعي وفقا لقرار مجمع  ،وتبعيتها للمجلس

 الفقه الإسلامي ومعايير الضب  الشرعي.

تكثيف إقامة الدورات الشرعية المتخصصة في صيغ التمويل الإسلامي وضوابطها  -7

مية لضمان الحد من المخالفات الشرعية المكتشفة ومعاييرها لموظفي البنوك الإسلا 

 أثناء المراجعة الشرعية اللاحقة.
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 الالتزام درجة لرفع اللازمة البيئة تحمل البنوك الإسلامية اليمنية مسؤولية تهيئة  -8

المصرف،  في الشرعي للضب  اتهومساند ودعمها العليا الإدارة عبر جدية وذلك الشرعي

 ال ادر المستمر وتوفير الجدي الشرعي والتدقيق الداخلية قابةللر  مت امل نظام وإقامة

البنوك  بمنهجية المؤمنة البشرية ال وادر اختيار في ال افية العناية وبذل ،له اللازم

 .الإسلامية

 تجديد )أو إيجاد( عقود ارتباط الهيئات الشرعية الحالية. -9

 ة اليمنية.ت وين المجلس الشرعي الأعلي للمؤسسات المالية الإسلامي -10

 الهوامش والإحالات:

 .11: الآية ،الرعد (1)

باب ما جاء في كراهية الغ  في  ،سنن الترمذي، كتاب البيوع عن رسول الله صلي الله وعليه وسلم (2)

، 1/4ادة بتاريخ ، تم أخذ المwww.haddithal-islam.com: والإرشاديموقع الإسلام الدعوي ، البيوع

 م.2020

 ،موقع الإسلام الدعوي والإرشاديفتح الباري شرح صحيح البخاري، كتاب البيوع، خيار المجلس  (3)

www.haddithal-islam.com م.2020، 1/4. تم أخذ المادة بتاريخ 

الشرعية، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الثالث للهيئات  للهيئاترياض منصور الخليفي: النظرية العامة  (4)

 .23: م3003أكتوبر 6-5الموافق  ،ه1424شعبان  10 ،الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية

 البحرين.  ،هيئة المعايير المحاسبية الإسلامية ،(1معيار الضب  للمؤسسات المالية الإسلامية رقم ) (5)

 ،أهميتها ،لرقابة الشرعية في ضب  أعمال المصارف الإسلاميةبشأن )دور ا  ،(177/19/3قراره رقم ) (6)

في  19شروطها، طريقة عملها(، مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدو ي المنبثق المنعقد في دورته الـ

 م.2009/ أبريل 30-26ه الموافق 1430جمادى الأو ي  2-1من  ،الإمارات ،الشارقة

الشرعي، بحث قدم  والتدقيق الشرعية الرقابة دور  محمد: تفعيل زيدان :نعنقلا  ،حسين شحاتة (7)

 . 11: م2009 ،دبي ،لمؤتمر المصارف الإسلامية الواقع والمأمول 

  ،الخليفي: هيئات الفتوى والرقابة الشرعية بين النظرية والتطبيق منصور  رياض (8)
ٌ

مٌ  بحث  مؤتمر إ ي مقدَّ

 م:2005، جامعة الإمارات ،كلية الشريعة، وآفاق المستقبل واقع المال مع الإسلامية المؤسسات المالية

1/305. 

http://www.haddithal-islam.com/
http://www.haddithal-islam.com/
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بحث منشور في مجلة كلية الشريعة، جامعة الشارقة،  ،: تفعيل الرقابة الشرعيةعبد الحق حمي  (9)

 .109: 1، العدد4المجلد ،2007فبراير 

 .23: رياض حليفة: نظرية الرقابة الشرعية (10)

 وما بعدها. 26: ةالنظرية العامة للهيئات الشرعي ،ينظر: رياض منصور خليفة (11)

بحث قدم للمؤتمر الأول للهيئات ، تأسيسها أهدافها واقعها -لهيئات الشرعية ا عبد الستار أبو غدة: (12)

 .7: م2001الشرعية في البحرين، 

 .109: عبد الحق حمي : تفعيل الرقابة الشرعية (13)

الية الإسلامية بحث، هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات الم ،ينظر: رياض منصور خليفة (14)

 .315: بين النظرية والتطبيق

 المرجع السابق.  (15)

( بت ليف إدارات 9/2000يبدو هذا النموذج سائدا في المصارف السودانية حيث صدر منشور رقم )  (16)

ولم يخل هذ المنشور من الانتقاد. ينظر:  ،المراجعة والتفتي  بالمصارف بالقيام بالتفتي  الشرعي

 .30، 29: 2001 ،المؤتمر الأول للهيئات الشرعية واقعها، -أهدافها  -الشرعية  الهيئات، الصديق الضرير

 .310: ينظر: رياض منصور الخليفي: هيئات الفتاوى والرقابة الشرعية بين النظرية والتطبيق  (17)

، الشرعية الرقابة وهيئات الشرعية الاستشارات عبدالباري مشعل: شركات ينظر: دراسات كل من: (18)

ورياض منصور الخليفي: شركات الاستشارات الشرعية الضواب  والآليات ، لياتوالآ الضواب 

 الإسلامية، هيئة المالية للمؤسسات الشرعية للهيئات السابع المؤتمرإ ي بحوث قدمت ، والمتطلبات

الموافق  ،ه1427ذو الحجة  ،25-24 ،البحرين بمملكة الإسلامية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة

 .2008مايو  27-28

 .6: وخليفة، 3: ينظر: البحثان السابقان : مشعل  (19)

 .الشركات الاستشارية ،ينظر : عبد الباري مشعل  (20)

 ،الرقابة الشرعية في المصرف المركزي علي المؤسسات المالية الإسلامية ،ينظر : عبد الباري مشعل  (21)

 ،مية معالم الواقع وآفاق المستقبلبحث قدم إ ي المؤتمر العلمي الرابع عشر للمؤسسات المالية الإسلا 

 . 556-2/529 م:2005

معظم المعلومات الواردة في هذا المبحث مصدرها الباحث كونه ممن له علاقة مباشرة بالهيئات  (22)

 الشرعية بمعظم المصارف والفروع الإسلامية في اليمن.

 ،عمر أحمد سيف فيان هما:والمتو  ،الله خيران حفظهما اللهعبدو  ،عبدالوهاب الديلمي المتقاعدان هما: (23)

 وحسن الأهدل رحمهما الله.

بحث مقدم  ،ينظر: قطب الريسوني: نحو تأهيل اجتهادي لأعضاء هيئة الفتوى بالمصارف الإسلامية (24)

 .15: م2009 ،دبي ،الإسلامية من الواقع المأمول لمؤتمر المصارف 



 
 
 

 

 176  
 

 
 

 .22: النظرية العامة للهيئات الشرعية ،رياض الخليفي (25)

مجلة جامعة الشارقة ، تفعيل دور الرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية ،ي عبد الحق حم (26)

 .130، 126: 1، العدد4المجلد ،للعلوم الشرعية والإنسانية

 .303: الرقابة الشرعية بين النظرية والتطبيق ،رياض منصور الخليفي (27)

 ،ال البنوك الإسلامية، أهميتهادور الرقابة الشرعية في ضب  أعم ،3/19 (:177قرار رقم ) :ينظر  (28)

بتصرف في ترتيب بنود المادة، مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدو ي المنبثق عن  طريقة عملها، ،شروطها

دولة الإمارات العربية  ،منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته التاسعة عشرة في إمارة الشارقة

 م.2009 ،(نيسان )أبريل، 30–26لموافق ا ه،1430جمادى الأو ي  ،5إ ي  1من ،المتحدة

الأسس الفنية للرقابة الشرعية وعلاقتها بالتدقيق الشرعي في المصارف ، الستار أبو غدةعبد  (29)

المراقب والمدقق الشرعي الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة  :منشور ضمن كتاب ،الإسلامية

 .77: للمؤسسات المالية الإسلامية

بين النظرية هيئات الشرعية والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية  ،رياض منصور الخليفي (30)

 .31: والتطبيق

لقد وجدت بعض الكتابات والبحوث المتخصصة في كيفية وضع دليل للمراجعة الشرعية يمكن   (31)

وبحث رياض  ،الرقابة والتدقيق الشرعي للمحترفين: كتاب عبدالباري مشعل الاستعانة بها مثل

 ،هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية بين النظرية والتطبيق :يفيالخل

وبحث محمد  ،م2005، المقدم للمؤتمر الرابع عشر للمؤسسات المالية الإسلامية في جامعة الإمارات

جامعة المنشور في مجلة كلية الشريعة والقانون،  ،دليل إجراءات التدقيق الشرعي: عود الفزيع

 وغيرها من الكتابات.م، 2010 ،الموافق يناير 1431لشهر الله المحرم  41الإمارات، العدد 

بالأح ام  الالتزام من التأكد في المالية المؤسسات الهيئات الشرعية وإدارة حدود، أحمد محيي الدين (32)

 المحاسبة هيئة ،ميةالإسلا  المالية للمؤسسات الشرعية بحث قدم إ ي المؤتمر الثالث للهيئات ،الشرعية

  .14: البحرين مملكةم، 2003 ،أكتوبر 6-5 ،الإسلامية المالية للمؤسسات والمراجعة
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رٌ »حديث 
ْ
ا قومٌ سَف

َّ
كم فإن

َ
 «أتموا صلات

 تحقيق ودراسة

 *أ.م.د. خالد بن عبدالله العيد

Khaleid@ksu.edu.sa 

 الملخخ::

وي به من طريقين، رواية مرفوعة، ورواية يعنى البحث بتخريج هذا الحديث، وبيان ما ر 

موقوفة، ودراسة إسناد هذه الروايات، والحكم عليه، وبيان بعض الفوائد المستنبطة منه، وقد 

 ، وأن علي عمر بن الخطاب الموقفةهي رواية لهذا الحديث الصحيحة توصل الباحث إ ي أن 

بي ضمرة، وعلي هذا متفق علي ضعفه، جدعان قد تفرد بها عن أ رواية الرفع؛ لأن علي بن زيد بن

؛ لأنها من رواية 
 
وأن متابعة يحيى بن أبي كثير لعلي بن زيد عن أبي ضمرة متابعة ضعيفة جدا

ياسين الزيات، وهو ضعيف جدا، وأن الرواية الصحيحة عن يحيى بن أبي كثير التي تابع ف ها 

  ع عمر مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه عن 
 
قوله، وكذلك توصل الباحث  ليموقوفا

إماما وهو إ ي أنه لم يقل أحد من العلماء بسنية قول:  "أتموا صلاتكم فإنا قوم سَفر" لمن كان 

 .مسافر ومن خلفه مقيمون 

 قوم. ؛الإتمام ؛المقيم ؛لإماما ؛المسافر ؛الصلاة الكلمات المفتاحية:

                                                           
المملكة العربية  –جامعة الملك سعود  -كلية التربية  -قسم الدراسات الإسلامية  -المشارك  السنة وعلومها أستاذ*

 السعودية.
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Hadith "Complete your prayers, for we are Travelling" 

Investigation and Study 

Dr. Khalid Bin  Abdullah Aleid  *  

Khaleid@ksu.edu.sa 

Abstract: 

This research looks at the chain of narration for this Hadeeth. It has been narrated 

through two separate chains of narration: The first is Marfoo’ [i.e. it has a continuous chain of 

narration to the Prophet, may Allah praise him], The second is Mo’qoof [i.e. it has a chain of 

narration that stops at a Companion], This research closely examines the two narrations and 

grades them. The research also makes mention of the most important benefits that can be 

deduced from them, The researcher has concluded that the Moqoof narration is the authentic 

one; it is attributed to Umar, may Allah be pleased with him. As for the Marfoo’ narration, it is 

weak, because Ali bin Zaid bin Jad’an was the only one to narrate it from the Abu Damrah. Ali 

is deemed a weak narrator by the consensus of scholars. The researcher also clarified that the 

supporting narration, narrated by Yahya bin Abi Kathir, is a weak narration as well, because it 

is narrated by Yaseen Az-Zayat, and he is deemed an extremely weak narrator, The only 

authentic narration is the narration of Yahya bin Abi Kathir which is seconded by the narration 

of Malik bin Anas from the authority of Zaid bin Aslam who narrated it from his father who 

took it from Umar, may Allah be pleased with him. The researcher was able to verify that no 

scholar actually stated it was a Sunnah practice for a traveling Imam leading residents to say 

[at the end of the prayer] ‘A’tim’moo Salaata’kom fin’na Qo’mon Safr’ [i.e. complete your 

prayers, for we are travelling]. Perhaps, the most important recommendation from this 

research is the study of this narration, grading it and examining what benefits can be drawn 

from it. It is also important for universities to adopt research projects relative to acts of worship 

that clarify authentic narrations from weak ones.  

Key Words: Prayer, Traveler, Imam, Resident, Completing a prayer, Group of People. 

                                                           
* The Associate Professor of Al-Sunnah and its Sciences, Department of Islamic Studies, Faculty of 

Education, King Saud University, Saudi Arabia. 
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 :المقدمة

؛ لي ون قدوة ومعلما لأمته، وجعل الله سبحانه وتعا ي في صلى الله عليه وسلمإن الله عز وجل أرسل رسوله 

 فم فخ فح فج ٱُّٱفقال سبحانه:صلى الله عليه وسلم بالاقتداء برسوله الهداية والفلاح، وأمر الله عباده صلى الله عليه وسلم طاعته 

[، كما 21]الأحزاب:   َّ  مح مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كح  كج قم قح

 يم يز ير ىٰ ٹٱٹٱُّٱفقال سبحانه: صلى الله عليه وسلم لنبي أمر سبحانه بالأخذ بما جاء به ا

الفرائض التي افترض الله صلى الله عليه وسلم [، وإن من أعظم ما يقتدى به 7]الحشر:    َّ ئحئج يي يى  ين

بالأمر بالاقتداء به في أمر الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم علي عباده، كالصلاة وغيرها، وقد جاء النص عن النبي 

في الأقوال والأفعال، صلى الله عليه وسلم داء به ، وهذا الأمر يشمل الاقت(1)«أصلي صلوا كما رأيتمونيو »صلى الله عليه وسلم: 

والصلاة في الحضر أو السفر، ومما جاء فيه نص قو ي الأمر بالإتمام للمقيم إذا صلي خلف 

)أتموا صلاتكم فإنا قوم سَفر(، وهذا الحديث الذي روي في صلى الله عليه وسلم: المسافر، فرُويَ في الحديث قوله 

؛ لذا رأيت أن هذا الباب مت لم فيه من حيث التصحيح والتضعيف، حيث رُوي مر 
 
 وموقوفا

 
فوعا

أقوم بتخريجه، ودراسته، والحكم عليه، وبيان بعض الفوائد المستنبطة منه، وقد أسميته: 

(. -حديث: )أتموا صلاتكم فإنا قوم سَفرٌ 
 
 ودراسة

 
 تحقيقا

 : موضوع البحث

تحقيق حديث: )أتموا صلاتكم فإنا قوم سَفْرٌ( ودراسة أسانيده، وما اشتمل عليه من 

 ائد.فو 

 حدود البحث:

( وما يتناوله من التخريج، وبيان حكمه، وبيان أتموا صلاتكم فإنا قوم سَفرٌ حديث )

 فوائده.

 أهداف البحث: 

 يهدف البحث إ ي تحقيق ما يلي:
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 بيان من أخرج الرواية المرفوعة، وبيان طرقها. .1

 بيان الحكم علي الرواية المرفوعة، تصحيحا أو تضعيفا. .2

 واية الموقوفة، وبيان طرقها.بيان من أخرج الر  .3

 بيان الحكم علي الرواية الموقوفة، تصحيحا أو تضعيفا. .4

 بيان الفوائد المستنبطة من الحديث. .5

 الدراسات السابقة:

 لم أقف علي من تناول هذا الحديث بالتخريج، أو بالدراسة، أو بالحكم عليه.

 منهج البحث وإجراءاته:

 ما إجراءات البحث فكما يلي:اتبع الباحث المنه  الاستقرائي، وأ

تخريج الحديث والتوسع في بيان طرقه، ودراسة أسانيده والحكم علي ذلك، حسب المتبع  .1

 في طريقة التخريج ودراسة الأسانيد.

 ترتيب كتب التخريج علي حسب تاريخ الوفاة، الأقدم فالأقدم. .2

، وما عدا ذلك ذكر اسم الكتاب والباب والجزء والصفحة في التخريج من الكتب الستة .3

 فيقتصر علي الجزء والصفحة ورقم الحديث.

 وضعتها بين علامتي التنصيص هكذا  .4
 
عزو الأقوال إ ي قائل ها، والمعلومات المنقولة نصا

 "..."، وإن كان النقل بتصرف مني لم أضعه بين علامتي التنصيص.

 :ترجمت للرواة من بداية الراوي عن المدار، واتبعت في الترجمة ما يلي .5

 .ذكر اسم الراوي كاملا، وكنيته، وسنة وفاته 

  :ذكر من روى عنهم، ومن رووا عنه، واكتفيت بثلاثة فق ، وأشرت إ ي البقية بقو ي

 وغيرهم.
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  إن كان الراوي متفقا علي توثيقه، أو تضعيفه اكتفيت بما جاء في التقريب، وأحلت

ابن جدعان، فقد  علي تهذيب الكمال، والسير، والتقريب غالبا، إلا في ترجمة

 توسعت في ذلك؛ لأنه تفرد بالحديث في الرواية المرفوعة.

  وإن كان مختلفا فيه توسعت في ترجمته، ورجحت ما تبين  ي من حيث التوثيق أو

 التضعيف بدليله.    

اكتفيت في الحاشية في الموضع الأول بالتوثيق كما يلي: )اسم المؤلف، عنوان الكتاب، دار  .6

 ، وتاريخ النشر، ورقم الطبعة، ثم الجزء والصفحة(.النشر، والبلد

في الموضع الثاني في الحاشية للكتاب نفسه، ذكرت ما يشتهر به الكتاب والجزء والصفحة  .7

 (.6فق ، دون إعادة ما ذكر في رقم )

 الحواش ي رقمتها ترقيما تسلسليا، ووضعتها في آخر البحث.  .8

مت البحث إ ي مبحثين رئيسين، واشتمل كل .9  مبحث علي عدة مطالب. قس 

 ختمت البحث بخاتمة اشتملت علي أهم النتائج والتوصيات. .10

 وضعت فهارس اشتملت علي ثبت بالمراجع، وفهرس الموضوعات. .11

 :خطة البحث

 جعلت هذا البحث في: مقدمة، ومبحثين، وخاتمة:

 المقدمة اشتملت علي: أهمية الموضوع، وسبب الاختيار، وحدوده، وأهدافه، والدراسات

 السابقة، ومنهجه وإجراءاته، وخطة البحث.

فر»المبحث الأول: تخريج حديث:   ، واشتمل على ما يلي:«أتموا صلاتكم فإنا قوم  س 

 المطلب الأول: تخريج رواية الرفع.

 المطلب الثاني: تخريج رواية الوقف.
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 الحديث، والحكم عليه، وبيان فوائده: ادنسإالمبحث الثاني: دراسة 

 .الإسنادل: دراسة المطلب الأو 

 المطلب الثاني: الحكم علي الحديث.

 المطلب الثالث: بيان فوائد الحديث.

 الخاتمة: اشتمل  على: أهم النتائج والتوصيات.

 الفهار : اشتمل  على ثب  بالمراجع، وفهر  الموضوعات.

) ر 
 
ف كم فإنا قوم  س 

 
 المبحث الأول: تخريج حديث: )أتموا صلات

 يج الحديث مرفوعا:المطلب الأول: تخر 

فرصلى الله عليه وسلم: )قال (، ورد هذا الحديث مرفوعا من رواية عمران بن أتموا صلاتكم فإنا قوم س 

: :  حصين ال 
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 »أ

 
ة

 
ك ل  م  ه 

 
ا أ ي 

 
 
ن إِّ

 
م  ف

ن
ك

 
ت

 
لا وا ص  مع تِّ

 
ر  أ

 
ف م  س  و 

 
مدار هذا الحديث علي أبي نضرة العبدي، عن عمران بن ،  و«ا ق

. حصين 
 
 مرفوعا

 ورواه عن أبي نضرة كل من: علي بن زيد بن جدعان، ويحيى بن أبي كثير.

 :رواية علي بن  يدفأما 

(، ومن طريقه 898، برقم 2/189( و)879، برقم: 2/178فأخرجها الطيالس ي في مسنده )

 (.5378، برقم 3/194ي في سننه )الب هق



 
 
 

 

183 
 
 

 

(، وأبو 19865، برقم: 33/99(، وأحمد في مسنده )2/144وأخرجها ابن سعد في الطبقات )

(، والدولابي في الكنى 1229، برقم: 2/9داود في سننه، كتاب الصلاة، باب متى يتم المسافر؟ )

(، وابن 2402، برقم: 1/417(، والطحاوي في شرح معاني الآثار )1157، برقم: 2/651والأسماء )

 (.513، برقم: 18/208(، والطبراني في المعجم الكبير )2285، برقم: 4/424المنذر في الأوس  )

جميعهم من طريق حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي نضرة قال: سأل شاب 

في السفر فقال: إن هذا الفتى سألني عن صلاة صلى الله عليه وسلم عن صلاة رسول الله  عمران بن حصين 

سفرا ق  إلا صلي صلى الله عليه وسلم في السفر، فاحفظوهن عني، ما سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله 

ركعتين حتى يرجع، وشهدت معه حنينا والطائف ف ان يصلي ركعتين، ثم حججت معه واعتمرت 

، ثم حججت مع أبي بكر، «يا أهل مكة أتموا الصلاة فإنا قوم سفر»فصلي ركعتين، ثم قال: 

، ثم حججت مع عمر «يا أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر»ثم قال:  واعتمرت فصلي ركعتين،

، ثم حججت مع عثمان واعتمرت «أتموا الصلاة فإنا قوم سفر»واعتمرت فصلي ركعتين، ثم قال: 

فصلي ركعتين ركعتين، ثم إن عثمان أتم. هذا لفظ أبي داود الطيالس ي، والبقية بمثله، وعند 

.
 
 بعضهم مختصرا

(، ومن طريقه 12، برقم: 118ي السنن المأثورة برواية المازني )ص وأخرجها الشافعي ف

 (. 6008، برقم: 4/242الب هقي في معرفة السنن والآثار)

، برقم: 2/205( مختصرا، وابن شيبة في مصنفه )2/143وأخرجها ابن سعد في الطبقات )

(، 515، برقم: 18/209(، ومن طريقه الطبراني في معجمه الكبير )1895، برقم: 2/207( و)1874

 (.22/307( و)16/314(، وفي التمهيد )250، 2/229وابن عبد البر في الاستذكار )

(، وأبو داود في 19878، برقم: 33/110، 19871، برقم: 33/104وأخرجها أحمد في مسنده )

(، ومن طريقه الب هقي في سننه 1229، برقم: 2/9سننه، كتاب الصلاة، باب متى يتم المسافر؟ )

 (.5499، برقم: 3/323كبرى )ال
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( وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي 3607، برقم 78-9/77وأخرجها البزار في مسنده )

صلي الله عليه وسلم بهذا الفعل إلا عن عمران بن حصين، ولا نعلم له طريقا عن عمران غير هذا 

 الطريق. 

، برقم: 3/70خزيمة في صحيحه )(، وابن 383، برقم 3/84والطوس ي في مستخرجه علي الترمذي )

1643 .) 

جميعهم من طريق إسماعيل بن علية، عن علي بن زيد، به، ولفظه: مر عمران بن حصين 

في مجلسنا، فقام إليه فتى من القوم، فسأله عن صلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم في الح ، 

أمر فأردت أن تسمعوه، أو كما والغزو، والعمرة، فجاء، فوقف علينا، فقال: أما هذا سألني عن 

قال، قال: غزوت مع رسول الله صلي الله عليه وسلم فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع إ ي المدينة، 

وحججت معه فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع إ ي المدينة، وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة ثمان 

، واعتمرت معه ثلاث «، فإنا سفرصلوا أربعا»عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين، يقول لأهل البلد: 

وحججت مع أبي بكر، وغزوت، فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع إ ي »عمر لا يصلي إلا ركعتين، 

وحججت مع »، «وحججت مع عمر حجات فلم يصل إلا ركعتين حتى رجع إ ي المدينة»، «المدينة

هذا لفظ ابن أبي شيبة، ، «عثمان سبع سنين من إمارته لا يصلي إلا ركعتين، ثم صلي بمنى أربعا

 والبقية بمثله، إلا عند ابن سعد، وأحمد في الموضع الثاني، مختصرا.

(، والطبراني في معجمه الكبير 1643، برقم: 3/70وأخرجها ابن خزيمة في صحيحه )

 (.5471، برقم: 3/216(، والب هقي في سننه الكبرى )516، برقم: 18/208)

 د بن ذكوان، عن علي بن زيد، به، ولفظه: جميعهم من طريق عبدالوارث بن سعي
ن
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(، 545، برقم: 1/547وأخرجها الترمذي في سننه، في أبواب السفر، باب التقصير في السفر )

 (.514، برقم: 18/208معجمه الكبير ) والطبراني في

مْرَانُ بْنُ  لَ عِّ كلاهما من طريق هشيم بن بشير، عن علي بن زيد، عنه به، ولفظه: سُئِّ

الَ  حُصَيْنٍ 
َ
ق

َ
، ف رِّ سَافِّ
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، والطبراني بمثله، ويلاحظ هنا أن "هذا لفظ الترمذي، وقال: "هذا حديث حسن صحيح

عن عمران م الصلاة، بخلاف الطبراني فإنه ذكر الإسناد، وقال: لفظ الترمذي لم يذكر الأمر بإتما

، ويشير بهذه الإحالة إ ي رواية حماد بن سلمة، عن علي بن زيد مثلهصلى الله عليه وسلم ، عن النبي بن حصين 

ولن اللهِّ به، ولفظه سن ر  ر 
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ن
 
 اث

 
ة

 
ك م   بِّ

ام 
 
ق

 
أ ، و  ع  جِّ

ر  ى ي  ت  نِّ ح 
ي 
 
ت ع 

 
ك ى ر 

 
ل  ص 

 
لا ا، إِّ م  و  ر  ي 

 
ش

 : ولن
ن
ق م  ي 

ن
نِّ ث

ي 
 
ت ع 

 
ك ي ر  ِّ

 
ل ص   ين

 
ان

 
ر  »ك

 
ف ا س 

 
ن
 
أ
 
نِّ ف

ي 
 
ت ع 

 
ك وا ر 

ع
ل ص 

 
وا ف ومن

ن
 ق

 
ة

 
ك ل  م  ه 

 
ا أ  ، «ي 

َ
ف ائِّ

َّ
زَا الط

َ
وَغ

نْهَا اعْتَمَرَ مِّ
َ
 ف

َ
ة

َ
ان رَّ عِّ جِّ

ْ
ى ال

َ
ت
َ
مَّ أ

ُ
، ث عَتَيْنِّ

ْ
ي رَك

َّ
صَل

َ
ا ف ين   .وَحنِّ

، برقم: 1/119(، والروياني في مسنده )19959برقم: ، 33/176وأخرجه أحمد في مسنده )

110.) 
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ين نِّ بمثله، وهنا اقتصر هذا لفظ أحمد، والروياني «. سِّ   سِّ

 .علي الصلاة في الح ، ولم يذكر صلاته في فتح مكة وأمره بالإتمام لهم

هذا وقد تابع علي بن زيد علي روايته يحيى بن أبي كثير، وذلك فيما أخرجه الطبراني في 

حدثنا ياسين الزيات، ( من طريق سويد بن عبد العزيز، قال: 517، برقم: 18/209معجمه الكبير )

الَ يى بن أبي كثير، عن أبي نضرة، عن عمران بن حصين عن يح
َ
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 وسيأتي الكلام علي هذه المتابعة في دراسة الحديث.

 فوائد من التخريج:

، وهم: )حماد بن سلمة، وإسماعيل  -1
ٌ
روى هذا الحديث عن علي بن زيد جدعان خمسة

 بن علية، وعبدالوارث بن سعيد، وهشيم بن بشير، وشعبة بن الحجاج(.

 ك علي النحو التا ي:اختلفت رواية الحديث عن علي بن زيد، وذل -2

لفظ مطول مع بيان سبب الحديث، وهذا جاء في رواية حماد بن سلمة، وإسماعيل  - أ

 بن علية.

في بعض روايات حماد بن « يا أهل مكة أتموا الصلاة فإنا قوم سفر»قوله:   - ب

سلمة، عنه، أن هذا الأمر كان في الح  والعمرة، وقد اقتدى به أبو بكر وعمر ري ي 

 ذكر هذا الأمر في الح  والعمرة.الله عنهما في 

يا أهل مكة أتموا الصلاة فإنا »أما رواية ابن علية، وعبدالوارث، عنه، ف ان قوله:  -ج

 في فتح مكة، وليس في الح  والعمرة.« قوم سفر

-زياد بن أيوب  عند ابن خزيمة فرق بين رواية ابن علية، وعبدالوارث، حيث قال: "زاد -د
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رواية شعبة، وهشيم، عنه، اقتصرت علي بيان قصره لصلاته في الح ، ولم يرد في  -هـ

 «.يا أهل مكة أتموا الصلاة فإنا قوم سفر»روايتهما قوله: 

متابعة يحيى بن أبي كثير لعلي بن زيد في روايته إنما هي في ذكر قصره للصلاة في فتح  -3

 بنحوه.«. يا أهل مكة أتموا الصلاة فإنا قوم سفر»دة إقامته، وعلي قوله: مكة، وم
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 المطلب الثاني: تخريج رواية الوقف

 عدد من الرواة، كما يلي: روى هذا الأثر عن عمر بن الخطاب 

:
 
ابِّ رواية عبدالله بن عمر ري ي الله عنهما:  أولا
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(، وفي رواية محمد 19، برقم:149أخرجها مالك في موطئه، كما في رواية يحيى الليثي )ص 

، برقم: 1/520ري، عنه، )(، وفي رواية أبي مصعب الزه195، برقم: 81بن الحسن، عنه، )ص 

، 4/182(، والبغوي في شرح السنة )1/419(، ومن طريقه الطحاوي في شرح معاني الآثار )1361

 (.4370، 4369، برقم:2/540(، وأخرجها عبد الرزاق في مصنفه )1029برقم: 

 كلاهما من طرق عن سالم بن عبدالله، عنه، به، بلفظه.

(، 391، برقم:1/152اية أبي مصعب الزهري عنه، )وأخرجها مالك في موطأه، كما في رو 

(، عن ابن شهاب، عنه، به. ولكن 5328، برقم: 3/180ومن طريقه الب هقي في سننه الكبرى )

 سق  اسم ابن عمر في هذه الرواية.

:
 
ابِّ رواية أسلم العدوي:  ثانيا

 
ط

 
خ

 
ن  ال ر  ب  م  ن  عن

 
،  أ نِّ

ي 
 
ت ع 

 
ك ى بهم ر 

 
ل  ص 

 
ة

 
ك ثم لما قدم م 

 : ال 
 
 فق

 
ر ف ص 

 
ر  »ان

 
ف م  س  و 

 
ا ق

 
ن إِّ

 
م  ف

ن
ك

 
ت
 
لا وا ص  مع تِّ

 
: أ

 
ة

 
ك ل  م  ه 

 
ا أ م  «ي 

 
ل ى، و  ن  مِّ نِّ بِّ

ي 
 
ت ع 

 
ك رن ر  م  ى عن

 
ل م  ص 

ن
، ث

ا.
 
ئ ي 

 
م  ش هن

 
ال  ل

 
هن ق

 
ن
 
ا أ

 
ن
 
غ

ن
ل ب   ي 

 392، برقم: 1/152أخرجها الإمام مالك، كما في رواية أبي مصعب الزهري عنه، )

(، 2417، برقم: 1/419(، ومن طريقه الطحاوي في شرح معاني الآثار )1360، برقم: 1/526و

 (.1030، برقم: 4/183(، والبغوي في شرح السنة )5395، برقم 6/98والب هقي في سننه الكبرى )

 (، عن يحيى بن أبي كثير.5568، برقم 6/186وأخرجها الب هقي في سننه الكبرى )

 عن أبيه، به. وهذ لفظ مالك، ولفظ يحيى بمثله. كلاهما عن زيد بن أسلم، 

:
 
ر  رواية الأسود بن يزيد،  ثالثا م  ن  عن م   ع 

ن
، ث نِّ

ي 
 
ت ع 

 
ك ا ِّ ر 

 
الن ى بِّ

 
ل ص 

 
، ف

 
ة

 
ك ى م 

 
ل ه ى إِّ

 
ت
 
هن ان

 
ن
 
أ

 : ال 
 
ر  »ق

 
ف م  س  و 

 
ا ق

 
ن إِّ

 
وا؛ ف مع تِّ

 
، أ

 
ة

 
ك ل  م  ه 

 
ا أ  «.ي 
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، رقم: 4/425(، وابن المنذر في الأوس  )180، رقم: 47أخرجها ابن الجعد في مسنده )ص: 

 (. 2416، برقم: 1/419(، والطحاوي في شرح معاني الآثار)2286

 جميعهم من طريق إبراهيم، عن الأسود، به.

:
 
ر  رواية همام بن الحارث:  رابعا م  ن  عن

 
:  أ ال 

 
م  ق

ن
، ث نِّ

ي 
 
ت ع 

 
ك  ر 

 
ة

 
ك م  ى بِّ

 
ل  »ص 

 
ة

 
ك ل  م  ه 

 
ا أ ي 

 
 
ر  أ

 
ف م  س  و 

 
ا ق

 
ن إِّ

 
م  ف

ن
ك

 
ت

 
لا وا ص  مع  «.تِّ

(، من طريق إبراهيم، عن همام 2415، رقم: 1/419أخرجها الطحاوي في شرح معاني الآثار )

 بن الحارث، به.

:
 
م  رواية سعيد بن المسيب:  خامسا

ن
. ث نِّ

ي 
 
ت ع 

 
ك م  ر  هِّ ى بِّ

 
ل ، ص 

 
ة

 
ك م  م  دِّ

 
ا ق

  
ابِّ لم

 
ط

 
خ

 
ن  ال ر  ب  م  ن  عن

 
 أ

 : ال 
 
ق

 
، ف

 
ر ف ص 

 
ر  »ان

 
ف م  س  و 

 
ا ق

 
ن إِّ

 
، ف م 

ن
ك

 
ت
 
لا وا ص  مع تِّ

 
، أ

 
ة

 
ك ل  م  ه 

 
ا أ ابِّ «. ي 

 
ط

 
خ

 
نن ال رن ب  م  ى عن

 
ل م  ص 

ن
ث

  .
 
ئا ي 

 
م  ش هن

 
ال  ل

 
هن ق

 
ن
 
ا أ

 
ن
 
غ

ن
ل ب  م  ي 

 
ل ى، و  ن  مِّ نِّ بِّ

ي 
 
ت ع 

 
ك  ر 

 ( عن الزهري، عنه، به.  1506، برقم: 2/590أخرجها الإمام مالك، كما في رواية الليثي )

:
 
ابِّ رواية عطاء:  سادسا

 
ط

 
خ

 
ن  ال ر  اب  م  ن  عن

 
:  أ يمِّ لِّ

س 
 
 الت

 
د ع  ال  ب 

 
م  ق

ن
، ث

 
ة

 
ك م   بِّ

 
ة
 
لا ر  الص  ص 

 
ق

ر  »
 
ف م  س  و 

 
ا ق

 
ن إِّ

 
وا، ف مع تِّ

 
، أ

 
ة

 
ك ل  م  ه 

 
ا أ  .«ي 

من طريق حسان الكرماني، ( 837، برقم: 3/902أخرجها أبو الطاهر السلفي في الطيوريات )

 عن إبراهيم بن ميمون، عنه، به. 

 فوائد من التخريج:

 سبعة رواة. بلغ عدد الرواة عن عمر بن الخطاب  -1

 .روى الإمام مالك في موطئه عن ثلاثة من الرواة، عن عمر  -2

 : )الروايات كلها اتفقت علي أن قول عمر  -3
 
، ف م 

ن
ك

 
ت
 
لا وا ص  مع تِّ

 
، أ

 
ة

 
ك ل  م  ه 

 
ا أ م  ي  و 

 
ا ق

 
ن إِّ

 ) ر 
 
ف  .كان في مكة، ولم يكن في منى أو عرفاتس 

 رواية عطاء مرسلة وسيأتي الكلام عنها في مبحث الدراسة. -4
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 المبحث الثاني: دراسة إسناد الحديث، والحكم عليه، وبيان فوائده

 المطلب الأول: دراسة الإسناد

: رواية الرفع
 
 أولا

 عنه أبو نضرة، وعنه رُوي من وجهين: رواه ،تقدم أن حديث عمران بن الحصين 

 الوجه الأول: رواية علي بن  يد بن جدعان:

تقدم في التخريج رواية كل من: )حماد بن سلمة، وإسماعيل بن علية، وعبدالوارث، 

 وهشيم، وشعبة( عنه، به، وهنا سندرس إسناده:

 (2)حماد بن سلمة-1

بي صخرة، مو ي ربيعة بن مالك بن هو: حماد بن سلمة بن دينار البصري، أبو سلمة بن أ

حنظلة من بنى تميم، ويقال: مو ي قري ، وهو ابن أخت حميد الطويل، توفي سنة سبع وستين 

 ومائة.

 روى عن: علي بن زيد بن جدعان، وثابت البناني، وحميد الطويل، وغيرهم.

 روى عنه: أبو داود الطيالس ي، وروح بن عبادة، وموس ى بن إسماعيل، وغيرهم. 

 .قة، عابد، ثب ث

 (3)إسماعيل بن علية-2

هو: إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، مولاهم، أبو بشر البصري المعروف بابن 

 علية، توفي سنة ثلاث وتسعين ومائة.

 روى عن: علي بن زيد بن جدعان، وأيوب السختياني، وعبدالعزيز بن صهيب، وغيرهم.

 وإبراهيم بن موس ى، وغيرهم. روى عنه: أحمد بن حنبل، وزياد بن أيوب،

 ثقة، حافظ.

 (4)عبدالوارث بن سعيد-3

يد بن ذكوان التميمي العنبري، مولاهم، التنوري، أبو عبيدة  هو: عبد الوارث بن سَعِّ

، توفي سنة ثمانين ومائة.  البصري 
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 روى عن: علي بن زيد بن جدعان، وأيوب السختياني، وعبدالعزيز بن صهيب، وغيرهم.

 مد بن عبدة، وابنه عبدالصمد، وشيبان بن فروخ، وغيرهم.روى عنه: أح

 ثقة، ثب .       

 (5)هشيم بن بشير-4

بي خازم البصري، توفي 
َ
بُو معاوية بن أ

َ
هو: هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي، أ

 سنة ثلاث وثمانين ومائة.

 يرهم.روى عن: علي بن زيد بن جدعان، وحميد الطويل، ومنصور بن زاذان، وغ

 روى عنه: سهل بن ب ار، وزهير بن حرب، وسعيد بن منصور، وغيرهم.

 ولكنه وصف بكثرة التدليس والإرسال. ثقة، ثب ،

 (6)شعبة بن الحجاج-5

هو: شعبة بن الحجاج بن الورد العت ي، مولاهم الأزدي، أبو بسطام الواسطي ثم البصري، 

 توفي سنة ستين ومائة.

 ة، وسعيد المقبري، وغيرهم.روى عن: علي بن زيد، وقتاد

 روى عنه: محمد بن جعفر، وعبدالرحمن بن مهدي، وعبدالله بن المبارك، وغيرهم.

 أمير المؤمنين في الحديث، الحجة، الحافظ، الثب . 

 (7)علي بن  يد-6

هو: علي بن زيد بن عبدالله بن زهير بن عبدالله بن جدعان القرش ي التيمي، أبو الحسن 

 م ي الأصل، توفي سنة إحدى وثلاثين ومائة. البصري المكفوف،

 ، ومحمد بن المنكدر، وغيرهم.روى عن: أبي نضرة العبدي، وأنس بن مالك 

 روى عنه: حماد بن سلمة، وشعبة، وابن علية، وغيرهم.

 قال ابن سعد: "ولد أعمى، وكان كثير الحديث، وفيه ضعف، ولا يحتج به".  
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ديل في بيان حاله، فقال الإمام أحمد: "ليس بالقوي وقد قلت: ت لم عليه أئمة الجرح والتع

روى عنه الناس"، وفي موضع آخر: "ليس بش يء"، وقد صرح الإمام أحمد بتضعيفه، كما نقل 

 الحديث. 
ُ

 ذلك حنبل بن إسحاق، حيث قال: سمعت أبا عبد الله يقول: علي بن زيد ضعيف

: "ليس بش يء". وقد تنوعت فيه أقوال يحيى بن معين، فقال مرة: "لي
 
 س بذاك القوي"، وقال أيضا

وقد صرح جمع من الأئمة بعدم حجيته، فقال يحيى بن معين: "ليس بحجة"، وقال 

البخاري: "لا يحتج به"، وقال أبو حاتم الرازي: "يكتب حديثه، ولا يحتج به"، وتقدم عن ابن سعد 

قال ابن خزيمة: "لا أحتج به لسوء قوله: "ولا يحتج به"، وقال الجوزجاني: "ولا يحتج بحديثه"، و 

 حفظه"، وقال ابن حبان بعد أن ذكر حاله: "فاستحق ترك الاحتجاج به".

فه سفيان  وقد صرح جمع آخر من الأئمة بضعفه، فقال ابن سعد: "وفيه ضعف"، وضع 

بن عيينة، وقال الإمام أحمد: "علي بن زيد ضعيف الحديث"، وقال ابن معين: "ضعيف"، وقال 

:
 
"ضعيف في كل ش يء"، وقال النسائي: "ضعيف"، وقال الجوزجاني: "واهي الحديث،  أيضا

ضعيف"، وقال ابن عدي: "ومع ضعفه يكتب حديثه"، وقال الدارقطني: "ضعيف"، وقال ابن 

 حجر: "ضعيف".

كما وصف أيضا بالاختلاط، قال شعبة: "حدثنا علي بن زيد قبل أن يختل "، وقال يحيى 

يد اختل "، وممن أشار إ ي معنى الاختلاط حماد بن زيد، إذ قال: "حدثنا علي بن معين: "علي بن ز 

: "كان علي بن زيد يحدثنا اليوم بالحديث ثم يحدثنا 
 
بن زيد، وكان يقلب الأحاديث"، وقال أيضا

 غدا، فكأنه ليس ذاك".

 تشيعه، فقد وصفه بذلك أبو حاتم حيث قال: "وكان يتشيع"، وق
 
خذ عليه أيضا

ُ
ال ومما أ

في التشيع"، وقال يزيد بن زريع: "لقد رأيت علي  و يغلالعجلي: "كان يتشيع"، وقال ابن عدي: "وكان 

 بن زيد، ولم أحمل عنه، فإنه كان رافضيا".

في الأخبار، ويخطئ في الآثار  هميوقد لخص حاله ابن حبان فقال: "كان شيخا جليلا، وكان 

 ير التي يرويها عن المشاهير؛ فاستحق ترك الاحتجاج به".          حتى كثر ذلك في أخباره، وتبين ف ها المناك

 ؛ لما تقدم من كلام الأئمة، والله أعلم.أنه ضعيفوخلاصة القول فيه 
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 (8)أبو نضرة العبدي-7

هو: المنذر بن مالك بن قطعة، أبو نضرة العبدي ثم العوقي البصري، مشهور بكنيته، توفي 

 سنة ثمان أو تسع ومائة.

 عن: عمران بن حصين، وجابر بن عبدالله، وعبدالله بن عباس، ري ي الله عنهم.روى 

 روى عنه: علي بن زيد بن جدعان، ويحيى بن أبي كثير، وداود بن أبي هند، وغيرهم.

 ثقة، كثير الحديث.

 الوجه الثاني: رواية يحيى بن أبي كثير:

  (9)سويد بن عبدالعزيز -1

لمي، مولاهم، أبو محمد الدمشقي، قيل: أصله من هو: سويد بن عبدالعزيز بن نمير الس

 واس ، وقيل: من ال وفة، توفي سنة أربع وتسعين ومائة.

 روى عن: أيوب السختياني، وحميد الطويل، وأبي الزبير الم ي، وغيرهم.

 روى عنه: علي المروزي، وهشام بن عمار، والوليد بن عتبة، وغيرهم.

فه الإمام أحمد، ويحيى بن معين،  والنسائي، وقال الإمام أحمد: "متروك الحديث". وقال ضع 

: "في حديثه نظر لا يحتمل".  
 
 البخاري: "في حديثه مناكير، أنكرها أحمد". وقال أيضا

ا.والخلاصة:    أنه ضعيف جد 

 (10)ياسين الزيات -2

، توفي سنة سبعين ومائة، ةال وفهو: ياسين بن معاذ الزيات، أبو خلف، من كبار فقهاء 

 غير ذلك.وقيل 

 روى عن: الزهري، وحماد بن أبي سليمان، وأبي الزبير الم ي، وغيرهم.

 روى عنه: عبدالرزاق، وعلي بن غراب، ومروان بن معاوية، وغيرهم. 

 متفق على تضعيفه.

 (11)يحيى بن أبي كثير -3

الطائي، مولاهم، أبو نصر اليمامي، توفي سنة  -صالح بن المتوكل-هو: يحيى بن أبى كثير

 ين وثلاثين ومائة.اثنت
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 روى عن: أنس بن مالك، وعكرمة مو ي ابن عباس، وأبي أمامة الباهلي، وغيرهم.

م، وهشام الدستوائي، وغيرهم.
 

 روى عنه: أيوب السختياني، ومعاوية بن سلا

 ، ولكنه يدلس كثيرا.    ثقة، ثب 

: رواية الوقف
 
 ثانيا

، وهنا سندرس إسناد عن عمر تقدم في التخريج أن رواية الوقف جاءت من سبع طرق 

 كل طريق:

: رواي
 
 ة عبدالله بن عمر رض ي الله عنهماأولا

 سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرش ي، العدوي، أبو  هو: (12)سالم بن عبدالله

 عمر، أو أبو عبدالله المدني، توفي سنة ست ومائة.

 أحد الفقهاء السبعة، ثقة، ثب ، عابد.

  حمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب بن عبدالله بن م هو: (13)الزهري

 الحارث بن زهرة القرش ي الزهري، أبو بكر المدني، توفي سنة خمس وعشرين ومائة.

 متفق على إمامته وإتقانه.         

 هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي الحميري، أبو (14)مالك :

 الإمام، الفقيه، المتقن، كبير المتثبتين.وفي سنة تسع وسبعين ومائة. عبدالله المدني، ت

 ثانيا: رواية أسلم العدوي 

 أبو خالد، و يقال: أبو زيد، المدني، مو ي عمر بن (15): هو أسلم القرش ي العدوي أسلم ،

 ، توفي سنة ثمانين وقيل: قبل ذلك.الخطاب 

 ثقة، ثب ، من كبار التابعين.

 هو زيد بن أسلم العدوي، مو ي عمر  :(16) يد بن أسلم ،أبو عبد الله، وأبو أسامة ،

 المدني، توفي سنة ست وثلاثين ومائة.



 
 
 

 

 194  
 

 
 

 ثقة، فقيه، عالم.

: رواية الأسود بن يزيد
 
 ثالثا

 خعي، أبو عمرو، ويقال: أبو  هو: (17)الأسود بن يزيد الأسود بن يزيد ين قيس النَّ

 س وسبعين.عبدالرحمن ال وفي، توفي سنة أربع أو خم

 مخضرم، ثقة، فقيه.

 هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي، أبو عمران ال وفي، توفي  :(18)إبراهيم

 سنة ست وتسعين.

 ثقة، فقيه.

 الحكم بن عتيبة الكندي، أبو محمد، ال وفي، مو ي عدي بن  هو: (19)الحكم بن عتيبة

 عدي الكندي، توفي سنة ثلاث عشرة ومائة.

 ، فقيه.ثقة، ثب 

: رواية همام بن الحارث:
 
 رابعا

 هو همام بن الحارث بن قيس بن عمرو النخعي، ال وفي، توفي سنة (20)همام بن الحارث :

 خمس وستين، وقال الصفدي في الوافي بالوفيات: توفي في حدود الثمانين.

 ثقة، عابد، فقيه.

  :هو ابن يزيد النخعي، تقدمت ترجمته.إبراهيم 

 د ال وفي،  هو: (21)سليمان يْمان بن مهران الأسدي ال اهلي، مولاهم، أبو مُحَمَّ
َ
سُل

 الأعم ، توفي سنة سبع وأربعين ومائة.

 ثقة، حافظ.

: رواية سعيد بن المسيب
 
 خامسا

 هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن : (22)سعيد بن المسيب

 المدني، توفي بعد سنة تسعين. عمران بن مخزوم القرش ي المخزومي، أبو محمد
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 العالم، الثب ، الفقيه، من كبار التابعين.

: رواية عطاء
 
 سادسا

 القرش ي الفهري، أو الجمحي، مولاهم، أبو محمد -أسلم-عطاء بن أبي رباح : (23)عطاء ،

 الم ي، توفي سنة أربع عشرة ومائة.

 ثقة، فقيه، فاضل، لكنه كثير الإرسال.

  صلى الله عليه وسلمهو إبراهيم بن ميمون الصائغ، أبو إسحاق المروزي، مو ي النبي : (24)إبراهيم بن ميمون ،

وثقه يحيى بن معين، والنسائي، وابن حبان، والذهبي. وقال  توفي سنة إحدى وثلاثين ومائة.

أحمد: "ما أقرب حديثه"، وقال أبو زرعة: "لا بأس به"، وقال أبو حاتم: "يكتب حديثه، ولا 

؛ لتوثيق من تقدم، وقد ذكره ثقةوق"، قلت: لعل الأقرب أن يحتج به". وقال ابن حجر: "صد

 لم فيه وهو موثق(؛ فوثقه. 
ُ
 الذهبي في كتابه )من ت

 زي، توفي سنة : (25)حسان الكرماني
َ
حسان بن إبراهيم بن عبدالله الكرماني، أبو هشام العَن

صدق"، وقال وثقه أحمد، وابن معين، وقال أحمد: "حديثه حديث أهل ال ست وثمانين ومائة.

وقال النسائي: "ليس . أبو زرعة: "لا بأس به"، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: "ربما أخطأ"

كثيرة، وهو عندي من  بأفراداتوقد ذكره ابن عبدي في ال امل، بقوله: "قد حدث  .بالقوي"

نادا أو أهل الصدق، إلا أنه يغل  في الش يء، وليس ممن يظن به أنه يتعمد في باب الرواية إس

، وإنما وهم منه، وهو عندي لا بأس به
 
 ".متنا

 ". صدوق يخطئقال ابن حجر: "

 المطلب الثالث: الحكم على الحديث

 علي عمر بن الخطاب 
 
، وموقوفا

 
، وأن رواية الرفع تقدم أن الحديث رُوي مرفوعا

، ورواية يحيى بن مدارها علي أبي نظرة، ورُوي عنه من وجهين، هما: رواية علي بن زيد بن جدعان

 أبي كثير.
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 وبعد دراسة الأسانيد فإن رواية الرفع تعتبر ضعيفة؛ للأسباب الآتية: 

، وقد نص -وهو ضعيف كما تقدم في ترجمته-تفرد علي بن زيد بن جدعان بالحديث  -1

بهذا الفعل إلا صلى الله عليه وسلم علي تفرده البزار، حيث قال: "وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبي 

 عن عمران غير هذا الطريق". وكان قد حصين عن عمران بن 
 
، ولا نعلم له طريقا

 أخرجه من رواية علي بن زيد بن جدعان، به.

يحيى بن أبي كثير ضعيفة جدا، لأنها من رواية ياسين الزيات عنه، وياسين  متابعةأن  -2

متفق علي تضعيفه، بل إن الرواية الصحيحة عنه هي ما كان متابعا ف ها لمالك في 

 عليه يته، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر روا
 
 .(26)موقوفا

أن الإمام ابن خزيمة قد توقف في تصحيح هذا الحديث، حيث قال: "باب إمامة المسافرِّ  -3

المقيمين، وإتمام المقيمين صلاتهم بعد فراغ الإمام، إن ثبت الخبر، فإن في القلب من 

 .(27)علي بن زيد بن جدعان"

 حيث قال: "وهذا ضعيف؛ لأن الحديث من رواية  أن ابن حجر ضع ف -4
 
الحديث أيضا

 علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف".

فكما تقدم في التخريج ودراسة الأسانيد لها فأسانيدها صحيحة، بل  وأما رواية الوقف،

إن بعض أسانيدها يعد من أصح الأسانيد لابن عمر، وذلك في رواية الزهري، عن سالم، عن أبيه 

 كما تقدم في التخريج. ،(28)مر()ابن ع

وأما رواية عطاء بن أبي رباح فهي مرسلة؛ وذلك أن عطاء ولد في خلافة عثمان بن 

 ولكن لا تضر فقد ثبتت من غير طريقه.    (29)ـ،عفان

هي الرواية الصحيحة، وأن قوله: "أتموا  : أن الرواية الموقوفة علي عمر والخلاصة

 صلى الله عليه وسلم.         ، ولا تثبت مرفوعة عنه من قول عمر  صلاتكم فإنا قوم سَفر" هي
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 المطلب الثالث: الفوائد المستفادة من هذا الحديث

 استكمالا لمباحث هذا الحديث، رأيت أن أشير إ ي بعض الفوائد المستفادة منه، وهي كما يلي:

كلمة "سفر" في قوله: "فإنا قوم سَفر"، تضب : بفتح السين وس ون الفاء، قال ابن  -1

 .(30)ثير: "السفر: جمع سافر، كصاحب، وصحب"الأ

جواز إمامة المسافر للمقيمين، قال ابن عبدالبر: "وهذا هو المستحب عند جماعة العلماء،  -2

لا خلاف علمته بينهم في أن المسافر إذا صلي بمقيمين ركعتين وسلم قاموا فأتموا أربعا 

 .(31)لأنفسهم أفرادا"

لصلاة يجوز له فيه السلام لم يضر المأمومين ما ت لم أن الإمام إذا سلم في موضع من ا -3

لما سلم من ركعتين: "أتموا صلاتكم  به إل هم بعد السلام، وهذا يدل عليه قول عمر 

 فإنا قوم سَفر".  

م معه  -4
 
م سل

 
أن المسافر إذا صلي بمسافرين ومقيمين صلي صلاة مسافر، فإذا سل

 كما لو سبقهم الإمام ببعض الصلاة.  المسافرون، ثم يتم المقيمون بعده أفرادا،

 وهو إمام  -5
 
قال الألباني: "لم أقف علي من قال: إن من السنة أن يقول من كان مسافرا

لمقيمين: "أتموا صلاتكم فإنا قوم سَفر". ولم أقف علي سنة تعارض قول عمر بن 

وهو بهذه ال لمات في المسجد الحرام،  ، وإنما رفع صوته عمر بن الخطابالخطاب 

 من أصحاب النبي 
 
 غفيرا

 
، ومن كبار التابعين، ولم ينكر عليه أحد، فمثل صلى الله عليه وسلميؤم جمعا

هذا حجة عند جماهير الأئمة إذا لم يخالف السنة؛ لذا لو قالها الإمام المسافر فليس 

: "والواقع أنه -أيضا–عليه حرج في ذلك؛ لأن له سلفا في ذلك، وقال الألباني رحمه الله 

يؤيد معناه بفعل عمر  (32)تعارض قول عمر بن الخطاب، بل هناك حديث ليس لدينا سنة

ي هذا القول بالنسبة للإمام المسافر إنما هو اهتداء واقتداء بن الخطاب  ؛ لذلك فتبن 

، صلى الله عليه وسلمبـالسلف الصالح الذين أقروا هذا القول، واللازم من ذلك أنهم تلقوه عن رسول الله 

 .(33)"لأنه لا معارض له
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  .(34)، قاله ابن عبد البرصلى الله عليه وسلمفعل رسول الله  ال عمرفيه امتث  -6

كان صلى الله عليه وسلم دليل علي أن الم ي يقصر الصلاة بمنى؛ لأن رسول الله « صلي بنا ركعتين»في قوله:  -7

 مسافرا بمنى فصلي صلاة المسافر، ولم يأمر من خلفه من أهل مكة بالإتمام.

قتصارا علي ما تقدم من المواطن؛ ا في بعضبه المأمور قد يترك بيان بعض صلى الله عليه وسلم أن النبي  -8

 البيان.

من تعليم رعيته ما يجب عل هم من أمر  قال ابن عبدالبر: "فيه ما كان عليه عمر  -9

أهل مكة في إتمام صلاتهم، امتثل فيه فعل  دينهم، وهذا هو الذي خاطب به عمر 

 . (35)صنع ذلك بمكة أيضا"صلى الله عليه وسلم ، فإنه صلى الله عليه وسلمرسول الله 

هل مكة للصلاة في منى: هل هو للنسك أو للسفر؟ ذكر ابن حجر في تناوله مسألة قصر أ -10

فقال في إجابته علي المالكية الذين يرون أن قصر الصلاة في منى إنما هو للنسك: "وأجيب 

كان يصلي بمكة ركعتين ويقول: يا صلى الله عليه وسلم بأن الترمذي روى من حديث عمران بن حصين أنه 

خرج الحديث بدون زيادة . قلت: تقدم أن الترمذي أ(36)أهل مكة أتموا فإنا قوم سفر"

 .(37)قوله: )أتموا صلاتكم فإنا قوم سَفر(

مُّ  تو ي عمر بن الخطاب  -11
َ
إمامة المصلين، قال الزرقاني معللا ذلك: "لأنه الخليفة ولا يُؤ

 .(38)الرجل في سلطانه"

قال الباجي: "إن عمر كان لا يستوطن مكة وإن أقام بها اليوم واليومين والثلاثة؛ لأن  -12

ر ممنوع من استيطانها؛ لأنها قد هجرها لله تعا ي، ف ان حكمه ف ها حكم المسافر، المهاج

وكان أمير المؤمنين، والمستحق للصلاة، ف ان يأتي منها بما شرع في حقه، وكان يلزم 

الجميع اتباعه ف ها؛ لما في ذلك من طاعته وموافقته، واجتماع ال لمة عليه، وترك 

 .(39)الخلاف له."

:النتائجو  الخاتمة  

 توصل البحث إ ي جملة من النتائج، أهمها:
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 أن قوله: "أتموا صلاتكم فإنا قرو سَفْرٌ" روي من وجهين: مرفوع، وموقوف. .1

ضعف رواية الرفع؛ لتفرد علي بن زيد بن جدعان بها عن أبي النضر، وقد تقدم بيان  .2

 ضعفه.

من رواية ياسين الزيات أن متابعته من رواية يحيى بن أبي كثير ضعيفة لا تثبت؛ لأنها  .3

 عنه، وهو متفق علي تضعيفه.

، بل إنها رويت عنه بأصح الأسانيد عن صحة رواية الوقف عن عمر بن الخطاب  .4

 ابن عمر.

ية هذا القول للمسافر الذي يؤم مقيمين. .5 ِّ
 
سُن  لم أقف علي من قال بِّ

 ولعل أهم التوصيات:

 خريجها.دراسة الأحاديث التي تنبني عل ها أح ام شرعية، وت .1

 تظهر وتبين الصحيح من الضعيف، وخاصة ما يتعلق  .2
 
ي الجامعاتِّ مشاريعَ بحثية ِّ

تبن 

 بالعبادات والمعاملات.

 الهوامش والإحالات:

 .631، رقم: 1/128: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصلاة، باب الأذن للمسافر (1)

اج، تهذيب الكمال في أسماء ترجمته في: يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف المزي، أبي الحج تنظر (2)

، الذهبي: شمس 7/255: ه1400 ،1ط الرجال، تحقيق: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت،

الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان، ميزان الاعتدال، تحقيق: علي محمد البجاوي، دار 

مد بن علي بن حجر ، ابن حجر: أح1/590: ه1382 ،1ط المعرفة للطباعة والنشر، بيروت،

ترجمة ، 140: 1ط العسقلاني، تقريب التهذيب، تحقيق: محمد عوامة، دار البشائر الإسلامية، بيروت،

 .1499 رقم:

، شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، 3/23تنظر ترجمته في: تهذيب الكمال:  (3)

، اف شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالةسير أعلام النبلاء، تحقيق: مجموعة من المحققين بإشر 

 .416 ، تقريب التهذيب: ترجمة رقم:9/107: ه1405 بيروت، د.ط،
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 ، تقريب التهذيب: ترجمة رقم:8/300، سير أعلام النبلاء: 183/478تنظر ترجمته في: تهذيب الكمال:  (4)

4251. 

 .7312لتهذيب: ، تقريب ا4/306، ميزان الاعتدال: 30/272تنظر ترجمته في: تهذيب الكمال:  (5)

 .2790، تقريب التهذيب: 7/202، سير أعلام النبلاء: 12/479تنظر ترجمته في: تهذيب الكمال:  (6)

تنظر ترجمته في: ابن سعد: أبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع، الطبقات الكبرى، تحقيق: إحسان  (7)

حنبل بن هلال،  ، أبي عبد الله أحمد بن محمد بن7/252م: 1968 ،1ط عباس، دار صادر، بيروت،

 ،2، طابن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، تحقيق: وص ي الله بن محمد عباس، دار الخاني، الرياض

أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس التميمي، ابن أبي حاتم، الحنظلي، و ، 3/225: ه1422

، الدارمي: عثمان بن 6/186: م1952 ،1ط الرازي، الجرح والتعديل، دار إحياء التراث العربي، بيروت،

ارمي، التاريخ عن ابن معين، تحقيق د.ط، د.ت، أحمد نور سيف، دار المأمون، دمشق،  :سعيد الدَّ

أبي الحسن أحمد بن عبد الله العجلي، معرفة الثقات من رجال أهل العلم و ، 472ترجمة رقم: 

لعظيم البستوي، مكتبة والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم، تحقيق: عبد العليم عبد ا

، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن 2/154: ه1405 ،1ط الدار، المدينة المنورة، السعودية،

معاذ، ابن حبان، كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، 

عفاء الكبير،، أبي جعفر محمد بن عمرو العق2/103: ه1396 ،1ط دار الوعي، حلب، : تحقيق يلي، الضُّ

، أبي أحمد عبد الله بن عدي، 3/229 :ه1404 ،1ط عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت،

عادل أحمد عبدالموجود، وعلي محمد معوض، العلمية،  :ابن عدي، ال امل في أسماء الرجال، تحقيق

ن عمر بن أحمد، العلل الواردة في الدارقطني: أبي الحسن علي ب ،5/195: ه1418 ،1ط بيروت،

: ه1405، 1طالأحاديث النبوية، تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله السلفي، دار طيبة، الرياض، 

،ابن حجر: أبي الفضل أحمد بن علي بن 3/127، ميزان الاعتدال: 20/434، تهذيب الكمال: 5/345

، 3/162: ه1326 ،1ط امية، الهند،محمد العسقلاني، تهذيب التهذيب، مطبعة دائرة المعارف النظ

    .4734تقريب التهذيب: ترجمة رقم: 

، تقريب التهذيب: ترجمة رقم: 4/181، ميزان الاعتدال: 28/508تنظر ترجمته في: تهذيب الكمال:  (8)

6890. 

، 2/237، والتاريخ الصغير: 4/148، التاريخ الكبير: 2/476تنظر ترجمته في: العلل ومعرفة الرجال:  (9)

، تهذيب التهذيب: 2/251، ميزان الاعتدال: 12/255، تهذيب الكمال: 3/416ء الكبير للعقيلي: الضعفا

 .2692، تقريب التهذيب: ترجمة رقم2/276

تنظر ترجمته في: البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، التاريخ الكبير، مراقبة: محمد عبد المعيد  (10)

، ال امل في الضعفاء: 9/312الجرح والتعديل:  ،8/429: خان، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد
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قلاني، لسان ، ابن حجر: أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد العس4/358، ميزان الاعتدال: 7/183

 .8/411: م2002، 1ط بيروت، الفتاح أبو غدة، دار البشائر الإسلامية،الميزان، تحقيق: عبد

، تقريب التهذيب: ترجمة رقم: 4/402ن الاعتدال: ، ميزا31/504تنظر ترجمته في: تهذيب الكمال:  (11)

7632. 

 ، تقريب التهذيب: ترجمة رقم:4/457، سير أعلام النبلاء: 10/145تنظر ترجمته في: تهذيب الكمال:  (12)

2176 . 

 ، تقريب التهذيب: ترجمة رقم:5/326، سير أعلام النبلاء: 26/419تنظر ترجمته في: تهذيب الكمال:  (13)

6296 . 

 .6425 ، تقريب التهذيب: ترجمة رقم:8/48، سير أعلام النبلاء: 2/529في: تهذيب الكمال:  تنظر ترجمته (14)

 .406 ، تقريب التهذيب: ترجمة رقم:4/98، سير أعلام النبلاء: 2/529تنظر ترجمته في: تهذيب الكمال:  (15)

 .2117 :، تقريب التهذيب: ترجمة رقم5/316تنظر ترجمته في: تهذيب الكمال، سير أعلام النبلاء:  (16)

 .509، تقريب التهذيب: ترجمة رقم:4/50، سير أعلام النبلاء: 3/234تنظر ترجمته في: تهذيب الكمال:  (17)

 .270، تقريب التهذيب: ترجمة رقم:4/520، سير أعلام النبلاء: 2/233تنظر ترجمته في: تهذيب الكمال:  (18)

تقريب التهذيب: ترجمة ، 5/208، سير أعلام النبلاء: 7/114تنظر ترجمته في: تهذيب الكمال:  (19)

 .1453رقم:

 ، تقريب التهذيب: ترجمة رقم:4/283، سير أعلام النبلاء: 30/297تنظر ترجمته في: تهذيب الكمال:  (20)

 .27/222، الوافي بالوفيات: 7316

 ، تقريب التهذيب: ترجمة رقم:6/226، سير أعلام النبلاء: 12/76تنظر ترجمته في: تهذيب الكمال:  (21)

2615. 

 ، تقريب التهذيب: ترجمة رقم:4/217، سير أعلام النبلاء: 11/66ته في: تهذيب الكمال: تنظر ترجم (22)

2396. 

 .4591 ، تقريب التهذيب: ترجمة رقم:5/78، سير أعلام النبلاء: 20/69تنظر ترجمته في: تهذيب الكمال:  (23)

البستي، ابن ، أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التيمي 2/134تنظر ترجمته في: الجرح والتعديل:  (24)

حبان، الثقات، تحقيق: مجموعة من العلماء تحت إدارة مدير دائرة المعارف العثمانية، دار الفكر، 

، شمس الدين أبي عبد 1/69، ميزان الاعتدال: 2/223، تهذيب الكمال: 3/188: م1983 ،1ط بيروت،

 لم فيه وهو موثق، تحقيق: عب الله محمد بن أحمد
ُ
د الله بن ضيف الله الذهبي، ذكر أسماء من ت

 .261تقريب التهذيب: ترجمة رقم:  ،10، ترجمة رقم: ه1426 ،1ط الرحيلي،
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، تهذيب الكمال: 4/42، ال امل في الضعفاء: 3/305، الثقات: 3/238تنظر ترجمته في: الجرح والتعديل:  (25)

 .1194، تقريب التهذيب ترجمة رقم: 1/477، ميزان الاعتدال: 6/8

 ينظر: هذا البحث. (26)

حيح ابن خزيمة، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، : و بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، ابن خزيمةأب (27)

 .1643، برقم: 3/70المكتب الإسلامي، بيروت، 

ينظر: الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري، معرفة علوم الحديث، تحقيق: معظم  (28)

، ابن الصلاح: أبو عمرو عثمان بن عبد 56 ،54: ه1397 ،2ط دار الكتب العلمية، بيروت، حسين،

الرحمن، معرفة أنواع علوم الحديث )مقدمة ابن الصلاح(، تحقيق: نور الدين عتر، دار الفكر، 

  .15: ه1406 د.ط، سوريا،

 .20/84: تهذيب الكمال (29)

حديث مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الشيباني الجزري، ابن الأثير، النهاية في غريب ال (30)

: ه1399 د.ط، والأثر، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت،

2/371. 

أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي، ابن عبدالبر، الاستذكار، تحقيق: سالم محمد عطا،  (31)

 .249/ 2: ه1421 ،1ط ومحمد علي معوض، دار الكتب العلمية، بيروت،

 يان أن الحديث ضعيف.تقدم ب (32)

(33) http://islamport.com/w/amm/Web/1482/214.htm 

 .250/ 2: الاستذكار (34)

 .250/ 2 نفسه: (35)

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني، ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ترقيم:  (36)

 .563/ 2: ه1379، 1الباقي، دار المعرفة، بيروت، طمحمد فؤاد عبد

 .هذا البحثينظر:  (37)

 ينظر هذا البحث. (38)

الزرقاني: محمد بن عبد الباقي بن يوسف، شرح الزرقاني علي موطأ الإمام مالك، تحقيق: طه  (39)

 .518/ 1: ه1424 ،1ط القاهرة،، عبدالرؤوف سعد، مكتبة الثقافة الدينية 

بن خلف بن سعد بن أيوب التجيبي القرطبي، المنتقى شرح الموطأ، مطبعة الباجي: أبو الوليد سليمان  (40)

 .267/ 1: ه1332 ،1ط السعادة، بجوار محافظة مصر،

   
 

http://islamport.com/w/amm/Web/1482/214.htm
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 ضوابط المآل

 دراسة تـأصيلية وتطبيقية

 *عبد المجيد محمد إسماعيل السوسوه.أ.د

                    Dr.majeed2016@gmail.com 

 لخخ::الم

" يعني النظر إ ي ما سيترتب علي تطبيق الحكم الشرعي من مصلحة أو آل"اعتبار الم

صد به تحقيقها حُكم بمشروعيته، وإن 
ُ
ا للمصلحة التي ق مفسدة، فإن وجد المجتهد الفعل محقق 

ا إ ي  ا لمصلحة أهم، أو مؤدي  وجد الفعل غير محصل لهذه المصلحة أو كان مع تحصيله لها مفوت 

كم بعدم مشروعية هذا الفعل. وإن الناظر في كتاب الله تعا ي وسنة حدوث ضرر أكبر فإنه يح

نبيه صلي الله عليه وسلم يجد الكثير من الآيات والأحاديث الدالة دلالة واضحة علي العمل 

وبما أن "اعتبار المآل" عمل دقيق؛ فإنه يجب دراسة الظروف الزمانية  بقاعدة اعتبار المآل.

يطة بالنازلة، واستشراف ما سينجم عن تطبيق الحكم الشرعي من نتائج والم انية والملابسات المح

وآثار. كما يجب التأكد من كون المآل مما يقطع بتحققه، أو يغلب علي الظن حصوله، وأنه 

 يؤدي إ ي تفويت مصلحة أعظم، أو حدوث مفسدة أكبر من المصلحة أو 
 

محقق لمقصد شرعي، وألا

الموازنة بين المتعارضات، فإن كان  تجبح والمفاسد في أمر واحد وعند تعارض المصالمساوية لها. 

الفعل سيفض ي إ ي مصلحة أكبر من المفسدة فينتهي منه حكم المنع، ويصير حكمه الجواز، وإن 

 كان سيؤول إ ي مفسدة مساوية أو أكبر من المصلحة في ون حكمه المنع.

باط المآل؛ الموازنة بين المصالح؛ تحقيق المآل؛ تحقيق المقصد؛ انض الكلمات المفتاحية:

 درء المفاسد.

                                                           
 المملكة العربية السعودية. -جامعة الملك خالد  -كلية الشريعة  -أصول الفقه  قسم - أستاذ أصول الفقه *

 .81/40أقدم شكري لعمادة البحث العلمي بجامعة الملك خالد؛ لدعمها هذا المشروع في البرنامج العام تحت رقم  -
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Intended Controls: 

A Rooted and Applied Study 

Prof. Abdulmajid Mohammed  Esmail Al-Soswa* 

Dr.majeed2016@gmail.com 

Abstract: 

Consideration of consequences means looking or considering benefit or disadvantage 

that may emerge or occur as a result of the application of the divine injunction. If the action is 

found to be helpful in achieving the benefit, an injunction for its permissibility would be 

passed. And indeed a deep look at the book of Allah (i.e. Quran) and tradition or practice of his 

messenger would see many verses and traditions (i.e. Hadiths) supporting application of the 

principle “consideration of consequences putting consequences into consideration’’. And 

discovering the consequences and its consideration is a serious or deep work and that is why 

study of conditions that had to do with time, place and been watchful of the results and 

implications of applying an Islamic injunction. When there is contradiction of benefits and 

disadvantages in an incident, it is then compulsory to make comparison between contradictory 

benefits and disadvantages, and if performance of the action would lead to a greater benefit, 

then the action would be permissible and there would not be a way for its non-permissibility, 

and if it would result to a disadvantage equivalent to that benefit or a disadvantage greater 

than the benefit then its injunction would be non-permissibility. 

Key Words: Achievement of Intendance, Achieve Destination, intendance Discipline, 

Balancing Interests, Ward off spoilers 

                                                           
* Professor of Fundamentals of Jurisprudence, the Department of Fundamentals of Jurisprudence, 
Faculty of Sharia, King Khalid University, Saudi Arabia. 
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  :مقدمة

أنزل الله الشريعة الإسلامية من أجل تحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل، وجعل الله 

ل ل حكم غاية ومقصدا؛ لذلك يجب أن ينزل كل حكم علي محله وفق المقصد الذي شرع من 

ل أجله، وعلي الفقيه أن ينظر إ ي المآلات والعواقب التي يفض ي إل ها التطبيق؛ ليتأكد من أن إنزا

له أن المقصد سيتحقق  فإذا تبين الحكم علي ذلك المحل سيحقق المقصد الذي شرع له الحكم،

إن ظهر أن مآل التنزيل لذلك الحكم علي و في الواقع مض ى في تنزيل الحكم علي الواقعة المعروضة،

 الأمر.  ويصلح الخلل، النظر؛ ليستبين الحكم أعاد مقاصد من الشارع أراده ما إ ي يؤول لنالواقعة 

سلكه الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئمة الإسلام، وكتب فيه  طريقو"النظر في المآلات" 

العلماء القدامى والمعاصرون، إلا أن "ضواب  المآل" لاتزال بحاجة إ ي التعمق والتفصيل في 

دراستها؛ باعتبارها الأساس في فهم وتطبيق قاعدة اعتبار المآل، فإذا عرفت الضواب  سهل 

التطبيق، وإن لم تعرف فسي ون التطبيق عسيرا؛ ولذلك فقد رغبت في دراسة هذه الضواب  

 دراسة تأصيلية وتطبيقية. 

 مشكلة البحث وأهميته:

تتمثل مش لة البحث في أن تطبيق الأح ام الشرعية علي الوقائع والنوازل يشوبه الخطأ، 

بدون النظر إ ي المآلات، لذلك لابد من النظر ويسيطر عليه الزلل إذا تم تنزيل الأح ام علي الوقائع 

في عواقب الحكم ومآلاته قبل التنزيل؛ لمعرفة ما إذا كان التنزيل سيحقق المقصد الذي أراده 

الشارع من الحكم فيقع إجراؤه، أو أنه لا يحققه فيتم تأجيله، أو تحويله إ ي حكم آخر. والنظر 

الزمان الذي يشهد تطورا كبيرا وتعقيدا شديدا في  في المآلات أمرٌ تشتد الحاجة إليه في هذا

النوازل والوقائع. ومن المعلوم أن "اعتبار المآل" أمر دقيق في إدراكه واستعماله؛ لذلك فهو عرضة 

لأن تزل فيه الأقدام وتحيد به عن مقصود الشارع من تشريع الأح ام، وهذا ما دعا إ ي وضع 

د ضواب  لاعتبار المآل مستمدة من الشر  ِّ
 

رَش
ُ
ب الوقوع في المحظور.إ ي ع ت ِّ

جن 
ُ
 العمل بهذا المبدأ، وت
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وإذا كان البحث في اعتبار المآل مهم في مجمله فإنه أكثر أهمية فيما يتعلق بضواب  المآل؛ 

لما ينبني علي ذلك من فهمٍ صحيحٍ للمآلات، وتنزيلٍ للأح ام الشرعية علي محالها وفق مقاصدها 

ما أن توضيح ضواب  المآل وإبرازها يسهم في الوقاية من الوقوع في مزالق التي أرادها الشارع. ك

الفتاوى الخاطئة، والأح ام السقيمة، ويساعد في بيان المنه  الصحيح لمعالجة قضايا الأمة وفقا 

للمقاصد التي أرادها الشارع فيما شرعه من أح ام، ويبين مدى مراعاة الشريعة لأحوال الناس 

 زمان وم ان. ومصالحهم في كل

 أهداف البحث:

 يهدف هذا البحث إ ي تحقيق الآتي:

التحديد الدقيق لضواب  المآل؛ ليسهل فهمه وإعماله في تنزيل الأح ام علي الوقائع  -1

 والقضايا.

توضيح المحاذير التي يقع ف ها المفتون والباحثون في القضايا الشرعية عند جهلهم  -2

 بضواب  المآل ومسالكه.

ة في إثراء موضوع ضواب  المآل؛ حيث لايزال هذا الموضوع بحاجة إ ي مزيد من المساهم -3

 البحث والدراسة تأصيلا وتطبيقا.

 الدراسات السابقة:

ذا تناول المؤلفون في مقاصد الشريعة قاعدة اعتبار المآل، واختلفت أساليبهم في تناول ه

ئد الأول في الحديث عن اعتبار المآل، الرا -في كتابه الموافقات- الموضوع، ويظل الإمام الشاطبي

وقد نس  علي منواله الذين كتبوا بعده، وتناولوا هذا الموضوع ضمن دراساتهم لمباحث المقاصد، 

 وفي هذا العصر حظي "اعتبار المآل" بدراسات متخصصة، من أشهرها:

س ي، "اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات" للدكتور عبد الرحمن بن معمر السنو   -1

والكتاب أصله رسالة علمية نال بها المؤلف درجة الماجستير من جامعة الإمام 

 م.2004الأوزاعي، ونشرته دار ابن الجوزي بجدة عام 
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"اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي" للدكتور وليد بن علي الحسين، والكتاب أصله   -2

مام محمد بن سعود رسالة علمية نال بها المؤلف درجة الدكتوراه من جامعة الإ 

 م.2009الإسلامية، ونشرته دار التدمرية بالرياض، عام 

"أصل اعتبار المآل بين النظرية والتطبيق" لعمر جدية، وأصل الكتاب دراسة علمية   -3

نال بها المؤلف درجة الدكتوراه من جامعة سيدي محمد بن عبد الله، بفاس، ونشرته 

 م.2010دار ابن حزم ببيروت عام 

عتبار المآل في البحث الفقهي من التنظير إ ي التطبيق" للدكتور يوسف بن عبد "مبدأ ا -4

 م.2012الله حميتو، ونشره مركز نماء للبحوث ببيروت 

وهناك بحوث في اعتبار المآل منشورة في مجلات علمية محكمة، إلا أن هذه البحوث 

عل ها لم تتناول ضواب  المآل وجميع الدراسات التي أشرت ال ها، وغيرها من الدراسات التي وقفت 

عن  -بعض هذه المؤلفات-بدراسات معمقة وشاملة تتناول كل ما يتعلق بالموضوع، وإنما تحدثت 

-الضواب  بش ل مختصر لا يفي بما يجب دراسته في هذا الموضوع، ولأهمية ضواب  المآل 

صيلية وتطبيقية، محاولا فقد رغبت في دراستها دراسة تأ -باعتبارها حجر الزاوية في نظرية المآل

استكمال جميع ما يتعلق بها، راجيا أن ي ون هذا البحث عونا للدارسين والباحثين في الشريعة 

 الإسلامية.

 منهجية البحث:

في "ضواب   كتبسأحرص علي اتباع المنه  الوصفي التحليلي، وذلك بأن استقرئ ما 

، ثم أقارن بين ذلك وأحلله؛ لأبرز ضواب  المآل المآل" في المصادر المتقدمة والمتأخرة قدر المستطاع

المعتبر بما يكشف مضامينه وأبعاده، ويرسم طريقة تطبيقه في القضايا المعاصرة، ويسهل فهمه 

 وإعماله علي الدارسين.

 ستة مباحث، علي النحو الآتي: إ ي سأقسم هذه الدراسة خطة البحث:

 وأدلة مشروعيته.المبحث الأول: تعريف اعتبار المآل، وأهميته، 
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 المبحث الثاني: الضاب  الأول )أن ي ون وقوع المآل راجحا(. 

ا لمقصد شرعي(.  المبحث الثالث: الضاب  الثاني )أن ي ون المآل محقق 

ا(.
 
 المبحث الرابع: الضاب  الثالث )أن ي ون المآل منضبط

 حة راجحة(. المبحث الخامس: الضاب  الرابع )ألا يؤدي اعتبار المآل إ ي تفويت مصل

 المبحث السادس: الضاب  الخامس )ألا يؤدي اعتبار المآل إ ي الوقوع في ضرر أشد(.

 والتأصيل، علي النحو التا ي: بالتحليل المباحث هذه وسأتناول 

 المبحث الأول:

 تعريف اعتبار المآل، وأهميته، وأدلة مشروعيته:

أن أبين معنى كلمة )اعتبار(، ومعنى إن تعريف )اعتبار المآل( يستلزم  تعريف اعتبار المآل:

 كلمة )المآل(، ثم أبين المعنى الكلي لمصطلح "اعتبار المآل"، وذلك علي النحو التا ي: 

قوله ل لمة "اعتبار" في اللغة معان عديدة، فمن معان ها الاتعاظ والتذكير، وذلك في  - أ

دراهم ومنها الاختبار والامتحان، فيقال: اعتبرت ال .َّ صخ صح سمٱُّٱ تعا ي:

ا. ومنها الاعتداد بالش يء في ترتب الحكم . وقيل: الاعتبار هو الاستدلال (1)فوجدتها ألف 

 .(2)بالش يء علي الش يء

معنى المآلات: المآلات في اللغة جمع مآل، وهو مشتق من آلَ يؤولُ، أي رجع وعاد، وآلَ  - ب

، أي رجع  الش يء يؤول إ ي كذا، إذا رجع وصار إليه. والأول: الرجوع، من آل إليه
 

 ومَآلا
 

أوْلا

وعاد، وآلَ الشرابُ إ ي قدر كذا وكذا بمعنى رجع إ ي قدر كذا وكذا. ويأتي بمعنى الإصلاح 

ه أي أصلحه وساسه، ويقال: آل الرجل رعيته يؤولها 
َ
والسياسة، يقال: آلَ الرجلُ مال

، إذا أحسن سياستها
 
. ولعل أقرب هذه المعاني إ ي المعنى الاصطلاحي المنشود هو (3)إيالة

. (4)المعنى الأول، وهو المرجع والمصير، فـ"مآل الفعل" يعني: النتيجة التي يرجع إل ها الفعل

معنى المآل في الاصطلاح، إلا أن بعض المتأخرين  -في كتب الأصوليين القدامى -ولم أجد 
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. وقال آخر: "والمراد بالمآل: أثر الفعل المترتب (5)علي الش يء"عرف المآل بأنه: "الأثر المترتب 

ا لفاعل الفعل أم كان غير  ا، وسواء أكان مقصود  ا أم شر  عليه، سواء أكان هذا الأخير خير 

 .(6)مقصود"

ا لمصطلح معين: إن مصطلح "اعتبار المآل" لم يحظ  - د تعريف "اعتبار المآل" باعتباره لقب 

صوليين والفقهاء المتقدمين رغم حضور جانبه التطبيقي في بتعريف معين من قبل الأ 

اجتهاداتهم وفتاواهم، ويستثنى من ذلك الإمام الشاطبي الذي استعمل مصطلح النظر في 

 
 
ا، كانت الأفعال موافقة المآلات، حيث يقول:" النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرع 

ل من الأفعال الصادرة عن الم لفين أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم علي فع

ا لمصلحة فيه  بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إ ي ما يؤول إليه ذلك الفعل؛ مشروع 

 علي خلاف ما قصد فيه، وقد ي ون غير مشروع 
 

درأ، ولكن  له مآلا
ُ
تستجلب، أو لمفسدة ت

فإذا أطلق القول لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآلا علي خلاف ذلك، 

في الأول بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إ ي مفسدة تساوي المصلحة أو 

ا من إطلاق القول بالمشروعية، وكذلك إذا أطلق القول في  تزيد عل ها، في ون هذا مانع 

الثاني بعدم المشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إ ي مفسدة تساوي أو تزيد، فلا يصح 

ق القول بعدم المشروعية. وهو مجال للمجتهد صعب المورد، إلا أنه عذب المذاق، إطلا 

. ويلاحظ من خلال هذا النص أن الإمام (7)محمود الغب، جار علي مقاصد الشريعة"

الشاطبي حدد المعنى الإجما ي لمصطلح اعتبار المآل بأنه: "النظر إ ي ما سيترتب علي تطبيق 

، فالمجتهد يبذل وسعه في معرفة المصلحة التي (8)و مفسدة"حكم الشرعي من مصلحة، أال

من أجلها شرع الفعل، أو المفسدة التي من أجلها منع الفعل، فإذا كان الفعل غير محقق 

ا لمصلحة أهم أو مؤديا  للمصلحة التي شرع من أجلها، أو كان مع تحقيقه للمصلحة مفوت 

المجتهد لا يمنع الفعل إذا كان المنع إ ي حدوث مفسدة أعظم فالمجتهد يمنعه، كما أن 

 .(9)سيؤدي إ ي مفسدة أكبر من المفسدة التي من أجلها شرع المنع
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ا للمآل فإن العلماء المعاصرين قد عرفوا  -كما أسلفنا-وإذا كان العلماء القدماء  لم يضعوا تعريف 

ا من هذه التعاريف، علي النحو التا ي:  اعتبار المآل، وسأذكر عدد 

ا يتفق مع ما يؤول إليه، سواء أكان يقصد ذلك الذي آل إليه "أ -أ  ن يأخذ الفعل حكم 

. فاعتبار المآل بحسب هذا التعريف هو النظر في الأثر الذي يترتب علي (10)الفعل أم لا يقصده"

ا فهو مطلوب، وإن كان  الفعل، والذي يترجح بين الخير والشر، وبين القصد وعدمه، فإذا كان خير 

 فهو منهي عنه. عكس ذلك

"النظر فيما يمكن أن تؤول إليه الأفعال والتصرفات والت اليف موضوع الاجتهاد  -ب

بحسب هذا -. فاعتبار المآل (11)والإفتاء والتوجيه، وإدخال ذلك في الحسبان عند الحكم والفتوى"

فتوى، "وأن هو النظر في عاقبة الحكم والفتوى، وأثر ذلك في الفعل محل الاجتهاد وال -التعريف

المجتهد حين يجتهد ويحكم ويفتي عليه أن يقدر مآلات الأفعال التي هي محل حكمه وإفتائه، وأن 

يقدر عواقب حكمه وفتواه، وألا يعتبر أن مهمته تنحصر في "إعطاء الحكم الشرعي"، "بل مهمته 

أثره أو آثاره...، أن يحكم في الفعل، وهو مستحضر مآله أو مآلاته، وأن يصدر الحكم وهو ناظر إ ي 

 .(12)فإذا لم يفعل فهو إما قاصر عن درجة الاجتهاد أو مقصر ف ها"

"تحقيق مناط الحكم بالنظر في الاقتضاء التبعي الذي ي ون عليه عند تنزيله من حيث  -جـ

 . (13)حصول مقصده، والبناء علي ما يستدعيه ذلك الاقتضاء"

يل الأح ام الشرعية علي محالها، سواء أكان ذلك "اعتبار ما يصير إليه الفعل أثناء تنز  -د 

ا، وسواء أكان بقصد الفاعل أم بغير قصده" ا أم شر   .(14)خير 

 . (15)"الاعتداد بما تفض ي إليه الأح ام عند تطبيقها، بما يوافق مقاصد التشريع" -هـ

في بيانه  وبالتأمل في هذه التعريفات نجد أنها لم تخرج عن المعنى الذي خلص إليه الشاطبي

ر بـ"النظر في مآلات الأفعال"، وبعضها بـ"اعتبار المآلات"،  لمفهوم اعتبار المآل، إلا أن بعضها عب 

وبعضها الآخر بـ"التحقيق في المآلات"، وكل هذه المصطلحات تفيد معنى واحدا وإن اختلفت 
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ها التصرفات الصادرة الألفاظ والصيغ، فمآلات الأفعال يراد بها النتائج والثمرات التي تفض ي إل 

عن الم لفين، وهذه النتيجة التي يؤول إل ها فعل الم لف هي محل نظر المجتهد حينما يصدر الحكم 

، أو اعتبار -كما صاغ ذلك الشاطبي-الشرعي بالفعل، وهذا هو ما يعرف بالنظر في مآلات الأفعال 

عنى واحد وإن اختلفت الألفاظ المآلات، أو التحقيق في المآلات، بمعنى التحقق من صحتها، فالم

. وبذلك فاعتبار المآلات يعني النظر إ ي (16)والصيغ؛ لأن المقصود من المآلات هو النظر ف ها واعتبارها

ما سيترتب علي تطبيق الحكم الشرعي من مصلحة أو مفسدة، فيشرع الفعل لما يترتب عليه من 

تهد إذا عرف المصلحة التي من أجلها شرع المصالح، ويمنع لما يؤدي إليه من المفاسد، وأن المج

ا للمصلحة  الفعل، أو المفسدة التي من أجلها منع، فإنه يحكم بمشروعية هذا الفعل مادام محقق 

ا  التي قصد به تحقيقها، وإذا كان الفعل غير محصل لهذه المصلحة أو كان مع تحصيله لها مفوت 

ا إ ي حدوث ضرر أكبر، فإنه   .(17)يحكم بعدم مشروعية هذا الفعللمصلحة أهم أو مؤدي 

"وحاصل الأمر ألا نقف عند ظاهر الأمر، فنحكم بمشروعية الفعل في جميع الحالات 

وتحت كل الظروف، حتى في الحالات التي لا يحقق ف ها الفعل المصلحة التي شرع لتحقيقها، أو 

ضرر أكبر، وبالمثل كان تحقيق الفعل لهذه المصلحة يترتب عليه فوات مصلحة أهم، أو حصول 

فإننا لا نقف عند ظاهر النهي، فنحكم بعدم مشروعية الفعل في جميع الحالات وتحت كل 

الظروف، حتى إذا أدى ذلك إ ي حصول مفسدة أشد من المفسدة التي قصد بالمنع من الفعل 

 .(18)درؤها، بل الواجب تحصيل أرجح المصلحتين، ودفع أشد الضررين"

 أهمية اعتبار المآل:

ا يجمع بين الواقع والمتوقع أثناء  ا اجتهادي  يكتسب اعتبار المآل أهمية قصوى في كونه نظر 

ا، وجعلته يحتل مرتبة  ا عظيم  تنزيل الأح ام الشرعية علي محالها، وهذه الخاصية أكسبته شأو 

ا اجتهادي  -عليا ضمن مراتب الاجتهاد. يقول الدكتور فريد الأنصاري: "المآل  يمثل  -اباعتباره نظر 

أرقي مراتب الاجتهاد وأنض  صوره، وأدقها علي الإطلاق؛ وذلك لبعد نظر الناظر فيه، وعمقه، 

ا، ويرسم ملامحه استشرافا،  ع أيض 
َّ
بحيث إن المجتهد لا يراعي فيه الواقع فحسب، بل يراعي المتوق

 .(19)فيحكم بمقتضاه"
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التنزيلي، سواء تعلق الأمر بتحقيق وإن أهمية "اعتبار المآل" تبدو جلية في مجال الاجتهاد 

تطبيق الحكم الشرعي؛ لأن اعتبار المآل في كل هذه المجالات هو بإصدار الفتوى، أم بالمناط، أم 

الضامن الأساس ي لتنزيل الحكم منزلته الصحيحة الكفيلة بتحقيق مقاصد الشريعة علي أحسن 

أن يقدر مآلات الأفعال التي هي محل  عليه -حين يجتهد ويحكم ويفتي-وجه. ولذلك فـ"إن المجتهد 

حكمه وإفتائه، وأن يقدر عواقب حكمه وفتواه، وألا يعتبر أن مهمته تنحصر في "إعطاء الحكم 

الشرعي"، بل مهمته أن يحكم في الفعل وهو يستحضر مآله أو مآلاته، وأن يصدر الحكم وهو ناظر 

؛ ولهذا لابد (20)درجة الاجتهاد أو مقصر ف ها"إ ي أثره أو آثاره...، فإذا لم يفعل فهو إما قاصر عن 

أنه  ممن "اعتبار المآل" حتى يعرف المجتهد ما إذا كان الحكم سيحقق مقصده؛ فيتم تنزيله، أ

سيفض ي إ ي عكس مقصده؛ فيتم تعطيله، أو تأجيله، أو استبداله بحكم آخر. فالمجتهد إذا 

، أو المفسدة التي من أجلها منع، فإنه توصل "إ ي معرفة المصلحة التي من أجلها شرع الفعل

ا للمصلحة التي قصد به تحقيقها، أما إذا كان الفعل  يحكم بمشروعية هذا الفعل مادام محقق 

ا إ ي حدوث ضرر  ا لمصلحة أهم، أو مؤدي  غير محصل لهذه المصلحة، أو كان مع تحصيله لها مفوت 

ا لمفسدته مادام أكبر، فإن المجتهد يمنع هذا الفعل. وبالمثل يحكم الم جتهد بالمنع من الفعل؛ دفع 

المنع منه لا يؤدي إ ي حدوث مفسدة تساوي أو تزيد. أما إذا أدى استدفاع المفسدة إ ي مفسدة 

 .(21)تساوي أو تزيد، فإنه لا يمنع من الفعل"

في وتجدر الإشارة إ ي أن المآل الشرعي لا يتحدد إلا أثناء تنزيل الأح ام الشرعية وتطبيقها 

الواقع؛ لأن الأح ام وإن كانت متمحضة للحق منزهة عن الخطأ في حالة التجريد فقد تؤول إ ي 

مقاصد وغايات قد ت ون مفاسد نهى عنها الشارع...؛ وذلك لما يحي  بالنازلة من ظروف 

 وملابسات عند التطبيق العملي. 

 الأدلة على مشروعية قاعدة اعتبار المآل:

 تعا ي وسنة نبيه صلي الله عليه وسلم يجد الكثير من الآيات إن الناظر في كتاب الله

والأحاديث الدالة دلالة واضحة علي العمل بقاعدة اعتبار المآل، ولكثرة تلك النصوص فسأكتفي 

 بإيراد بعض منها، وذلك علي النحو الآتي:
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 الأدلة من القرآن الكريم-أ

 مى مم  مخ مح مج لي لى لم لخ ٱُّٱقال تعا ي:  -1

 يى يم يخ يحيج هي هى هم هج  نينى نم نخ نح نج مي

 (.107سورة التوبة: الآية ) َّ ذٰ  يي

ِّ القربات، وأعظم الطاعات، إلا أنه إذا كان 
وجه الدلالة في الآية أن بناء المسجد من أجل 

وستر المنافقين والمتآمرين علي المسلمين فإنه  -سبحانه-سيؤول إ ي الإضرار بالمسلمين أو الكفر بالله 

؛ باعتبار ما يؤول إليه أمره من المفاسد. ولذلك فإن الله عز وجل ذم يحرم بناؤه، ولا يصلي فيه

المنافقين علي بناء هذا المسجد، وأمر بهدمه؛ لأنه قصد ببنائه الإضرار بالمؤمنين، وتقوية المنافقين، 

والتفريق بين المؤمنين؛ بأن تقل جماعة المسلمين في مسجد قباء، ومعاونة المحاربين لله والرسول، 

 .(22)مآل فاسد وهذا

ورغم أنه لم يقع بمجرد بناء هذا المسجد تفريق المسلمين ولا شق عصاهم؛ إلا أنه لما كانت 

نية إنشائه هي هذه النتائج؛ فقد نزل السبب المفض ي إل ها منزلة إيقاعها؛ وذم الله المنافقين علي 

فعل. يقول القرطبي رحمه هذه القبائح التي لم تتحقق بعد علي أرض الواقع كما لو أنها وقعت بال

الله: "قال علماؤنا: لا يجوز أن يبنى مسجد إ ي جنب مسجد ويجب هدمه والمنع من بنائه؛ لئلا 

ا؛ إلا أن ت ون المحلة كبيرةينصرف أهل المسجد الأول فيبقى ش فلا يكفي أهلها مسجد واحد  اغر 

امعان وثلاثة، ويجب منع الثاني، فيبنى حينئذ، وكذلك قالوا: لا ينبغي أن يبنى في المصر الواحد ج

 .(23)ومن صلي فيه الجمعة لم تجزه، وقد أحرق النبي صلي الله عليه وسلم مسجد الضرار وهدمه"

الأنعام:  َّ جمجح ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ٱُّٱقال تعا ي:  -2

 (.108الآية )

ا فيه من وجه الدلالة في الآية أن الله عز وجل نهى عن سب آلهة الكفار مع أنه مصلحة؛ لم

إهانة للباطل، وإذلال لأهله، ونصرة الحق؛ إلا أن الشارع لم يقف عند هذه المصلحة بل نظر إ ي 
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نتيجة هذا الفعل وهي أن سب آلهة المشركين سيؤول إ ي سبهم لله عز وجل؛ انتقاما لآلهتهم، 

ا لباطلهم ن المصلحة التي وهي مفسدة تربى بكثير علي مصلحة سب آلهة المشركين، إذ إ( 24)وانتصار 

، والمفسدة إذا ربت علي (25)ستحصل من إهانة آلهتهم أهون بكثير من مفسدة سبهم لرب العالمين

المصلحة قدم درء المفسدة علي جلب المصلحة. يقول البيضاوي: "كان المسلمون يسبونها، فنهوا؛ 

ا لسب الله عز وجل، وفيه دليل علي أن الطاعة إذا أدت إ ي معصية راجحة  لئلا ي ون سبهم سبب 

 .(26)وجب تركها، فإنه ما يؤدي إ ي الشر شر"

ا وحمية لله وإهانة 
 
ويقول ابن القيم: "...فحرم الله سب آلهة المشركين مع كون السب غيظ

أرجح من مصلحة  -تعا ي-لآلهتهم؛ ل ونه ذريعة إ ي سبهم الله عز وجل، وكانت مصلحة ترك مسبته 

ا في فعل ما لا سبنا لآلهتهم، وهذا كالتنبيه ، بل كالتصريح علي المنع من الجائز؛ لئلا ي ون سبب 

 .(27)يجوز"

 (.31سورة النور: الآية )َّ لجكم كل كخ كح كج قم قح فم  فخ ٱُّٱقال تعا ي:  -3

وجه الدلالة في الآية أن الله منع النساء من الضرب بالأرجل، مع أن ذلك جائز في الأصل؛ 

. وفي هذا (28)شهوة الرجال عند سماعهم صوت الخلخال وذلك لئلا يؤول الضرب بالأرجل إ ي إثارة

يقول الإمام الشوكاني: "أي لا تضرب المرأة برجلها إذا مشت ليسمع صوت خلخالها من يسمعه 

ا للشهوة من 
 
من الرجال؛ فيعلمون أنها ذات خلخال. وقال الزجاج: وسماع هذه الزينة أشد تحري 

 .(29)إبدائها"

سورة البقرة:  َّ خج حم حج جم جح  ثم ته تم تخ ٱُّٱٱقال تعا ي: -4

(179.) 

وجه الدلالة من الآية أن الله سبحانه شرع القصاص الذي هو موت، باعتبار ما يؤول إليه 

من مصلحة حفظ النفوس، وارتداع الناس عن القتل؛ لأن القاتل إذا علم أنه يقتل انزجر عن 

 . (30)صنيعه، ف ان في ذلك حياة النفوس
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"قتل الجاني مفسدة بتفويت حياته؛ لكنه جاز لما فيه من حفظ  يقول العز بن عبدالسلام:

. وقال الحافظ ابن كثير: "وقوله: )ولكم في القصاص حياة(، يقول (31)حياة الناس علي العموم"

حكمة عظيمة لكم، وهو بقاء المه  وصونها؛  –وهو قتل القاتل–تعا ي: وفي شرع القصاص لكم 

كف عن صنيعه، ف ان في ذلك حياة للنفوس، وفي الكتب لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل ان

. ويقول (32)المتقدمة: القتل أنفى للقتل. فجاءت هذه العبارة في القرآن أفصح وأبلغ، وأوجز"

القرطبي: "والمعنى أن القصاص إذا أقيم وتحقق الحكم فيه انزجر من يريد قتل آخر؛ مخافة أن 

الشوكاني: "هذا نوع من البلاغة بليغ، وجنس من  . ويقول (33)يقتص منه؛ فيحييا بذلك معا"

حياة؛ باعتبار ما يؤول إليه من ارتداع  -الذي هو موت-الفصاحة رفيع، فإنه جعل القصاص 

ا؛ إبقاء  علي أنفسهم واستدامة لحياتهم"  .(34)الناس عن قتل بعضهم بعض 

 نىنم نخ نح نج  مي مى مم مخمح مج لي لى لم لخ ٱُّٱٱقال تعا ي: -5
سورة البقرة:  َّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخيح يج هي هى هم هج ني

 (.216الآية )

وجه الدلالة من الآية أن الله تعا ي فرض الجهاد، مع ما فيه من مشقة مفارقة الأهل 

والأوطان، وتضحية بالنفس والأموال، ولكنه بالنظر إ ي مآلات الجهاد، فإنه يعقبه النصر علي 

مد. وإذا أخذ الناس إ ي الدعة، الأعداء، ومن مات كتب في الشهداء، وهو مآل محمود غاية الح

وتركوا الجهاد آل ذلك إ ي الذلة والمهانة، وظهور شوكة العدو، وهو مآل مخوف؛ ومن هنا فإن 

خيرية القتال في سبيل الله معتبرة بمآلها، قال الشوكاني: "والمعنى: عس ى أن لا تكرهوا الجهاد لما 

وتغنمون وتؤجرون، ومن مات مات  وتظفرون، فيه من المشقة وهو خير لكم، فربما تغلبون 

ا"  .(35)شهيد 

ورد في السنة الكثير من الأحاديث الدالة علي الأخذ بقاعدة اعتبار  الأدلة من السنة:-ب

 المآل، ومن ذلك الآتي:
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عن أم كلثوم ري ي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو يقول: -1

ا. وقالت: ولم أسمعه يرخص في ش يءٍ "ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس  ا وينمي خير  ويقول خير 

مما يقول الناس كذبا إلا في ثلاثٍ: الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث 

 . (36)المرأة زوجها"

وجه الدلالة في الحديث أن الأصل في الكذب الحرمة لما فيه من أضرار كثيرة، لكن رسول 

ا لما يؤول إليه في هذه الأحوال من الله صلي الله  عليه وسلم أباحه في تلك المواضع الثلاثة؛ نظر 

 –، تتجاوز المفسدة ال ائنة في جهة الكذب. ففي الحرب (37)حصول مصالح أو دفع مفاسد
 

لو  -مثلا

التزم المسلمون جانب الصدق بكشف خططهم وأسرارهم لمن هب ودب؛ لأدى ذلك في الغالب إ ي 

ا لأعدائهم علي استئصال شأفتهم وإفشال خططهم، بينما لو أشاع انكشاف مخط طاتهم، وكان عون 

 المسلمون معلومات غير صحيحة، ومضللة للعدو؛ فسي ون هذا من عوامل النصر في المعركة.

وكذلك في حالة العداوة المستحكمة، فقد يعسر القضاء عل ها إلا بالإصلاح الذي يصور 

ا، وقد ي ون هذا التصوير من أطراف النزاع علي أنها را غبة في الصلح، ولا تحمل عداوة وحقد 

 اختراع الناهض إ ي الإصلاح بين المتنازعين.

ه  وأما في الحياة الزوجية فقد تنشأ بعض المشاكل أو المواقف التي قد تؤدي إ ي ما يُكر 

ث كل زوج الآخر بما  الزوجين بعضهما ببعض، أو يخل بالثقة وينش ئ الش وك بينهما، فإذا ما حد 

ا، ما دام أنه سيؤول إ ي  فيه تأليف بين قلب هما وإصلاح ذات البين جاز ولو كان ذلك الحديث كذب 

 تحقيق هذه المصلحة بين الزوجين.

يقول العز بن عبدالسلام: "الكذب مفسدة محرمة، إلا أن ي ون فيه جلب مصلحة أو درء 

ها: أن يكذب لزوجته لإصلاحها وحسن عشرتها مفسدة، فيجوز تارة ويجب أخرى، وله أمثلة: أحد

فيجوز؛ لأن قبح الكذب الذي لا يضر ولا ينفع يسير، فإذا تضمن مصلحة تربى علي قبحه أبيح 

 لتلك المصلحة، وكذلك الكذب للإصلاح بين الناس، وهو أو ي بالجواز 
 

الإقدام عليه؛ تحصيلا

 .(38)لعموم مصلحته"
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عنه قال: قال رسوله الله صلي الله عليه وسلم: "إن من عن عبد الله بن عمر ري ي الله -2

أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قيل: يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه ؟! قال: يسب 

 .(39)الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه"

لدي الآخرين وجه الدلالة في الحديث أن الرسول صلي الله عليه وسلم اعتبر من سب  وا

ا لأبويه؛ وذلك أنه بسبه لوالدي الآخرين تسبب في سبهم لوالديه، وإن لم يقصده، فنسب  ساب 

ن الرسول أن هذا  ا في تسببه وحدوثه، وبي  الرسول صلي الله عليه وسلم الفعل إ ي من كان سبب 

ا لوالديه لما فيه من العقوق، وإن كان فيه إثم من جهة إيذاء  من أكبر الكبائر؛ ل ونه شتم 

. نقل الحافظ ابن حجر عن (41)، وهذا تأكيد لحرمة الفعل؛ لعظم المفسدة التي يؤول إل ها(40)غيره

ابن بطال قوله: "هذا الحديث أصل في سد الذرائع، ويؤخذ منه أن من آل فعله إ ي محرم يحرم 

 .(42)عليه ذلك الفعل، وإن لم يقصد ما يحرم"

م نقض الكعبة، وإعادة بنائها علي قواعد إبراهيم عليه ترك النبي صلي الله عليه وسل-3

السلام، فعن عائشة ري ي الله عنها أنها قالت: "قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: يَا عائشة 

لولا أن قومك حديثو عهد بشرك لهدمت الكعبة، فألزقتها بالأرض، وجعلت لها بابين بابا شرقيا 

ا، وزدت ف ها ستة أذر  ت الكعبة"(43)ع من الحجروبابا غربي 
َ
 . (44)، فإن قريشا اقتصرتها حيث بَن

وجه الدلالة في الحديث أن النبي صلي الله عليه وسلم امتنع عن بناء الكعبة علي قواعد 

إبراهيم عليه السلام مع أن ذلك مصلحة؛ لأن ذلك يؤول إ ي مفسدة التنفير عن دخول 

ا كانت تعظمها (45)الإسلام
 

ا، وكان هؤلاء القوم حديثي عهد بالكفر؛ فخش ي ، وذلك أن قريش كثير 

ا منهم أنه صلي الله عليه وسلم أراد هدم الكعبة وتغيير  عليه الصلاة والسلام من أن يفتنهم، ظن 

 .(46)بنائها لينفرد بالفخر عل هم في هذا العمل

النبوات  وبذلك فإنه لما كانت الكعبة المشرفة تمثل مهوى أفئدة المؤمنين، ومحلا لتاريخ

ا –الأنبياء صلوات الله وسلامه عل هم-الأو ي، كان الأصل أن تبقى علي ما تركها عليه 
 

؛ لكن قريش
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حين أرادت تجديد بنائها في الجاهلية، لم يكن معها من المال الحلال ما يكفي لإعادة البناء علي ما 

عليه في عهد المصطفى صلي كان عليه، فانتهت بها الاستطاعة إ ي تشييدها علي النحو الذي كانت 

الله عليه وسلم. وقد كانت نفس النبي صلي الله عليه وسلم تتطلع إ ي تدارك ما قصرت عنه نفقة 

قري ، غير أنه ترك المصلحة المحققة في إعادة بناء البيت علي قواعده الأصلية التي أسسها 

فور الناس من الإسلام؛ إبراهيم عليه السلام؛ خشية اهتزاز حرمة البيت من النفوس، وخوف ن

 علي الكعبة، واعتداء علي حرمتها
 
 . (47)لاعتقادهم أن ذلك جرأة

يقول القاي ي عياض: "في هذا ترك بعض الأمور التي يستصوب عملها إذا خيف تولد ما 

هو أضر من تركه، واستئلاف الناس علي الإيمان، وتمييز خير الشرين وإن سهل علي الناس أمرهم، 

. قال ابن بطال: (48)من الأمور علي ما ليس فيه تعطيل ركن من أركان شرعهم" تباعدوولا ينفرو وي

ا لفتنة قوم ينكرونه" "فيه  .(49)أنه قد يترك يسيرا من الأمر بالمعروف إذا خش ي منه أن ي ون سبب 

ويقول النووي: "وفي هذا الحديث دليل لقواعد من الأح ام، منها: إذا تعارضت المصالح أو 

بدئ بالأهم؛ لأن النبي  مع بين فعل المصلحة وترك المفسدةمصلحة ومفسدة وتعذر الج تعارضت

عليه –صلي الله عليه وسلم أخبر أن نقض الكعبة وردها إ ي ما كانت عليه من قواعد إبراهيم 

ا،  –السلام مصلحة، ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه، وهي خوف فتنة بعض من أسلم قريب 

ا، فتركها صلي الله عليه وذلك لما كانوا يعتق دون من فضل الكعبة، فيرون تغييرها عظيم 

 . (50)وسلم"

يْلِّ في حجرته وجدار -4
َّ
ي من الل

 
عن عائشة قالت: "كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يُصَل
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وجه الدلالة في الحديث أن النبي صلي الله عليه وسلم ترك صلاة الليل في المسجد؛ خشية 

 .(52)أن ي ون مآلها الفرض؛ فيعجز الناس عن القيام بها

ان قيام قال ابن بطال: "يحتمل أن ي ون هذا القول صدر منه صلي الله عليه وسلم لما ك

الليل فرضا عليه دون أمته، فخش ي إن خرج إل هم والتزموا معه قيام الليل أن يسوي الله بينه 

وبينهم في حكمه؛ لأن الأصل في الشرع المساواة بين النبي وبين أمته في العبادة. قال: ويحتمل أن 

لي الله عليه ي ون خش ي من مواظبتهم عل ها أن يضعفوا عنها فيعص ي من تركها، بترك اتباعه ص

 . فهذا التوقع فيه استشراف المستقبل. (53)وسلم"

قال ابن حجر: "إن الرسول صلي الله عليه وسلم توقع ترتب افتراض الصلاة بالليل جماعة 

 . (54)علي المواظبة عل ها، وقيل أيضا: خش ي أن يظن أحد من الأمة من المداومة عل ها الوجوب"

 -قال سفيان مرة: في جي -عنهما قال: "كنا في غزَاة  عن جابر بن عبد الله ري ي الله-5

رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجري: يا،  (55)فكسع

ة، قالوا: يَا  للمهاجرين فسمع ذلك رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوى الجاهلي 

ها مُنتنةرسول الله كسع رجل من المهاجري ، فسمع بذلكَ (56)ن رجلا من الأنصار، فقال: دعوها فإن 

نْهَا الأذل، فبلغ النبي  عَبْدُ الله بن أبي فقال: فعلوها، أما والله لئن رجعنا إ ي المدينة ليخرجن الأعز مِّ

صلي الله عليه وسلم فقام عمر فقال: يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق، فقال: النبي 

ا يقتل أصحابه. وكانت الأنصار أكثر من صلي الله د  اس أن مُحَمَّ ث الن   عليه وسلم: دعه، لا يتحد 

 . )57)المهاجرين حين قدمُوا المدينة، ثم إن المهاجرين كثروا بعد"

وجه الدلالة في الحديث أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يُعرض عن قتل المنافقين مع  

طن الكفر مع ظاهر الإيمان، والسعي في الأرض بالإفساد، ف ان أن موجب القتل قائم، وهو با

ا؛ لما فيه من دفع مفسدة كفرهم، وبثهم الدسائس بين المسلمين، ولكن لما كان مآل  قتلهم مشروع 

ذلك تنفير الناس من الدخول في الإسلام وقولهم: "إن محمدا يقتل أصحابه" تركه النبي صلي الله 

تنفير أكبر من مفسدة ترك قتلهم، ومصلحة التأليف أعظم من عليه وسلم؛ لأن مفسدة ال

 .(58)مصلحة القتل
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: "فيه ترك بعض الأمور المختارة، والصبر علي بعض -عن هذا الحديث-قال النووي 

 .(59)المفاسد، خوفا من أن تترتب علي ذلك مفسدة أعظم منه"

 بن أبي بن سلول فقد توقع الرسول صلي الله عليه وسلم أن يترتب علي قتل عبد الله

ا يقتل أصحابه؛ لأن معرفة  مفسدة، ألا وهي الإشاعة والدعاية، وذلك بأن يقول الناس: إن محمد 

الرسول وأصحابه بنفاق بن سلول لا تعني أن عوام الناس يعرفون ذلك، وعندما يقتل المنافق 

الظاهر،  سوف يطلق العنان للإشاعة، وهذه سياسة عظيمة وحزم وافر؛ لأن الناس يرون

والظاهر أن عبد الله بن أبي كان من المسلمين ومن أصحاب الرسول صلي الله عليه وسلم، فلو 

عوقب من يبطن خلاف ما يظهر لم يعلم الناس ذلك الباطن؛ فينفرون عمن يفعل هذا 

 .(60)بأصحابه

فاقه؛ ولك أن تتخيل أنه لو قتل هذا المنافق الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر رغم علمه بن

لتحدث ال افرون في عصره عن قتله لأصحابه، ولأخذها المشك ون اليوم ذريعة للتشكيك في 

الإسلام. وقد يقوم أحد الح ام بقتل مخالفيه بحجة أنهم منافقون، والنبي صلي الله عليه وسلم 

 قتل المنافقين. 

 المبحث الثاني:

 الضابط الأول: أن يكون احتمال وقوع المآل راجحا

ما يجب توافره في المآل المعتبر أن ي ون المآل مما يقطع بتحقق وقوعه، أو يغلب  إن أول 

علي الظن ترتب وقوعه وحصوله، ولا يجوز أن ي ون هذا المآل متوهم الوقوع؛ لأن مجرد التوهم 

في تقدير المآل يفض ي إ ي الوقوع في المحظور؛ وذلك أن العدول بالحكم الشرعي إ ي ما يقتضيه 

. وقد قسم العلماء المآل (61)توهم ينتهي إ ي التغيير في شرع الله بإجازة الممنوع ومنع الجائزالمآل الم

 :(62)إ ي ثلاث مراتب
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 المرتبة الأو ي: أن ي ون المآل قطعي التحقق.

 المرتبة الثانية: أن ي ون المآل ظني التحقق. 

 المرتبة الثالثة: أن ي ون المآل نادر التحقق. 

 راتب علي النحو الآتي:وسأعرض لهذه الم

المرتبة الأو ي: أن ي ون المآل قطعي التحقق، ويقصد به "ما كانت الوسيلة إ ي حصوله ذات 

. ومن الأمثلة علي هذا (63)إفضاء قوي؛ بحيث يترتب المآل المتوقع عنها علي وجه القطع واليقين"

الجار مما يقطع بتصدع  حفر بئر في طريق عام يقطع بوقوع أحد فيه، أو حفر بئر ملاصق لجدار 

قطعي المفسدة. فيجب منع هذا الحفر؛ لأن المآل  –الذي هو الحفر–جداره، فمآل هذا التوسل 

. (64)الذي يؤول إليه الفعل مقطوع بتحقق وقوعه. وهذا النوع من المآل معتبر باتفاق العلماء

ا بفعله، وهو بتصرفه هذا لا   يخلو من أحد أمرين: الأول: "والمتسبب في وقوع هذا المآل يعتبر متعدي 

التقصير في التبصر بالأمور والعواقب، وما عس ى أن يتمخض عن تصرفه من أضرار ومفاسد، 

ا" ا. الثاني: القصد إ ي نفس الأضرار؛ وذلك ممنوع أيض   .(65)وذلك ممنوع قطع 

الغلبة،  المرتبة الثانية: أن ي ون المآل ظني التحقق، وذلك بأن ي ون المآل مظنونا علي وجه

 أو مظنونا علي وجه الكثرة التي لا تبلغ مبلغ الغلبة. وسأعرض لهذين الوجهين علي النحو التا ي:

ا، "والمقصود بغالب التحقق ما كانت  ا غالب  الأول: المآل الذي ي ون تحقق وقوعه كثير 

، ولا يتخلف الوسيلة المؤدية إليه يغلب علي الظن إفضاؤها إ ي المآل الممنوع والمفسدة المحرمة

 .(66)ذلك إلا في النادر. مثال ذلك بيع السلاح في الفتنة، وبيع العنب للخمار، ونحو ذلك"

ا في الغالب يعتبر كالمآل المقطوع بتحقق وقوعه؛ لأن الكثرة معتبرة  وهذا المآل الذي يقع كثير 

ا فإنه . يقول الإمام ابن تيمية: "الذرائع إذا كانت تف(67)في الشريعة اعتبار ال ل ض ي إ ي المحرم غالب 

ا" -أي الشارع- . وقال ابن فرحون: "وينزل منزلة التحقيق الظن الغالب؛ لأن (68)يحرمها مطلق 

الإنسان لو وجد وثيقة في تركة مورثة، أو وجد ذلك بخطه أو بخ  من يثق به، أو أخبره عدل 
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لأسباب لا تفيد إلا الظن دون بحق له، فالمنقول جواز الدعوى لمثل هذا أو الحلف بمجرده. وهذه ا

 .(69)التحقيق، لكن غالب الأح ام والشهادات إنما تبنى علي الظن الغالب، وتنزل منزلة التحقيق"

وقد ذكر العز بن عبد السلام ما يشهد لصحة البناء علي الظن الراجح في اكتناه المصالح 

ي جلب معظم مصالح الدارين ودرء والمفاسد، بل اعتبره الغالب في الشريعة حيث قال: "الاعتماد ف

مفاسدهما يبنى في الأغلب علي ما يظهر في الظنون، وللدارين مصالح إذا فاتت فسد أمرهما، 

ومفاسد إذا تحققت هلك أهلهما، وتحصيل معظم هذه المصالح بتعاطي أسبابها مظنون غير 

يجوز تعطيل هذه مقطوع به...، ومعظم هذه الظنون صادق موافق غير مخالف ولا كاذب، فلا 

ا من ندور كذب الظنون، ولا يفعل ذلك إلا الجاهلون"
 
 .(70)المصالح الغالبة الوقوع؛ خوف

ا في الغالب مبني علي جريان الظن الغالب  فاعتبار المآل الذي ي ون تحقق وقوعه كثير 

 مجرى العلم، وقد جاءت الشريعة باعتبار الظن الغالب، فجاز القضاء بالشهادة في الدماء

والأموال والفروج مع إم ان الكذب والوهم والغل ، وأبيح القصر في السفر مع إم ان عدم 

. وشرعت (71)المشقة، ويعمل بخبر الواحد والأقيسة في الت اليف مع إم ان خلافها والخطأ ف ها

ا، ولم يقدح هذا  أصل المشروعية؛ لأن الغالب الأكثر في العقوبات للازدجار مع تخلف ذلك أحيان 

 .(72)معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي

الثاني: أن ي ون وقوع المآل مظنونا علي وجه الكثرة التي لا تبلغ مبلغ الغلبة: "وهو ما كانت 

ا، ولكن هذه الكثرة لا ت ون في غالب الأحوال، كما أن أداء  وسيلته تفض ي إ ي حصوله إفضاء  كثير 

. وهذا (73)القطع، ولا علي وجه يحكم العقل برجحانه"هذه الوسيلة إ ي المفسدة ليس علي وجه 

؛ لأن كثرة وقوع الفعل تقام مقام العلم والظن (74)النوع من المآل معتبر عند جمهور العلماء

ا فإنه يحرمها  الغالب، يقول الإمام ابن تيمية: "الذرائع إذا كانت تفض ي أي -إ ي المحرم غالب 

ا، وكذلك إن كانت قد  -الشارع ، (75)تفض ي، وقد لا تفض ي، لكن الطبع متقاض لإفضائها"مطلق 

ا للشر والفساد، فإذا لم يكن فيه مصلحة  ا كان سبب  ويقول: "كل فعل أفض ى إ ي المحرم كثير 
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راجحة شرعية وكانت مفسدته راجحة نهي عنه، بل كل سبب يفض ي إ ي الفساد نهي عنه إذا لم 

 .(76)إ ي الفساد، ولهذا نهي عن الخلوة بالأجنبية"يكن فيه مصلحة راجحة، فكيف بما كثر إفضاؤه 

ا أن الشريعة جاءت بالمنع عما يكثر وقوعه، يقول  ومما يدل علي اعتبار المآل الذي يقع كثير 

الشاطبي: "فقد جاء في هذا القسم من النصوص كثير، فقد نهى النبي صلي الله عليه وسلم عن 

الانتباذ في الأوعية التي لا يعلم بتخمير النبيذ ف ها، الخليطين، وعن شرب النبيذ بعد ثلاث، وعن 

وبين أنه إنما نهى عن بعض ذلك لئلا يتخذ ذريعة فقال: )لو رخصت لكم في هذه لأوشك أن 

، يعني أن النفوس لا تقف عند الحد المباح في مثل هذا، ووقوع المفسدة (77)تجعلوها مثل هذه("

وإن كثر وقوعها، وحرم صلي الله عليه وسلم الخلوة بالمرأة في هذه الأمور ليست بغالبة في العادة 

الأجنبية، ونهى عن بناء المساجد علي القبور، وعن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها...، إ ي غير 

 .(78)ذلك مما هو ذريعة، وفي القصد إ ي الإضرار والمفسدة فيه كثيرة، وليس بغالب ولا أكثري"

ل الذي يكثر وقوعه مبني علي الاحتياط والأخذ بالحزم والاحتراز مما ولذلك فإن اعتبار المآ

ا إ ي مفسدة ، قال العز: "الشرع قد يحتاط لما يكثر وقوعه احتياطه لما (79)عس ى أن ي ون طريق 

، إذ لا يمكن أن يضب  المقدار الذي يفض ي والذي لا يفض ي؛ ولذلك يمنع (80)تحقق وقوعه"

ا لذريعة الفساد.  الفعل سد 

إ ي اعتبار المآل الذي يكثر وقوعه، فإن بعض  –كما سبق–وإذا كان الجمهور قد ذهب 

 –في هذا النوع من المآلات  -الشافعية وبعض الحنفية ذهبوا إ ي عدم اعتباره؛ لأن العلم والظن 

منتفيان، وليس فيه إلا احتمال مجرد بين الوقوع وعدمه، ولا قرينة ترجح أحد الجانبين علي 

واحتمال قصد الإضرار وإيقاع المفسدة لا يقوم مقام نفس القصد ولا يقتضيه؛ لوجود  الآخر،

 .(81)العوارض من الغفلة وغيرها عن كونها موجودة أو غير موجودة

وقد كان لهذا الاختلاف أثره في الفقه الإسلامي، ومن ذلك مسائل بيوع الآجال، فقد منع 

ا لذريعة ال توصل بهذه البيوع إ ي الربا، وأجازها الشافعية، أما الحنفية منها المالكية والحنابلة سد 

 .(82)فقد اختلفوا في ذلك، لكن الراجح عندهم هو المنع
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ويقصد بهذا أن ت ون الوسيلة المؤدية إ ي  المرتبة الثالثة: ما كان المآل فيها نادر الوقوع:

. ومن أمثلته: حفر بئر بموضع لا وقوعه لا تفض ي إليه إلا في نادر الأحوال، والغالب ف ها السلامة

ا، وكذا زراعة العنب،  ا إ ي وقوع أحد فيه، وأكل الأغذية التي لا تضر في العادة أحد  يؤدي غالب 

 .(83)ونحو ذلك

وهذا المآل النادر الوقوع غير معتبر، فالندرة مانعة من اعتبار المآل؛ لأن النادر غير معتبر في 

ا، فهذا لا يحرم الإقدام عليه . يقول العز بن عبدالس(84)الشرع لام: "ما لا يترتب مُسببه إلا نادر 

لغلبة السلامة من أذيته، وهذا كالماء المشمس في الأواني المعدنية في البلاد الحارة، فإنه يكره 

ا من وقوع نادر ضرره، فإن لم يجد غيره تعين استعماله لغلبة 
 
استعماله مع وجدان غيره؛ خوف

. فلم يعتبر الضرر (85)ذ لا يجوز تعطيل المصالح الغالبة لوقوع المفاسد النادرة"السلامة من شره، إ

الذي يؤول إليه استعمال الماء المشمس لندرة وقوعه، ومن ثم، يبقى هذا النوع من المآلات علي 

أصله من الإذن؛ لأنه إذا غلب جانب المصلحة فلا اعتبار بالندور في انخرامها إذا تقرر أن المصالح 

لمحضة أو المفاسد المحضة نادرة الوجود في العادة. والشارع اعتبر غلبة المصلحة ولم يعتبر ندور ا

المفسدة، وفي الشريعة أمثلة كثيرة تدل علي عدم اعتبار ما كان نادر الوقوع، ومن ذلك القضاء 

ا أباح الشارع القصر في  بالشهادة في الدماء وغيرها، مع أن الشهادة تحتمل الكذب والغل ، وأيض 

ا، وجاز العمل بخبر الواحد والقياس، مع أنهما يحتملان  السفر لأجل المشقة مع تخلفها أحيان 

 .(86)الخطأ، لكن ذلك نادر فلم يعتبر، واعتبرت المصلحة الغالبة

 المبحث الثالث:

ا لمقصد شرعي
 
 الضابط الثاني: أن يكون المآل محقق

قاصد عظيمة تتركز في جلب المصالح ودرء لا شك في أن الله عز وجل شرع الأح ام لم

المفاسد، ورفع الحرج والمشاق، يقول الإمام ابن القيم: "فإن الشريعة مبناها وأساسها علي الحكم 

ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، ف ل 
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إ ي ضدها، وعن المصلحة إ ي المفسدة، وعن  مسألة خرجت عن العدل إ ي الجور، وعن الرحمة

 .(87)الحكمة إ ي العبث؛ فليست من الشريعة وإن أدخلت ف ها بالتأويل"

ا لمقصد شرعي؛ إذ  ومن هذا المنطلق يتعين أن ي ون المآل الذي يترجح وقوعه محقق 

شريع بجلب الحكمة من اعتبار المآلات تحقيق موافقة أفعال الم لفين لمراد الله تعا ي من الت

ا للمقاصد التي  المصالح ودرء المفاسد، فإن لم يكن المآل محققا لمقصد شرعي فإنه ي ون مناقض 

شرعت الأح ام من أجلها، يقول الإمام الشاطبي: "لما ثبت أن الأح ام شرعت لمصالح العباد كانت 

ظاهره وباطنه علي الأعمال معتبرة بذلك؛ لأن مقصود الشارع ف ها كما تبين، فإذا كان الأمر في 

ا والمصلحة مخالفة، فالفعل غير صحيح وغير  أصل المشروعية فلا إش ال، وإن كان الظاهر موافق 

مشروع؛ لأن الأعمال الشرعية ليست مقصودة لأنفسها، وإنما قصد بها أمور أخرى هي معان ها، 

س علي وضع وهي المصالح التي شرعت لأجلها، فالذي عمل من ذلك علي غير هذا الوضع، فلي

. وبما أن الغاية من اعتبار المآل هو رعاية وتحقيق المقاصد الشرعية، فإنه يجب (88)المشروعات"

الحرص علي تحقيق هذه الغاية بالتأكد من كون المآل علي وفق المقاصد الشرعية بش ل دقيق 

لتفات إ ي وليس بطريقة سطحية أو غير منضبطة، كأن يتجه النظر إ ي مجرد وجود المفسدة دون ا

 حجمها وآثارها، أو يسلك في اعتباره الاستناد إ ي مناسبات واهنة لا قيمة لها. 

وعليه فإنه يجب النظر في الفعل من حيث مآلاته، فإن كان الفعل يؤول إ ي تحقيق 

ا لمفسدته فإنه  ا، حتى لو كان الفعل في أصله ممنوع  مصلحة خالصة أو راجحة كان الفعل مطلوب 

ا إ ي مصلحة راجحة، كالكذب فإنه حرم لمفسدته، لكنه يجوز إذا كان  ي ون مطلوبا إذا كان مفضي 

سيؤول إ ي جلب مصلحة راجحة كالإصلاح بين الناس، كما في قوله صلي الله عليه وسلم: "ليس 

ا" ا أو يقول خير  ، أو الكذب حال الحرب أو علي (89)الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خير 

حها وحسن عشرتها، وكالنظر إ ي العورات فإنه يجوز إذا كان يفض ي إ ي مصلحة، الزوجة لإصلا 

. وأما إذا كان الفعل (90)كنظر الطبيب لمداواة المريض، وكنظر الخاطب، ونظائر ذلك كثير في الشرع

ا؛ لأن الشريعة جاءت بدفع المفاسد الخالصة أو  يؤول إ ي مفسدة فإنه يمنع ولو كان أصله جائز 
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، مثل المفسدة الناتجة عن سب آلهة المشركين فإن الله نهى عنه؛ لأنه يؤول إ ي مفسدة الراجحة

سب الله تعا ي وهذه المفسدة أعظم من المصلحة المرجوة من سب الأصنام. يقول الشاطبي: 

"وكذلك المفسدة إذا كانت هي الغالبة بالنظر إ ي المصلحة في حكم الاعتبار فدفعها هو المقصود 

ا، و   مشروعة لأنها (91)لأجله وقع النهي"شرع 
 

؛ ولذلك فإن النبي صلي الله عليه وسلم ترك أفعالا

تفض ي إ ي مفسدة أعظم من المصلحة المرجوة منها، فترك صلي الله عليه وسلم بناء الكعبة علي 

 .(92)قواعد إبراهيم؛ لأنه يؤول إ ي مفسدة التنفير عن الدخول في الإسلام

يه تطبيق الحكم الشرعي يجب علي المجتهد القيام بموازنة دقيقة وللتأكد مما سيؤول إل

ومآله أثناء التطبيق، فإذا كان الفعل سيؤول إ ي  –أي ما شرع من أجله–بين أصل الحكم 

ا لذريعة  ا فيه؛ وذلك سد  مفسدة راجحة، أو مساوية للمصلحة لم يشرع ولو كان في أصله مأذون 

إ ي مصلحة خالصة، أو كانت المصلحة أرجح من المفسدة  الفساد، وأما إذا كان الفعل سيؤدي

ا فيه، ولو كان أصله محظورا. وسأبين معايير  الناشئة عن الفعل، فإن هذا الفعل يصير مأذون 

 الموازنة بين المصالح والمفاسد في الضاب  الرابع والخامس.

صلحة والمفسدة وقد نبه الدكتور عبد المجيد النجار إ ي ضرورة إجراء الموازنة بين الم

 بحسب الاعتبارات الإضافية للفعل لا بحسب ذاته، وذكر منها ما يلي: 

اختلاف الزمان والم ان، فرب فعل من الأفعال تحققت فيه المصلحة في زمان ما أو في  

 م انٍ معين لكن أثناء تغيرهما آل الأمر إ ي مفسدة.

تحقق مقصده فيه، اختلاف النفوس، فقد ي ون حكم ما يجري علي شخص معين في 

 ولكنه أثناء إجرائه علي شخص آخر لا يتحقق المقصد، وقد يؤول إ ي مفسدة. 

اختلاف الأثر الذي يحدثه الفعل خارج محله، فقد ي ون فعل ما يجري عليه حكمه  

فيحصل مقصده، ولا تترتب عليه آثار تمتد إ ي غيره، ورب فعل آخر من نفس النوع 

ثر لمفسدة خارج محله قد ت ون أكبر من المصلحة يحصل مقصده، ولكن ي ون له أ

ا من دائرة تطبيق الحكم هذا الاعتبار
 
 . (93)الحاصلة به في محله، فيعرف إذ
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ومن أمثلة المآل الفاسد لمخالفة قصد الم لف قصد الشارع أن يقصد إسقاط المصالح 

حرم؛ مما يؤول إ ي المشروعة؛ كقصد التحايل علي الأح ام الشرعية بإسقاط واجب، أو تحليل م

هدم مقاصد الشريعة، فهذا عمل باطل؛ لأن الله عز وجل ذم ال هود وعاقبهم لما قصدوا بفعل 

مباح التوصل إ ي ما حرم عل هم. ونهى النبي صلي الله عليه وسلم عن الجمع بين المتفرق، والتفريق 

ث الصحابة ري ي الله عنهم بين المجتمع؛ لئلا يؤول ذلك إ ي قصد إسقاط الزكاة أو نقصانها، وور  

 المطلقة في حال مرض زوجها المخوف؛ لئلا يؤول عدم توريثها إ ي قصد حرمانها. 

ومن أمثلة المآل الفاسد أن يقصد الم لف بالفعل المباح وسيلة إ ي الإضرار بالغير، فهذا لا 

ضرار بها يجوز؛ لأنه يؤول إ ي مفسدة، ولهذا نهى الله عز وجل عن إمساك الزوجة بقصد الإ 

لتفتدي منه ببعض مالها، وأمر النبي صلي الله عليه وسلم بهدم مسجد الضرار لما كان القصد من 

بنائه المضارة بالمؤمنين. فالفعل الذي يؤول إ ي إلحاق ضرر بالغير يمنع، ولو قصد به الم لف 

ما لا منفعة مصلحة؛ لأن إدخاله المضرة علي الغير بما له فيه منفعة كإدخاله عليه المضرة ب

. ومن المآلات الفاسدة الفعل الذي يؤول إ ي المشقة والحرج فإنه يمنع؛ لأنه يناقض قصد (94)فيه

الشارع في التوسعة والرفق، ولذلك فإن الشارع أباح عددا من المعاملات الممنوعة في الأصل؛ 

رج، وغيرها من وذلك بقصد التوسعة ورفع المشقة عن العباد، كالعرايا أبيحت للرفق ورفع الح

الرخص الشرعية التي ترجع إ ي اعتبار المآل في تحصيل المصالح ودرء المفاسد؛ إذ لو أخذ بالدليل 

 .(95)العام لأفض ى إ ي وقوع الناس في ضيق ومشقة، وإ ي رفع المصلحة التي اقتضاها ذلك الدليل

مصالح عاجلة يقول العز بن عبد السلام: "اعلم أن الله شرع لعباده السعي في تحصيل 

وآجلة، تجمع كل قاعدة منها علة واحدة، ثم استثنى منها ما في ملابساته مشقة شديدة أو مفسدة 

تربى علي تلك المصالح، وكذلك شرع له السعي في درء المفاسد في الدارين أو في إحداهما، تجمع 

لحة تربى علي تلك كل قاعدة منها علة واحدة، ثم استثنى منها ما في اجتنابه مشقة شديدة أو مص

ا بهم، ويعبر عن ذلك كله بما خالف القياس،  المفاسد، كل ذلك رحمة بعباده، ونظرا لهم ورفق 

 .(96)وذلك جار في العبادات والمعاوضات وسائر التصرفات"
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 المبحث الرابع:

ا
 
 الضابط الثالث: أن يكون المآل المتوقع منضبط

بنية علي الظن الراجح؛ لذلك يجب التحري في المآلات المتوقعة للأفعال ت ون في الغالب م

تحديد المآل ووصفه وتحديد مقداره من حيث المصلحة أو المفسدة المترتبة علي تطبيق الحكم 

علي الفعل محل النظر، ولا يجوز أن ي ون الأمر مجرد تخمين مضطرب. وأهم معيار لضب  المآل 

، (97)المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة" هو ميزان الشريعة، يقول ابن تيمية: "اعتبار مقادير 

 
 

فإذا كانت المصلحة التي يؤول إل ها الفعل موهومة أو مخالفة للشرع لم تكن معتبرة، فمثلا

ا.  ا محرم   عند المقرض ولكنها في ميزان الشرع تعتبر رب 
 

 مقبولا
 

 الفائدة علي القرض تش ل مالا

ها الفعل ي ون بملاءمتها لتصرفات الشارع، وعليه، فإن انضباط المصلحة التي يؤول إل 

 من 
 

ا أو دليلا  من أصوله أو تعارض نص 
 

وذلك بأن تؤدي إ ي منفعة مقصودة للشارع، ولا تنافي أصلا

، ومن شواهد المصلحة (98)أدلته، وإنما ت ون متوافقة مع المصالح التي قصد الشارع تحصيلها

ا توريث الصحابة الم ؛ اعتبارا لما يؤول (99)طلقة في مرض زوجها المخوفالمنضبطة والمعتبرة شرع 

إليه ذلك الفعل من مفسدة قصد حرمانها من الإرث، فعومل بنقيض مقصوده، فهذه المصلحة 

ا، فقد منع الشارع القاتل من الميراث  معاملة له بنقيض قصده.  (100)منضبطة، ومعتبرة شرع 

بر بها الوصف مصلحة أو مفسدة وقد وقف الطاهر ابن عاشور علي الضواب  التي يعت

 فوجدها خمسة أمور: 

ا، فالنفع المحقق مثل الانتفاع باستنشاق الهواء،  ا مطرد  : أن ي ون النفع أو الضر محقق 
 

أولا

 وبنور الشمس، والضر المحقق مثل حرق زرع لمجرد إتلافه من دون معرفة صاحبه. 

ا تنساق ا واضح  ا: أن ي ون النفع أو الضر غالب  إليه عقول العقلاء بحيث لا يقاومه  ثاني 

ضده عند التأمل، وهذا أكثر أنواع المصالح المنظور إل ها في التشريع، مثل إنقاذ الغريق مع ما فيه 

 من مضرة للمنقذ كشدة البرد أو شدة التعب، لكنها لا تعد شيئا في جانب مصلحة الإنقاذ. 
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ا: أن لا يمكن الاعتياض عنه بغيره في تحصيل 
 
الصلاح وحصول الفساد، مثل شرب ثالث

الخمر، فقد اشتمل علي أضرار بينة كفساد العقل، واشتمل علي منافع بينة كإثارة الشجاعة، إلا 

أننا وجدنا مضاره لا يخلفها ما يصاحبها، ووجدنا منافعه يخلفها ما يقوم مقامها من الحث علي 

 الخير بالمواعظ الحسنة والأشعار البليغة. 

ا: أن ي ا لضده– ون أحد الأمرين من النفع أو الضر رابع  ا بمرجح  –مع كونه مساوي  معضود 

ا للمتلف  ا قيمة ما أتلفه، فإن في هذا التغريم نفع   عمد 
 

من جنسه، مثل تغريم من يتلف مالا

ا للمتلف وهما متساويان، ولكن النفع قد رجح بما عضده العدل والإنصاف الذي  عليه، وضرر 

 حكماء بأحقيته. يشهد أهل العقول ال

ا، مثل الضرر الذي يحصل من  ا والآخر مضطرب  ا محقق 
 
ا: أن ي ون أحدهما منضبط خامس 

خطبة المسلم علي خطبة أخيه، فإن ما يحصل من ذلك عند مجرد الخطبة قبل المراكنة 

والتقارب ضرر مضطرب، لا ينضب  ولا تجده سائر النفوس. فلو عملنا بظاهر الحديث ل انت 

ذا خطبها خاطب ولم تتم خطبته، يحظر علي الرجال خطبة تلك المرأة ففي هذا فساد علي المرأة إ

 .(101)المرأة وعلي الراغبين في ن احها

ا يتمثل في  والمرجع في معرفة انضباط المفسدة التي يؤول إل ها الفعل الذي ي ون ممنوع 

 : (102)ثلاثة أمور 

ؤول إل ها الفعل خارجة عن الحد الذي العرف: ويقصد به هنا أن ت ون المفسدة التي ي .1

ا 
 
ا يمكن احتماله. وذلك كتصرف الرجل في ملكه تصرف ا، وضرر 

 
ا مألوف يعده العرف أمر 

ا  ا بين العطارين، أو يحفر بئر  ا بين الدور، أو يفتح خباز  يضر بجاره، نحو أن يبني فيه حمام 

 تجوز؛ لأنها تؤول إ ي ، ف ل هذه التصرفات لا (103)إ ي جانب بئر جاره يجتذب ماءها

. (104)مفسدة الإضرار بالغير، فللمالك أن يتصرف في ملكه علي العادة، فإن تعدى ضمن

يقول النووي: "يتصرف كل واحد في ملكه بالمعروف، ولا ضمان فيما يتولد عنه بشرط 

 .(105)جريانه علي العادة واجتناب الإسراف"
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ا إ ي .2  أو بعض 
 

الحد الذي يسلم العقلاء بأن الانتفاع به لا يتأتى  تفويت الارتفاق بالش يء كلا

علي وجهه، فإذا كان الفعل يؤول إ ي تفويت الارتفاق بالش يء كله أو بعضه إ ي حدٍ لا 

فلا يجوز القيام بهذا الفعل، وذلك  (106)يمكن الانتفاع به بحيث تتعطل منافعه المقصودة

ا بجوار بئر جاره فيؤول إ ي تفويت  ، أو (107)البئر عليه بانقطاع الماء عنهكأن يحفر بئر 

يحدث في داره ما يؤول إ ي نقصان أجرة الدور المجاورة؛ كدباغة الجلود لنفور الناس عنها 

 .(108)بسبب الروائح الكريهة

ا،  .3 استدامة أثر المفسدة، وذلك بأن ي ون أثر المفسدة الذي يفض ي إليه الفعل مستديم 

فسدة التي يحكم بوجوب دفعها هي ما بان ضررها وبقي فقد نص ابن عبد البر علي أن الم

أثرها، وخيف تماديها. ومثل لذلك بدخان الفرن والحمام؛ فإنه يفض ي إ ي دوام 

 .(109)الضرر 

وإن مما يعين علي ضب  المآل وتحديده بدقة قيام المجتهد بدراسة دقيقة للظروف 

ما سيؤول إليه تطبيق الحكم علي تلك الزمانية والم انية المحيطة بالنازلة، وذلك بغية توقع 

النازلة. أي أنه يجب معرفة الواقع المحي  بالنازلة معرفة صحيحه دقيقة، ومعرفة ما سيؤول 

إليه، سواء كان لنا أم علينا، لا معرفته كما نتمنى أن ي ون، كما يفعل ذلك بعض الناس في 

 تصورهم لواقع الأشياء وما ستؤول إليه، فيخدعون أنفسهم. 

وإن معرفة ما هو متوقع لا تتأتى إلا من خلال نظر المجتهد إ ي الواقعة باعتبار دليلها الأصلي 

 وما يحي  بها من ملابسات، وما سينجم عنها أثناء إجراء الحكم الشرعي عل ها. 

 المبحث الخامس:

 الضابط الرابع: ألا يؤدي اعتبار المآل إلى تفوي  مصلخحة أرجح

المآل يهدف إ ي تحقيق المصالح المقصودة من تطبيق الحكم علي من المعلوم أن اعتبار 

أفعال الم لفين، فإن تعارضت المصالح فيؤخذ بأرجحها، وكذلك يسعي اعتبار المآل إ ي درء 

المفاسد كلها، فإن تعارضت فيدرأ أكبرها، وكذلك يسعي إ ي جلب المصالح ودرء المفاسد، فإن 



 
 
 

 

231 
 
 

 

ية: "فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها تعارضت فيرجح أعظمها، يقول ابن تيم

وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإنها ترجح خير الخيرين وشر الشرين، وتحصيل أعظم المصلحتين 

، وعليه، فإنه لا يجوز أن يؤدي (110)بتفويت أدناهما، وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما"

من تلك المصلحة التي بني عل ها الحكم، وإنما يؤخذ اعتبار المآل إ ي تفويت مصلحة أعظم وأرجح 

في اعتبار المآل بأرجح المصالح المتعارضة إذا تعذر الجمع بينها، ويتم هذا الترجيح وفق معايير 

 بالهوى. وأول معايير الترجيح بين المصالح المتعارضة ترجيح 
 

دقيقة وقواعد محكمة، وليس عملا

ا، وذلك عند  تعارض مصلحتين إحداهما واجبة الفعل والأخرى مندوبة، أعلي المصلحتين حكم 

، فإذا كان للمسلم مال وأراد أن ينفقه إما في ح  أو عمرة (111)فإنه تقدم الواجبة علي المندوبة

ا أو ينفقه في إعانة المقاومين للتنصير في بلاد المسلمين كبناء مراكز للدعوة أو تجهيز الدعاة  تطوع 

ح  التطوع؛ لأنه واجب باعتباره من جنس أعمال الجهاد، بينما ح  التطوع فإنه يقدم الأخير علي 

 مندوب.

والمعيار الثاني للترجيح بين المآلات المتعارضة يتمثل في ترجيح المآل الذي يحقق أعلي 

المصلحتين رتبة؛ فإذا تعارضت في فعل واحد مصالح ضرورية وأخرى حاجية أو تحسينية فإنه 

ا ا يقدم ما كان ضروري  ا علي ما كان تحسيني  ا، ويقدم ما كان حاجي   (112)علي ما كان حاجي 
 

، فمثلا

وليمة الزواج إذا كانت ستؤدي إ ي تعطيل الزواج وعرقلته فإنه يجب التخفيف منها بالقدر الذي 

لا يمنع من الزواج، بل إن تعسرت الوليمة وكانت مانعة من الزواج فيجب تركها ل ي يتحقق الأمر 

 .(113)وهو الزواج الضروري،

ا، فإذا تعارضت  وأما المعيار الثالث فهو ترجيح المآل الذي يحقق أعلي المصلحتين نوع 

ا فتقدم علي ما دونها حيث تقدم مصلحة  ؛مصلحتان في فعل واحد وكانت إحداهما أعلي نوع 

رورية الحفاظ علي الدين، ثم النفس، ثم العقل، ثم النسل، ثم المال، فهذه المصالح الخمس ض

 
 
قمةٍ كاد أن (114)ولكنها متفاوتة في الرتبة بحسب ما ذكرته، فيقدم أعلاها رتبة

ُ
، فإذا غص إنسان بل

-يموت منها ولم يجد أمامه ما يسوغ به تلك اللقمة إلا شرب الخمر فإنه يجوز له شرب الخمر 
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تفويت لمصلحة  ، وقد جاز له في هذه الحالة شرب الخمر رغم ما فيه من-لإنقاذ نفسه من الهلاك

ا علي مصلحة أعلي وهي الحفاظ علي 
 
الحفاظ علي العقل؛ لأن في تفويت هذه المصلحة حفاظ

 . (115)النفس من الهلاك

أما المعيار الرابع فهو ترجيح المآل الذي يحقق أعم المصلحتين، فإذا تعارضت مصلحتان في 

صلحة العامة علي المصلحة فعلٍ واحدٍ وكانت إحداهما عامة والأخرى خاصة فإنه ترجح الم

الخاصة، يقول العز بن عبدالسلام: "اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه 

ا، فتقدم (116)بالمصالح الخاصة" ا علي ما كان نفعه خاص  ، وعلي هذا فإنه يرجح ما كان نفعه عام 

، ولا (118)إن كان له مقتض ى ، مع التعويض العادل(117)المصلحة العامة وتهدر المصلحة الخاصة

يمكن إهدار المصلحة العامة من أ جل المصلحة الخاصة؛ لأن إهدار المصلحة العامة شر كبير 

يمنعه الشرع وينهى عنه العقل، ولذلك استقر في قواعد الفقه قاعدة: )يتحمل الضرر الخاص في 

 .(119)سبيل دفع الضرر العام(

حالة ما إذا  –عند التعارض–ة علي المصلحة الخاصة ومن الأمثلة لتقديم المصلحة العام 

أن تمر  –أثناء شقهم لطريق عام –كان لفرد من الناس أرض أو مبنى واقتضت حاجة المجتمع 

الطريق علي هذه الأرض أو إزالة هذا المبنى، بحيث إنه إذا لم تحدث هذه الإزالة انسدت الطريق 

ثلة في الطريق العام، والمصلحة الخاصة المتمثلة في العامة، فهنا تعارضت المصلحة العامة المتم

ملكية فرد من الناس لأرض أو مبنى يقع في وس  الطريق؛ فيجب في هذه الحالة تقديم المصلحة 

العامة علي المصلحة الخاصة، وعلي و ي الأمر أن يعوض صاحب الملكية الخاصة إن حكم القضاء 

 . (120)بذلك

ا، فإذا تعارضت وأما المعيار الخامس فهو ترج يح المآل الذي يتضمن أكبر المصلحتين قدر 

ا؛ فترجح علي ما دونها ا وأكبر (121)مصلحتان في فعل واحد وكانت إحداهما أكبر قدر  ؛ لأنها أكثر نفع 

ا علي ما كان أقل منها.  ا، وأقوى أثر   مردود 
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في صلح  ولعل من أوضح الأمثلة علي ترجيح المصالح الكبرى علي ما دونها ما جاء

فقد وازن الرسول صلي الله عليه وسلم بين المصالح الكبرى والمصالح التي أدنى منها،  (122)الحديبية

 وتنازل عن المصالح الصغرى من أجل المصالح الكبرى.

ا، فإذا تنازع الفعل  وأما المعيار السادس فهو ترجيح المآل المتضمن أدوم المصلحتين نفع 

ا فإنه يرجح علي ما دونه، فمثلا إذا تعارضت مآلان وكان أحد المآلين ي تضمن مصلحة أدوم نفع 

، وكانت الأخرى مصلحة آنية أو 
 

ا طويلا مصلحتان في فعل واحد وكانت إحداهما يمتد نفعها زمن 

لزمن قصير فترجح المصلحة ذات الامتداد الزمني الطويل علي الأخرى؛ لكبر نفعها واستمرار أثرها. 

علي غيرها؛ ل ون الصدقة الجارية  -مثل الأوقاف الخيرية- قة الجاريةصدومن هنا كان فضل ال

. وقد جاء في الحديث الصحيح: "إذا مات ابن آدم (123)يستمر نفعها وأثرها بعد وفاة المتصدق بها

. ومن الأمثلة (124)انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له"

ا ما فعله عمر ري ي الله عنه، وذلك عند ما فتح  علي ترجيح المآل المتضمن مصلحة أطول زمن 

المسلمون بلاد العراق والشام، وطلب الفاتحون توزيع أراض ها عل هم، امتنع عمر وقال: "كيف 

أقسم بينهم، فيأتي من بعدهم فيجدون الأرض بعلوجها قد اقتسمت وورثت عن الآباء وحيزت؟ ما 

. فهذه الأرض تنازعتها مصلحتان: مصلحة (125)وافقه علي رأيه هذا كبار الصحابة" هذا برأي ولقد

مؤقتة تتمثل في توزيعها علي الفاتحين، ومصلحة طويلة الأمد ممتدة في الأجيال والأزمان وهي ترك 

هذه الأرض في أيدي أصحابها وفرض الخراج عل ها لبيت مال المسلمين بصورة دائمة ومستمرة. ولا 

ا من المصلحة المؤقتة في فترة محدودة ولجيل معين. شك أ  ن هذه المصلحة أكثر نفع 

ا، وذلك أن الفعل لا يتصف بأنه  المعيار السابع: ترجيح المآل المتضمن آكد المصلحتين تحقق 

، فربما كانت نتيجة الفعل (126)مصلحة أو مفسدة إلا بحسب ما ينتج عنه علي صعيد الواقع

وربما كانت النتيجة  –علي اختلاف درجات الظنون –ا كانت النتيجة مظنونة مؤكدة الوقوع، وربم

مش وكة أو موهومة، وعلي هذا فلا يجوز ترجيح مصلحة موهومة الوقوع علي مصلحة مؤكدة 

 الوقوع.
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 المبحث الساد :

 الضابط الخامس: ألا يؤدي اعتبار المآل إلى مفسدة أكبر أو ضرر أشد

يطبق الحكم علي النازلة ليجلب مصلحة أو يدرأ مفسدة، فإذا آل الأصل في اعتبار المآل أن 

التطبيق إ ي مفسدة أكبر أو ضرر أشد فإنه لا يجوز اعتبار المآل الذي يؤدي إ ي ضرر أشد أو 

مفسدة أكبر، وإنما تدرأ المفسدة الكبرى أو الضرر الأشد ولو يتحمل المفسدة الأقل أو الضرر 

المآل يقع عند تزاحم المآلات في فعل واحد، فقد يتنازع فعلا واحد  الأخف، وهذا النوع من اعتبار 

ا  مآلان: أحدهما يتضمن درء مفسدة صغرى والآخر يتضمن درء مفسدة كبرى، وتعذر درؤهما مع 

فيجب في هذه الحالة تقديم المآل المتضمن درء المفسدة  ولا مناص من درء أحدهما وبقاء الآخر،

درء المفسدة الصغرى. يقول الإمام ابن تيمية: "فإن الأمر والنهي وإن  الكبرى علي المآل المتضمن

كان متضمنا لتحصيل مصلحة أو دفع مفسدة فينظر في المعارض له، فإذا كان الذي يفوت من 

ا إذا كانت مفسدته أكثر من  ا به بل ي ون محرم  المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمور 

 . (127)مصلحته"

المفسدة الكبرى التي يقدم درؤها يعتمد علي معايير دقيقة يجب العمل بها ل ي  وتحديد

يحقق اعتبار المآل درء المفسدة الكبرى وتقديمها علي المفسدة الصغرى. وأول هذه المعايير هو 

ا أعلي، فإذا تعارض مآلان  ا شرعي  وكان أحدهما يتضمن  –لفعل واحد-ترجيح المآل المتضمن حكم 

محرمة والآخر يتضمن درء مفسدة مكروهة، فيرجح ما فيه درء المفسدة المحرمة درء مفسدة 

ا لأعظم المفسدتين بارت اب أدناهما ودفع أعظم الشرين  علي ما فيه درء المكروهة؛ وذلك دفع 

 .(128)بارت اب أخفهما

 لهذا المعيار، وهو حالة الشخص الذي يلتهي بمكروه فينكر 
 

وقد ضرب ابن القيم مثلا

ه، إلا إذا كان ابتعاده عن المكروه سيدفعه إ ي فعل محرم فلا يجوز الإن ار عليه مادام أن علي

ممارسته للمكروه تلهيه عما هو أكبر حرمة. يقول ابن القيم: "إن النبي صلي الله عليه وسلم شرع 
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لمنكر لأمته إيجاب إن ار المنكر ليحصل بإن اره من المعروف ما يحبه الله و رسوله، فإذا كان ا

يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إ ي الله ورسوله فإنه لا يسوغ إن اره، فإذا رأيت أهل الفجور 

والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إن ارك عل هم من عدم الفقه والبصيرة، إلا إذا نقلتهم إ ي ما هو 

جتمعوا أحب إ ي الله ورسوله كرمي النشاب وسباق الخيل ونحو ذلك، وإذا رأيت الفساق قد ا

علي لهو ولعب أو سماع م اء وتصدية فإن نقلتهم عنه إ ي طاعة الله فهو المراد وإلا كان تركهم علي 

 عن ذلك، وكما إذا كان 
 

ا من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك، ف ان ما هم فيه شاغلا ذلك خير 

 بكتب المجون ونحوها وخفت من نقله عنها انتقاله إ ي كتب البد
 

ع والضلال الرجل مشتغلا

 . (129)والسحر فدعه وكتبه الأو ي، وهذا باب واسع"

المعيار الثاني: تقديم درء المآل المتضمن أعلي المفسدتين رتبة، فإذا تعارض في مسألة 

واحدة مآلان أحدهما يتضمن درء مفسدة تتعلق بأمر ضروري، والآخر بأمر حاجي أو تحسيني 

علقة بالضروري، ومن الأمثلة علي هذا كشف المريض فيقدم في تلك المسألة درء المفسدة المت

عورته للطبيب الذي يعالجه، حيث يجوز ارت اب المفسدة التحسينية وهي كشف العورة؛ لدرء 

ا، وكذلك لدرء المفسدة الحاجية إن كان 
 
المفسدة الضرورية وهي درء المرض إن كان المرض مهل 

ا غير مهلك
 
 .(130)المرض مؤلم

ا، فإذا تعارض في مسألةٍ  المعيار الثالث: تقديم درء المآل المتضمن أعلي المفسدتين نوع 

، والأخرى تتعلق بالمال، فيقدم درء 
 

واحدة مآلان أحدهما يتضمن درء مفسدة تتعلق بالعرض مثلا

ا من  المفسدة المتعلقة بالعرض علي تلك المتعلقة بالمال؛ لأن مفسدة العرض أشد وأعلي نوع 

 أمسك بها من يريد الزنا بها فدفعت إليه مالها لتخلص المفسدة المتعلقة 
 
بالمال، فلو أن امرأة

نفسها من فعل الفاحشة؛ حيث لم تستطع دفعه بغير ذلك، فإن المرأة في هذه الحالة قد درأت 

مفسدة كبرى وهي مفسدة العرض بارت اب مفسدة أدنى وهي دفع المال لهذا الصائل، وفعلها هذا 

ا للنجاة من الزنامشروع، بل إنها فع  .(131)لت ما يجب فعله وهو دفع المال إذا تعين طريق 
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المعيار الرابع: تقديم درء المآل المتضمن أعم المفسدتين، فإذا تعارض في مسألةٍ واحدةٍ 

مآلان أحدهما يتضمن درء مفسدة يعود ضررها علي شخص واحد أو أشخاص قليلين، بينما 

لي جماعة من الناس أو المجتمع أو الأمة، فيرجح درء ما الآخر يتضمن مفسدة يسري ضررها ع

ا لقاعدة:  يؤول إ ي المفسدة ذات الضرر العام بارت اب المفسدة ذات الضرر الخاص؛ تطبيق 

، وهذه القاعدة لا تتصادم مع قاعدة: (132)"يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام"

رة يقصد بها الضرران المتساويان فلا يزال أحدهما ؛ لأن هذه الأخي(133))الضرر لا يزال بالضرر(

بالآخر، أما في حالة تفاوت الأضرار فإن الضرر الأكبر يدفع بالضرر الأصغر، والضرر العام يدفع 

، "ويعوض من لحقه الضرر (134)بالضرر الخاص ويتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام

 .(135)الخاص بما يراه القاي ي"

هذه القاعدة فإن الأبنية الآيلة للسقوط والانهدام يجبر صاحبها علي هدمها وبناء  علي 

ا من وقوعها علي المارة
 
والمتطلبات –. كما يجوز التسعير عند تعدي أرباب الطعام (136)خوف

ا للضرر العام. كما يجوز بيع  –الضرورية في بيعهم للسلع بسعر فاح ؛ لأن في هذا التسعير درء 

ا للضرر العامالطعام المحتكر  ا عليه عند الحاجة وامتناعه عن البيع؛ وذلك دفع   . (137)جبر 

ا، فإذا تعارض  في مسألة  –المعيار الخامس: تقديم درء المآل المتضمن أكبر المفسدتين قدر 

ا فيقدم درء ما تضمن أكبر  –واحدة  مآلان أحدهما يتضمن درء مفسدة أكبر من الأخرى قدر 

ا باحت ا لقاعدة: "إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما المفسدتين قدر  ا؛ تطبيق  مال أقلهما قدر 

ا بارت اب أخفهما" . وتقديم درء أكبر (139)، وقاعدة: )الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف((138)ضرر 

ا علي ما دونها تقض ي به مقاصد الشرع ومحكمات العقل؛ لأن المفسدة الكبرى  المفسدتين ضرر 

ا  ا. ت ون أكثر ضرر   وأكبر وزر 

عندما كانوا –ومن الأمثلة لهذه القاعدة: أن النبي صلي الله عليه وسلم لم يشرع للمسلمين 

 لعدو الله وعدوهم الذي يسومهم  –في مكة
 
ا عن أنفسهم، ومقاومة أن يشهروا سيوفهم دفاع 
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)سورة النساء: َّ كل كا  قي قى ُّٱالعذاب، بل كان يقول لهم ما ذكره القرآن الكريم: 

 ،مشجوج ومجروح (. وقد كان الصحابة يأتون إ ي رسول الله صلي الله عليه وسلم ما بين77 آية

 ومع ذلك كان يأمرهم بالصبر. 

ا لمفسدة أعظم وهي  وفي هذا دليل علي أنه يجوز تحمل المفسدة الأدنى وهي الأذى؛ درء 

لقتالية لكفار قري  استئصال شأفة المسلمين، وذلك أن المسلمين لو قاموا بش يء من المواجهة ا

لأدى ذلك إ ي قيام قري  بقتل المسلمين  –التي كان المسلمون ف ها ضعفاء–في تلك المرحلة 

واستئصال شأفتهم والقضاء علي الدعوة في مهدها، ولكن الصحابة بصبرهم علي الأذى درؤوا عن 

نهم من أنفسهم مفسدة القتل والاستئصال، كما أن تحملهم لتلك المفسدة الصغرى قد مك

تحقيق مصالح كبرى، لعل من أبرزها استمرار الدعوة وانتصارها ثم انتشارها في كل ربوع 

 .(140)الأرض

ا، فإذا تعارض  مآلان  –في مسألة واحدة–المعيار السادس: تقديم درء المفسدة الأطول زمن 

، والأخرى تأثير 
 

ا طويلا ها وضررها آني، وكان أحدهما يتضمن درء مفسدة يمتد تأثيرها وضررها زمن 

ا،  فإنه يقدم درء المفسدة ذات الامتداد الزمني الطويل علي المفسدة الآنية؛ ل ون الأو ي أكبر ضرر 

 فتدرأ ولو أدى إ ي ارت اب المفسدة الآنية. ومن الأمثلة علي هذه 
 

ا طويلا حيث يستمر أثرها زمن 

بأسلوب شديد كاد أن ينفر  القاعدة قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، وهب الصحابة لزجره

الأعرابي من الإسلام، ولكن النبي صلي الله عليه وسلم أمر بأن يصب علي ذلك البول سجلا من 

، وعلم الصحابة أن هذه مفسدة صغيرة وآنية يتم (141)ماء وتعامل مع الأعرابي بأسلوب حكيم

ا لمفسدةٍ كبرى سيظل أثرها  ا لزمن طويل؛ لأنه علاجها بش ل بسي  ويغض الطرف عنها درء  ممتد 

لو استمر القوم في تعنيف الأعرابي فسينفر الأعرابي عن الإسلام، وربما نفر معه آخرون؛ مما 

 .
 

ا طويلا  يؤدي إ ي بقاء فساد كفرهم زمن 

ا، فإذا تعارض مآلان  في –المعيار السابع: تقديم درء المآل المتضمن مفسدة آكد تحقق 

ا، والآخر يتضمن وكان أحدهما ي –مسألةٍ واحدةٍ  ا راجح  ا أو مظنونة ظن   آكد تحقق 
 
تضمن مفسدة
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ا  ا راجح   محتملة، فإنه يقدم درء المؤكد وقوعه علي ما دونه، ويقدم المظنون وقوعه ظن 
 
مفسدة

علي ما دونه، ولا يجوز تقديم درء مفسدة موهومة علي مفسدة أخرى مؤكدة مهما كانت رتبتها أو 

من الأمثلة علي ترجيح درء المفسدة المحققة علي المفسدة الموهومة ، و (142)نوعها أو مقدارها

ا بعد أن مر عليه في بطن أمه أربعة أشهر، فهذه مفسدة محققه لا  إجهاض الجنين، خصوص 

يجوز ارت ابها لمجرد توهم أن الجنين قد يضر الأم أو يغير من هندامها، ولكنه يجوز الإجهاض في 

ا الطبيب العدل أن حياة الأم معرضة للخطر في حالة استمرار الجنين حالة الضرورة التي يؤكد ف ه

في بطنها، ففي هذه الحالة ي ون الإجهاض لدرء مفسدة أكبر، وهو هلاك الأم أو إصابتها بأمراض 

 . (143)خطيرة

في -وبهذا ن ون قد أكملنا الحديث عن معايير درء التعارض بين المفاسد، كما تحدثنا 

ا علينا أن نتحدث عن حالة  -المبحث الخامس عن معايير درء التعارض بين المصالح. وبقي لزام 

التعارض بين المصلحة والمفسدة؛ حيث يجب درء التعارض بينهما وفق المعايير التي سبق الحديث 

عنها في الضابطين السابقين، ول ي نتحاش ى التكرار في ذكر المعايير سنتحدث هنا بإجمال عما يجب 

لتعارض بين المصالح والمفاسد؛ محيلين من يريد التفصيل في هذا إ ي الكتب التي فعله لدرء ا

ا فإنه إذا تعارض مآلان لفعلٍ واحدٍ وكان أحدهما يتضمن مصلحة،  فصلت هذا الموضوع، وعموم 

والآخر مفسدة، وكانت المفسدة هي الغالبة أو مساوية للمصلحة، فيقدم المآل الذي يحقق درء 

؛ لأن في درء المفسدة جلب للمصلحة، لكن إذا قدمنا (144)ى إ ي التضحية بالمصلحةالمفسدة ولو أد

جلب المصلحة فلا يتحقق درء المفسدة، وما يتحقق برعايته الآخر ي ون أو ي، ف ان درء المفسدة 

قال  .(145)أو ي من جلب المصلحة، ولهذا فإن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات

الله عليه وسلم: "إذا نهيتكم عن ش يءٍ فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بش يءٍ فأتوا منه ما  صلي

ن أن المنهيات يجب الانتهاء عنها علي كل حال، بينما القيام بالمأمورات  .(146)استطعتم" فالحديث بي 

 مشروط بالقدرة والاستطاعة.

لبة المصلحة علي وبهذا فإن تقديم درء المفسدة علي جلب المصلحة ي ون في حالة غ

المفسدة، أو في حالة تساويهما، أما إذا غلبت المصلحة علي المفسدة فإن جلب المصلحة مقدم علي 
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درء المفسدة، يقول العز بن عبد السلام: "إذا اجتمعت مصالح ومفاسد، فإن أمكن تحصيل 

 ئخ ئح ئج ُّٱٱ:المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالا لأمر الله تعا ي ف هما لقوله سبحانه

وإن تعذر الدرء والتحصيل، فإن كانت المفسدة أعظم من  (.16)سورة التغابن: آية  َّ  ئم

المصلحة درأنا المفسدة ولا نبا ي بفوات المصلحة، وإن كانت المصلحة أعظم من المفسدة حصلنا 

 .(147)المصلحة مع التزام المفسدة"

وكانت المصلحة غالبة علي  وعلي هذا فإنه إذا حصل التعارض بين مصلحة ومفسدة،

المفسدة فيقدم جلب المصلحة علي دفع المفسدة، ولا ينظر إ ي ما يشوبها من المفسدة. يقول ابن 

تيمية: "والشارع يعتبر المفاسد والمصالح، فإذا اجتمعا قدمت المصلحة الراجحة علي المفسدة 

أباح رمي العدو بالمنجنيق وإن  المرجوحة؛ ولهذا أباح في الجهاد الواجب مالم يبح في غيره، حتى

 في الشريعة، والله  –وتعمد ذلك يحرم–أفض ى ذلك إ ي قتل النساء والصبيان 
ٌ
ونظائر ذلك كثيرة

 .(148)أعلم"

ومن ثم، فإنه عند الموازنة بين المصالح والمفاسد المتعارضة في أمر واحد يجب النظر إ ي 

ما يؤول إليه فيما بعد، إذ إن الأمر قد يبدو ذلك الأمر من جهتين: ما يتضمنه في تلك الآونة و 

ا مفسدة، ولكن بالنظر إ ي ما سيؤول إليه سيفض ي إ ي مصلحة أكبر، فينتهي منه حكم  متضمن 

ا مصلحة، ولكنه سيؤول إ ي مفسدة  المنع ويصير حكمه الجواز، وكذلك فإن الأمر قد يبدو متضمن 

المنع، وقد ي ون الش يء مفسدة ولكنه يؤول إ ي مساوية لتلك المصلحة أو أكبر منها؛ في ون حكمه 

ا، كانت الأفعال  مصلحة أكبر فيجوز، يقول الشاطبي: "النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرع 

موافقة أو مخالفة، وذلك أن المجتهد لا يحكم علي فعل من الأفعال الصادرة من الم لفين 

ا لمصلحة فيه بالإقدام أو بالإحجام إلا بعد نظره إ ي ما يؤو  ل إليه ذلك الفعل، فقد ي ون مشروع 

تستجلب، أو لمفسدة تدرأ، ولكن له مآلا علي خلاف ما قصد منه، وقد ي ون غير مشروع لمفسدة 

تنشأ عنه، أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآلا علي خلاف ذلك، فإذا أطلق القول فالأول 

فسدة تساوي المصلحة أو تزيد عل ها. في ون بالمشروعية، فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إ ي م
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ا من إطلاق القول في الأول بالمشروعية. وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم  هذا مانع 

المشروعية ربما أدى استدفاع المفسدة إ ي مفسدة تساوي أو تزيد، فلا يصح إطلاق القول بعدم 

عذب المذاق، محمود الغب، جارٍ علي المشروعية، وهو مجال للمجتهد صعب المورد، إلا أنه 

 .(149)مقاصد الشريعة"

ا بالأصل، لكنه ينهى عنه لما يؤول إليه من المفسدة،  وبهذا فإن العمل قد ي ون مشروع 

ا فيترك النهي عنه لما في ذلك من المصلحة. وقد يعبر عن الحالة الأو ي للمآل  وقد ي ون ممنوع 

ا إ ي مفسدة راجحة، ويعبر عن الحالة الثانية  بسد الذرائع، حيث يحرم الش يء المباح ل ونه مفضي 

ا إ ي مصلحة راجحة  .(150)للمآل بفتح الذرائع، حيث يباح المحرم ل ونه مفضي 

ومثال الحالة الأو ي: دفع المال للمحاربين، فإنه فعل الأصل فيه المنع؛ لأن فيه مفسدة 

مصلحة راجحة علي تلك المفسدة، وتتمثل  تقوية المشركين وعونهم علي حربنا، ولكنه ذريعة إ ي

 المصلحة في إنقاذ الأسرى المسلمين من الاسترقاق والقتل والفتنة في الدين. 

وهي ما كانت مصلحة مباحة في أصلها ولكنها مفضية إ ي مفسدة أكبر من -وأما الحالة الثانية 

ظهران هم، فإنه فعل مباح فمحرمة، ومثال ذلك سب آلهة المشركين بين  -المصلحة أو مساوية لها

في أصله لما يترتب عليه من مصلحة التحقير لآلهة المشركين، ولكن هذا الفعل يؤدي إ ي مفسدة 

راجحة علي مصلحة السب، وهي أن سب آلهة المشركين يدفعهم إ ي سب الله تعا ي؛ لذلك نهى الله 

 ثم ته تم تخ تح تج به بم  بخ بح بج ٱُّٱعن سب آلهة المشركين فقال تعا ي: 

 (.108)سورة الأنعام:  َّجح

 :والنتائج الخاتمة

وفي نهاية هذه الدراسة أود أن أذكر أهم النتائج التي تمخض عنها البحث، وذلك علي النحو 

 الآتي:
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"اعتبار المآلات" يعني النظر إ ي ما سيترتب علي تطبيق الحكم الشرعي من مصلحة أو  .1

ا للمصلحة التي قصد به تحقيقها حكم  مفسدة، فإن وجد المجتهد الفعل محقق 

ا  بمشروعيته، وإن وجد الفعل غير محصل لهذه المصلحة أو كان مع تحصيله لها مفوت 

ا إ ي حدوث ضرر أكبر فإنه يحكم بعدم مشروعية هذا الفعل.  لمصلحة أهم، أو مؤدي 

إن الناظر في كتاب الله تعا ي وسنة نبيه صلي الله عليه وسلم يجد الكثير من الآيات  .2

 ث الدالة دلالة واضحة علي العمل بقاعدة اعتبار المآل.والأحادي

ا يجمع بين الواقع والمتوقع أثناء  .3 ا اجتهادي  يكتسب "اعتبار المآل" أهمية قصوى في كونه نظر 

تنزيل الأح ام الشرعية علي محالها. وهو في حقيقته عمل دقيق؛ لذلك فهو عرضة لأن تزل 

من تشريع الأح ام؛ مما دعا إ ي وضع ضواب  فيه الأقدام وتحيد به عن مقصود الشارع 

د العمل بهذا المبدأ، وتجنب الوقوع في المحظور. ِّ
 

رش
ُ
 لاعتبار المآل مستمدة من الشرع ت

يجب أن ي ون المآل المعتبر مما يقطع بتحقق وقوعه، أو يغلب علي الظن حصوله، ولا  .4

يفض ي إ ي الوقوع في  يجوز أن ي ون المآل متوهم الوقوع؛ لأن التوهم في تقدير المآل

 المحظور.

ا لمقصد شرعي، فإن لم يكن محققا لمقصد  .5 يجب أن ي ون المآل الذي يترجح وقوعه محقق 

ا للمقاصد التي شرعت الأح ام من أجلها.  شرعي فهو مآل غير معتبر؛ ل ونه مناقض 

يجب التحري في تحديد المآل المتوقع وتحديد مقداره من حيث المصلحة أو المفسدة  .6

ترتبة علي تطبيق الحكم علي الفعل محل النظر، ولا يجوز أن ي ون الأمر مجرد تخمين الم

مضطرب. وأهم معيار لضب  المآل هو ميزان الشريعة، ومما يعين علي ضب  المآل 

وتحديده بدقة قيام المجتهد بدراسة دقيقة للظروف الزمانية والم انية المحيطة بالنازلة، 

 وما سينجم عنها أثناء إجراء الحكم الشرعي عل ها.  وما يحي  بها من ملابسات،
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يجب النظر في الفعل من حيث مآلاته، فإن كان الفعل يؤول إ ي تحقيق مصلحة خالصة  .7

ا لمفسدته.  ا حتى لو كان الفعل في أصله ممنوع   أو راجحة كان الفعل مطلوب 

علي أفعال الم لفين، "اعتبار المآل" يهدف إ ي تحقيق المصالح المقصودة من تطبيق الحكم  .8

فإن تعارضت المصالح فيؤخذ بأرجحها، ولا يجوز أن يؤدي اعتبار المآل إ ي تفويت مصلحة 

أعظم وأرجح من تلك المصلحة التي بني عل ها الحكم. ويسعي "اعتبار المآل" إ ي درء 

المفاسد كلها، فإن تعارضت فيدرأ أكبرها، ولو يتحمل المفسدة الأقل أو الضرر الأخف، 

 بالهوى. 
 

 ويتم هذا الترجيح وفق معايير دقيقة وقواعد محكمة، وليس عملا

عند الموازنة بين المصالح والمفاسد المتعارضة في أمر واحد يجب النظر إ ي ما سيؤول إليه،  .9

فإن كان سيفض ي إ ي مصلحة أكبر فينتهي منه حكم المنع ويصير حكمه الجواز، وإن كان 

 ك المصلحة أو أكبر منها في ون حكمه المنع.سيؤول إ ي مفسدة مساوية لتل

 الهوامش والإحالات:

، مصر، عبد العظيم الشناوي. طبعة دار المعارف :المصباح المنير، تحقيق ،أحمد بن محمد الفيومي (1)

 .202 د.ط، د.ت:

مصورة عن  ، مصر،لسان العرب، المؤسسة المصرية للطباعة والنشر ،محمد بن مكرم بن منظور  (2)

 .18 -17/ 9: طبعة بولاق

)أول(، ومحمد بن يعقوب مجد الدين الفيروزآبادي، القاموس  11/34 :لسان العرب ،ابن منظور  (3)

، وأحمد بن فارس: معجم مقاييس اللغة، 3/485د.ت:  ،2ط ،مصر، طبعة الحلبي وأولادهمالمحي ، 

: المصباح المنير)أول(، والفيومي،  160/ 1 د.ط، د.ت:عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت،  :تحقيق

 )أول(. 41

 .30 :م2009، 2اعتبار مآلات الأفعال، وأثرها الفقهي، دار التدمرية، الرياض، ط ،وليد علي الحسين (4)

 .30: المرجع السابق (5)

: م2000، 1قاعدة الذرائع وأثرها في الفقة الإسلامي، دار الحديث، القاهرة، ط ،محمود حامد عثمان (6)

211 . 

عبدالله دراز، دار المعرفة، بيروت،  :الموافقات في أصول الشريعة، تحقيق إبراهيم بن موس ى الشاطبي: (7)

 .4/194 د.ط، د.ت:
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 .29: م1،2010أصل اعتبار المآل بين النظرية والتطبيق، دار ابن حزم، بيروت، ط ،عمر جدية (8)

 .30، 29: المرجع السابق (9)

 .269بيروت، د.ط، د.ت:  أصول الفقه، دار الفكر العربي، ،محمد أبو زهرة (10)

 .67: م2000، 1الاجتهاد، النص، الواقع، المصلحة، دار الفكر، دمشق، ط ،أحمد الريسوني (11)

 .353م: 1991، 1نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، دار الأمان، الرباط، ط ،أحمد الريسوني (12)

، 1اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات، دار ابن الجوزي، الرياض، ط ،عبد الرحمن السنوس ي (13)

. والمراد بـ"تحقيق مناط الحكم": إجراء الحكم المتيقن أو الأصل الكلي في إحدى صوره من 19: ه1424

خلال معرفة الغاية التي استهدفها الشارع من شرع الحكم، والكشف عن وجودها في الحادثة المراد 

تضاء الأصلي للحكم، معرفة حكمها". والمراد "بالنظر في الاقتضاء التبعي "هو الاقتضاء الذي يقابل الاق

، أي هويراد به ما تقتضيه الظروف المستجدة والخصوصيات عند تنزيله من حيث حصول مقصود

عند تنزيل الحكم علي الوقائع المختلفة بالعوارض والظروف، بأن ي ون تطبيق الأح ام عل ها مراعي  فيه 

ذلك الاقتضاء": يعني بناء الآثار سلامة النتائج بموافقتها لقصد الشارع". و"البناء علي ما يستدعيه 

المترتبة علي الأح ام علي وفق ما يقتضيه قصد الشارع من وضع الأح ام سواء كان ذلك بتلافي المآلات 

الممنوعة، أم بترتيب جزاء علي حدوثها". انظر: اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات، عبد الرحمن 

ذا التعريف بأنه لا حاجة فيه لجملة: "تحقيق مناط . وقد وجه النقد إ ي ه21 -20السنوس ي:  

الحكم"، ويكتفى في تعريف اعتبار المآلات بأن: "النظر في الاقتضاء التبعي الذي ي ون عليه الحكم عند 

تنزيله من حيث حصول مقصدة والبناء علي ما يستدعيه ذلك الاقتضاء"؛ لأن هذا التعريف يؤدي 

مامه، ولأن قوله في التعريف: "تحقيق مناط الحكم" مجمل يفسره ما بعده، المعنى المراد لاعتبار المآل بت

فلو قيل ما المراد بتحقيق مناط الحكم؟ لقيل: هو النظر في الاقتضاء التبعي. ورغم النقد الموجه لهذا 

التعريف إلا أنه يعد أحسن تعريف من بين التعريفات التي عرفت اعتبار المآل. انظر: وليد بن علي 

 . 30،36 :ين، اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهيالحس

. "والمقصود بعبارة )ما يصير إليه الفعل(: عاقبة الفعل أو أثره 36: عمر جدية: أصل اعتبار المآل (14)

ونتيجته، ومسببه...، وكل ما له علاقة بمصيره مستقبلا. وقوله: )أثناء تنزيل الأح ام الشرعية علي 

لاصطلاحية للمآل ههنا مرتبطة بالتنزيل الفقهي؛ أي بتنزيل الأح ام الشرعية محالها(؛ أي: أن الدلالة ا

ا  ا، أو توقع  علي الوقائع والحالات المقصودة، التي تراعي ف ها الاعتبارات والملابسات المحيطة بها تحقق 

ا( معناها أن ما يترتب علي الفعل قد ي ون خي ا أم شر  ا... وعبارة )سواء كان ذلك خير  ا ومصالح، وتحسب  ر 

ا ومفاسد. فإذا توصل المجتهد إ ي إدراك ذلك فإنه يحكم في الحالة الأو ي بمشروعية  أو قد ي ون شر 

الفعل، وفي الثانية بالمنع. أما عبارة )سواء أكان بقصد الفاعل أم بغير قصده( فمعناها: أن مآل الفعل 

ا للفاعل قبل الإقدام عليه، وهذا هو القصد ن فسه، وقد ي ون غير مقصود، بيد أنه قد ي ون مقصود 
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في كلتا الحالتين يعول فق  علي نتيجة العمل وثمرته؛ إذ بحسب النتيجة يحمد الفعل أو يذم من 

 .37، 36: حيث هو؛ أي: بغض النظر عن الفاعل". المرجع السابق

عتداد الاعتبار عند . "بيان التعريف: )الاعتداد( المراد بالا 37 :وليد علي الحسين: اعتبار مآلات الأفعال (15)

الحكم، بأن يعتبر عند الحكم علي فعل الم لف بما يفض ي إليه الفعل. )بما تفض ي إليه الأح ام(: أي ما 

ا علي  يترتب علي الحكم علي فعل الم لف من نتائج وغايات، في ون الحكم الشرعي علي الفعل مبني 

ند تطبيق الأح ام علي الأفعال، ويشمل هذا اعتبار الأثر الذي يؤول إليه الفعل. )عند تطبيقها(: أي ع

اعتبار مآلات الأفعال عند استنباط الأح ام التي لم ينص عل ها، وعند تنزيل الأح ام الشرعية علي 

الأحوال والملابسات التي تحتفي بالواقعة المراد بيان حكمها، أو  ةالوقائع والم لفين، وذلك بمراعا

)بما يوافق مقاصد التشريع(: أي بما يحقق أن ي ون فعل الم لف  بالسائل المراد تنزيل الحكم عليه.

 ةموافقا لقصد التشريع في الأفعال من جلب مصلحة أو درء مفسده؛ حتى لا تقع الأفعال مناقض

ا لما قد يحتفي بالواقعة من أحوال قد تجعل الفعل المتضمن لمصلحة يؤول إ ي لمقاصد التشريع؛  نظر 

لمفسدة يؤول إ ي مصلحة، وهذا هو المقصود من اعتبار مآلات الأفعال، وهو  مفسدة، أو تجعل المتضمن

 .38- 37: تحقيق مقاصد التشريع في أفعال الم لفين ظاهرا وباطنا" وليد الحسين: اعتبار مآلات الأفعال

 .34، 1/33: وليد الحسين: اعتبار مآلات الأفعال (16)

 .30، 29 :عمر جدية: أصل اعتبار المآل (17)

-194: م1981د. ط،  سان: نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي، مكتبة المتنبي، القاهرة،حسين حامد ح (18)

195. 

 . 575م: 1999 د.ط، فريد الأنصاري: المصطلح الأصو ي عند الشاطبي، المحمدية، المغرب، (19)

 . 353: أحمد الريسوني: نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي (20)

 .195-194: ه الإسلاميحسين حامد حسان: نظرية المصلحة في الفق (21)

محمد بن علي الشوكاني: فتح القدير الجامع بين الدراية والرواية من علم التفسير، مكتبة أم القرى،  (22)

 .2/403 د.ط، د.ت:

أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي: الجامع لأح ام القرآن )تفسير القرطبي( دار الفكر،  (23)

 .4/175: م1995 د.ط، بيروت،

 .262-2/150لشوكاني: فتح القدير للشوكاني: ينظر: ا (24)

، 1ينظر: شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: بيان الدليل علي بطلان التحليل، المكتب الإسلامي، بيروت، ط (25)

، وأبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن 4/554و 2/639 :، والشاطبي: الموافقات256: ه1418

: الإشارات الإلهية إ ي ي. وسليمان الطوف2/743 د.ت: ،2، طالعربي: أح ام القرآن، مطبعة الحلبي

 .2/191 :ه1423، 1المباحث الأصولية، دار الفاروق، القاهرة، ط
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عبد الله بن عمر البيضاوي: أنوار التنزيل وأسرار التأويل )تفسير البيضاوي(، دار الكتب العلمية،  (26)

 .1/316 :ه1408، 1بيروت، ط

، 1إعلام الموقعين عن رب العالمين، دار الكتب العلمية، بيروت، ط محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية: (27)

 .3/110 :ه1411

 . 3/110 :ابن القيم: إعلام الموقعين (28)

 .4/25 :الشوكاني: فتح القدير (29)

ينظر الكياالهراس ي: أح ام القرآن، تحقيق موس ى محمد علي، وعزة علي عيد عطية، دار الكتب  (30)

بن محمد الغزا ي: شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ، وأبو حامد محمد 1/92: الحديثة مصر

، والرازي: 161: ه1390،د.ط، حمد الكبيس ي، مطبعة الإرشاد، بغداد :ومسالك التعليل، تحقيق

، وابن تيمية: مجموع فتاوى، جمع وترتيب عبد 5/56، 2التفسير الكبير: دار الكتب العلمية، طهران، ط

 -ه1425لملك فهد لطباعة المصحف الشريف، السعودية، الرحمن بن قاسم بن محمد، مجمع ا

. وعبد الرحمن السعدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، مطبعة المدني، 14/79 :م2004

 .1/141 :ه1408 د.ط، مصر،

 .87: ه1410 د.ط، العز بن عبد السلام: قواعد الأح ام في مصالح الأنام، مؤسسة الريان، بيروت، (31)

محمد إبراهيم البناء  :عماد الدين إسماعيل بن كثير الدمشقي: تفسير القرآن العظيم، تحقيقينظر:  (32)

 .1/211 ، د.ط، د.ت:القاهرة ،وآخرون، دار الشعب

 .1/256 :ينظر القرطبي: الجامع لأح ام القرآن (33)

 .1/176 :الشوكاني: فتح القدير (34)

 .1/320 :الشوكاني: فتح القدير (35)

لصلة، باب تحريم الكذب وبيان المباح منه، رقم الحديث: أخرجه مسلم في كتاب البر وا (36)

(، وصدر الحديث عند البخاري في كتاب الصلح، باب ليس ال اذب الذي 2605، رقم )2605:2/2011

 .2692:2/266يصلح بين الناس، رقم 

 :م1987 ، د.ط،أبو زكريا يحيى بن شرف النووي: شرح النووي لصحيح مسلم، دار القلم، بيروت (37)

، وأبو الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي: جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من 18/1395

 .328: ه1412، 5طه(، مؤسسة الكنب الثقافية، بيروت، 671جوامع ال لم، )ت

 .1/96 :العز بن عبد السلام: قواعد الأح ام في مصالح الأنام (38)

(، ورواه مسلم في كتاب 5973، رقم )1158 :يهرواه البخاري في كتاب الأدب، باب لا يسب الرجل والد (39)

 (.90، رقم )92/ 1 :الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها

. وأحمد بن علي بن حجر 2/639 :، والشاطبي: الموافقات3/111 :ينظر: ابن القيم: إعلام الموقعين (40)

 .10/418 :ه1407، 1ط ،العسقلاني: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، دار الريان، القاهرة
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 .114: اعتبار مآلات الأفعال ،وليد الحسين (41)

 .10/418 :ابن حجر: فتح الباري  (42)

جر، بالكسر، اسم الحائ  المستدير إ ي جانب الكعبة الغربي. ينظر: ابن الأثير: النهاية في غريب  (43) الحِّ

 1/341: ه1413، 1الحديث، دار الفكر، بيروت، ط

. ومسلم، في كتاب الح ، 1508، ح1507، ح2/573:أخرجه البخاري في كتاب الح ، باب فضل مكة (44)

 . 1333، ح 528 :باب نقض الكعبة وبنائها

 1/271 :فتح الباري  ،، وابن حجر4/555 :الموافقات، ينظر: الشاطبي (45)

 .1/271 :ابن حجر: فتح الباري  (46)

 149: السنوس ي: اعتبار المآلات (47)

، 1ر الوفاء، مصر، طيحيى إسماعيل، دا :إكمال المعلم بفوائد مسلم، تحقيق ،القاي ي عياض (48)

 .4/428 :ه1419

 ،1ابن بطال علي بن خلف: شرح صحيح البخاري، تعليق ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، ط (49)

 .1/205: ه1420

 .9/92 :شرح النووي علي مسلم ،النووي (50)

وْم حَائ  أو سترة (51) قَ
ْ
 .729، ح1/146 :اخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب إذا كان بين الإمام وَبَيْنَ ال

، وعبد الرحمن بن زين العراقي: طرح التثريب في شرح التقريب، دار 3/288 :ينظر الشاطبي: الموافقات (52)

 .3/714 :إحياء التراث العربي

 .2/350: شرح صحيح البخاري  ،، وينظر: ابن بطال3/13 :فتح الباري  ،ابن حجر (53)

 .3/13 :فتح الباري  ،ابن حجر (54)

يقت، وكسع الرجل أي ضربه علي قفاه، عبد الله بن مسلم بن تكسع: أي: تضرب مآخيرها إذا س (55)

 .1/188 :ه1418، 1قتيبة، غريب الحديث، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

هَا مُنتنة: أي مذمومة في الشرع، مجتنبة مكروهة، كما يجتنب الش يء النتن، ابن الأثير:  (56) نَّ إِّ
َ
دَعُوهَا ف

 .16/138 :النهاية في غريب الحديث

، رقم 6/154 :بخاري في صحيحه: كتاب تفسير القرآن، باب يقولون لئن رجعنا إ ي المدينة...أخرجه ال (57)

ا4907 ا أو مظلوم 
 
 .2584، رقم4/1998 :، ومسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة، باب نصر الأخ ظالم

 :وافقاتالم ،، والشاطبي3/111 :، وابن القيم: إعلام الموقعين257: بيان الدليل ،ينظر ابن تيمية (58)

4/555. 

 .138 /16 :المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،النووي (59)

 .701:كشف المش ل من حديث الصحيحين ،عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (60)
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عبد المجيد النجار: مآلات الأفعال وأثرها في فقه الأقليات، بحث مقدم للدورة التاسعة للمجلس  :نظري (61)

 .9: م2002 :الأوروبي للإفتاء

يتعرض العلماء لتقسيمات المآل، إلا أنه يستخلص من حديثهم عن الذرائع والوسائل أن مراتب  لم (62)

المآل تابعة لمراتب الوسائل أو الذرائع؛ وذلك أن النظر المآ ي ينطلق من خلال النتائج؛ ليتسل  علي 

يعة أو وسائلها وأسبابها التي تفض ي إل ها؛ بحيث يقوى الظن بالإفضاء ويضعف بحسب قوة الذر 

الوسيلة التي تؤدي إليه؛ مما يجعلنا نسلك في تبيين مراتب المآل ما قرره العلماء في بيان مراتب 

الذريعة بحسب قوة إفضائها إ ي المفسدة أو المضرة. وتقسيمات العلماء بهذا الاعتبار متقاربة؛ حيث 

ا علي كون الذرائع إما أن ت ون قطعية الإفضاء أو  نادرة الإفضاء أو غالبة نجدهم يتفقون تقريب 

ا، هو ما كان كثير الإفضاء كثرة غير غالبة. وبعضهم يجعل  ا رابع  الإفضاء، لكن بعضهم يضيف قسم 

ا، ومصلحته راجحة علي مفسدته.  -1هذا القسم نوعين:  ا، ليس  -2ما يفض ي أحيان  ما يفض ي أحيان 

راتب المآل إ ي ثلاث مراتب بحسب ما فيه مصلحة راجحة علي مفسدته. وبناء  علي هذا يمكننا تقسيم م

، 17-6/172 :الفتاوى الكبرى  ،ابن تيمية :نظري. و 27: ذهب إليه أكثر العلماء. السنوس ي: "اعتبار المآلات

البحر المحي  في ،. وبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركش ي15-2/157 :الموافقات ،والشاطبي

إرشاد الفحول إ ي  ،. محمد بن علي الشوكاني6/85 :م1994 ،1ط الأصول، دار الكتب العلمية، بيروت،

أبي مصعب محمد سعيد البدري، مؤسسة الكتب الثقافية،  :تحقيق الحق من علم الأصول، تحقيق

 .247 :ه1412، 1طبيروت، 

 .27: اعتبار المآلات ،السنوس ي (63)

، 2/132:ه1344، 1ط ،ةالفروق، دار إحياء الكتب العلمية، القاهر  ،ينظر: شهاب الدين القرافي (64)

وشهاب الدين القرافي: شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول من الأصول، مكتبة ال ليات الأزهرية، 

، وابن السب ي: الأشباه والنظائر، تحقيق عادل عبد الموجود، وعلي معوض، 448: ه1393، 1مصر، ط

البحر  ،، والزركش ي2/32 :فقاتالموا ،، والشاطبي1/120 :ه1،1411درا الكتب العلمية، بيروت، ط

، وليد 366: إرشاد الفحول  ،، والشوكاني6/172 :الفتاوى الكبرى  ،، وابن تيمية6/186 :المحي 

 .217 :الحسين: اعتبار مآلات الأفعال

 .2/358 :الموافقات ،الشاطبي :نظري، و 27 :اعتبار المآلات ،السنوس ي (65)

 .28 :اعتبار المآلات ،السنوس ي (66)

 :ه1406، 1كشف الأسرار شرح المنار، دار الكتب العلمية، بيروت، ط ،النسفي عبد الله بن أحمد (67)

. وبدر الدين محمد بن بهادر الزركش ي: المنثور في القواعد، تحقيق تيسير محمود، وزارة 2/345

: اعتبار مآلات الأفعال ،، ووليد الحسين2/638 :، والموافقات2/279 ، د.ط، د.ت:الأوقاف، ال ويت

218. 

 .254: بيان الدليل ،ميةابن تي (68)
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جمال مرعشلي، دار  :تبصرة الح ام في أصول الأقضية ومناه  الأح ام، تعليق ،إبراهيم بن فرحون  (69)

 .1/148 :ه1423 د.ط، عالم الكتب، الرياض،

 .7-1/6 :ه1421، 1قواعد الأح ام، تحقيق نزيه حماد وآخر، دار القلم، سوريا، ط ،العز بن عبد السلام (70)

 .2/638 :فقاتالموا ،الشاطبي (71)

 .2/364 :الموافقات ،الشاطبي (72)

 .30 :اعتبار المآلات ،السنوس ي (73)

، 639/ 2 :الموافقات ،، والشاطبي248 :شرح تنقيح الفصول  ،، والقرافي32/ 2 :الفروق ،القرافي :نظري (74)

التحبير شرح التحرير، مكتبة الرشد،  ،، وعلي بن سليمان المرداوي 110/ 3 :وابن القيم: إعلام الموقعين

، ومحمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن علي الفتوحي المشهور بابن 3831/ 8 :ه1421، 1الرياض، ط

 :ه1400 د.ط: النجار: شرح ال وكب المنير، تحقيق محمد الزحيلي، ود. نزيه حماد، دار الفكر، دمشق،

ية، المدخل إ ي مذهب الإمام أحمد، دار الكتب العلم ،، وعبد القادر بن أحمد بن بدران434/ 4

 .220، و68 :اعتبار مآلات الأفعال ،، ووليد الحسين148 :ه1417، 1بيروت، ط

 .254 :بيان الدليل ،ابن تيمية (75)

 .229-32/228 :مجموع الفتاوى  ،ابن تيمية (76)

، رقم 309/ 8 :تياها بعض الرواترواه النسائي في كتاب الأشربة، باب الإذن في الانتباذ التي خص (77)

 .511/  3 :حيح سنن النسائي(، وصححه الألباني في ص5646)

 .642-641/ 2 :الموافقات ،الشاطبي (78)

 .2/642 :الموافقات ،الشاطبي (79)

 .1/81 :ابن عبد السلام: قواعد الأح ام (80)

 .2/361 :الموافقات ،الشاطبي (81)

أحمد بن محمد الدردير، الشرح الصغير علي أقرب المسالك، تحقيق: مصطفى كمال وصفي، وزارة  (82)

وعبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة: المغني . 3/117م: 1989، مارات، د.طالعدل والأوقاف، دولة الإ 

، ويحي النووي: 4/174: د.تالقاهرة،د.ط،  علي مختصر أبي القاسم بن حسين الخرقي، مكتبة القاهرة،

الفتاوى  ،، ومجموعة من العلماء416/ 3: ه1405، 2روضة الطالبين، المكتب الإسلامي، بيروت، ط

 .3/208 :الهندية

 .32 :اعتبار المآلات ،السنوس ي (83)

 . 238 :اعتبار مآلات الأفعال ،وليد الحسين (84)

 .1/76 :قواعد الأح ام ،العز بن عبد السلام (85)

 . 2/359 :الموافقات ،الشاطبي (86)

 .4/37 :إعلام الموقعين ،ابن القيم (87)
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 .2/385 :الموافقات ،الشاطبي (88)

 . 12سبق تخريجه في: (89)

 .222 :مآلات الأفعال ،، وليد الحسين86-1/76 :قواعد الأح ام ،ينظر ابن عبد السلام (90)

 .2/27 :الشاطبي: الموافقات (91)

 .271/  1 :، وابن حجر: فتح الباري 555/ 4 :الموافقات ،، والشاطبي14 :سبق تخريجه في (92)

، 1فصول في الفكر الإسلامي المعاصر، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ،ينظر: عبد المجيد النجار (93)

 .215-214 :م1992

 .10/162 :ه1416، 1التمهيد، ترتيب عطية سالم، دار الصفاء، مصر، ط ،ر: ابن عبد البرينظ (94)

 . 563/ 4 :الموافقات ،الشاطبي (95)

 .2/283 :قواعد الأح ام ،العز بن عبد السلام (96)

 .28/129 :مجموع فتاوى شيخ الإسلام ،ابن تيمية (97)

، 2ر الكتب العلمية، بيروت، طإبراهيم الشاطبي، الاعتصام، دا، 159 :شفاء الغليل ،ينظر: الغزا ي (98)

هـ، 1413، 1. والطيب الخضري، الاجتهاد فيما لانص فيه، مكتبة الحرمين، الرياض، ط2/364هـ. 1415

2/59. 

/ 2 :(، والدارقطني، في كتاب الطلاق40، رقم )448/ 2 :رواه مالك في كتاب الطلاق، باب طلاق المريض (99)

 :، والألباني في إرواء الغليل419/ 2 :لخبر الخبر(، وصححه ابن حجر في موافقة ا4007، رقم )31

6/160. 

(، ورواه ابن ماجة في كتاب 4564، رقم )4/691 :رواه أبو داود في كتاب الديات، باب ديات الأعضاء (100)

(، وقال عنه ابن حجر: حديث غريب، كما في موافقة 2645، رقم )2/883 :الديات، باب القاتل لا يرث

 . 117/ 6 :حيح لغيره، فإن له شواهد يتقوى بها. إرواء الغليل: ل الألباني، وقا2/104 :الخبر الخبر

محمد الطاهر الميساوي، دار النفائس، الأردن،  :مقاصد الشريعة الإسلامية، تحقيق ،الطاهر بن عاشور  (101)

 .286-285 :ه1421، 2ط

 .357 :اعتبار المآلات ،السنوس ي (102)

 .7/52 :المغني ،ابن قدامة (103)

د.ط،  منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه الشافعي، دار المعرفة، بيروت، ،يحيى بن شرف النووي (104)

 .79 د.ت:

 .9/319 :روضة الطالبين ،النووي (105)

، 2فتحي الدريني: نظرية التعسف في استعمال الحق، مؤسسة الرسالة، دار البشير، بيروت، ط (106)

 .229 :ر المآل. ووليد الحسين: اعتبا357 :اعتبار المآلات ،، والسنوس ي255 :ه1419
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، ومنصور بن يونس البهوتي: كشاف القناع عن متن الإقناع، تحقيق هلال 7/152 :ابن قدامة: المغني (107)

 .407/ 3 :ه1406، ، د. طمصيلي، دار الفكر، بيروت

 :ه1424، 1طبيروت، عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة،  :الفروع، تحقيق ،ينظر: محمد بن مفلح (108)

6/450 . 

 .20/162 :التمهيد ،ابن عبد البر (109)

 .28/284 :مجموع الفتاوى  ،ابن تيمية (110)

 .1/59 :قواعد الأح ام ،ابن عبد السلام (111)

أبو حامد محمد بن محمد الغزا ي، المستصفى من علم الأصول، تحقيق: حمزة زهير حافظ، دون  (112)

لامي، وبدران أبو العينين بدران، أصول الفقه الإس. 2/14 :الشاطبي: الموافقات .2/290بيانات نشر: 

 .344م: 1998مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، د.ط، 

 .369 :م1994، 1غرب، طـالمنظرية التقريب والتغليب، مطبعة مصعب،مكناس،  ،أحمد الريسوني (113)

مسلم الثبوت مع  ،، وابن عبد الش ور 164/ 162 :شفاء الغليل ،. والغزا ي3/29 :الموافقات ،الشاطبي (114)

 ،، وعبد الله بن مسعود المحبوبي2/262 :ه1324 د.ط، ، القاهرة،فواتح الرحموت، طبعة الأميرية

التوضيح علي التنقيح، عبد الله بن مسعود المحبوبي، مطبوع مع التلويح علي التوضيح، المطبعة 

، 2/240 :. والعضد: شرح المختصر، دار الكتب العلمية، بيروت2/63:ه1322 د.ط، الخيرية، مصر،

 .4/811 ، د.ط، د.ت:بعة السعادة، القاهرةنهاية السول، مط ،والأسنوي 

  ضواب  المصلحة في الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، بيروت، طـ ،محمد سعيد رمضان البوطي (115)

 .224 :م1982، 4

 .2/0252 :قواعد الأح ام ،ابن عبد السلام (116)

، وينظر في 2/348وما بعدها، و4/196 :الموافقات ،والشاطبي ،2/252 :قواعد الأح ام ،ابن عبد السلام (117)

وأبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية، الطرق ، 3/138،139 :إعلام الموقعين ،هذا المعنى: ابن القيم

 202هـ: 1410، 1الحكمية في السياسة الشرعية، تحقيق: بشير عيون، مكتبة دار البيان، سوريا، ط

ائق، دار الكتاب الإسلامي . وعثمان بن علي بن محجن الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الرف307و

دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصر،  ،وفتحي الدريني .4/196: 2بالتصوير علي طبعة بولاق، ط

 .75 د.ت: ،1دار قتيبة، دمشق، طـ

 . 75 :دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصر ،فتحي الدريني (118)

. 2/301هـ: 1350مصطفى الحلبي، مصر، د.ط،  محمد أمين المعروف بأمير بادشاه، تيسير التحرير، دار  (119)

وصيغته في تيسير التحرير: )دفع الضرر العام واجب بإثبات الضرر الخاص(، وهذه قاعدة مهمة من 
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قواعد الشرع استخرجها العلماء من النصوص التشريعية المت اثرة من الكتاب والسنة كما سيأتي 

 بيانه.

ا والعدالة تقض ي بأن يعوض صاحب الملكية  (120) الخاصة ما فاته من ملكيته، فلا ينبغي أن تنزع الملكية نزع 

ا، دون تعويض؛ لأن ذلك لا تدعو إليه الضرورة.  مطلق 

 ،، وابن نجيم87 :ه1378 ، القاهرة،طبعة مصطفى البابي الحلبيمالأشباه والنظائر،  ،السيوطي (121)

القواعد في  ،رجب الحنبلي ، وابن89 :م1980د.ط، الأشباه والنظائر، دار الكتب العلمية، بيروت، 

 .112 :الفقه الإسلامي، القاعدة

للمشركين في الحديبية أخرجها البخاري في كتاب الصلح،  -صلي الله عليه وسلم-مصالحة النبي  (122)

، ومسلم في كتاب الجهاد 5/358: بابالصلح مع المشركين، ينظر: صحيح البخاري )مع فتح الباري(

 . 2/377:صحيح مسلم )مع شرح النووي( والسير، بابصلح الحديبية. ينظر:

 .109م: 1996، 2يوسف القرضاوي، في فقه الأولويات، مكتبة وهبة، القاهرة، ط (123)

صحيح الجامع : رواه مسلم والبخاري في الأدب المفرد، وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة  (124)

 .793 :الصغير

 .32-14بيروت:  أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم، الخراج، دار المعرفة، (125)

 .222 :ضواب  المصلحة ،البوطي (126)

 .28/129 :مجموع الفتاوى  ،ابن تيمية (127)

يقول العز بن عبد السلام: "وإن دار الفعل بين الحرام والمكروه بنينا علي أنه حرام واجتنبناه، وإن دار  (128)

 .1/59 :بين المكروه والمباح بنينا علي أنه مكروه وتركناه" قواعد الأح ام

 .3/2،3 :إعلام الموقعين ،ابن القيم (129)

 ي كشف العورة، إلا إذا اشتدت إإلا أن المرأة لا ينبغي لها أن تعرض نفسها علي طبيب في مرض يحتاج  (130)

 بها الضرورة ولم تجد طبيبة من النساء.

 .1/301 :قواعد الأح ام ،ابن عبد السلام (131)

العام واجب بإثبات الضرر  وقد وردت هذه القاعدة في تيسير التحرير بالصيغة التالية: )دفع الضرر  (132)

 . 2/301 :تيسير التحرير ،الخاص(

 .2/321 :المنثور  ،، والزركش ي96 :الأشباه ،. وابن نجيم87-86 :الأشباه والنظائر ،السيوطي (133)

 .96 :الأشباه والنظائر ،ابن نجيم (134)

 .75 :دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصر ،فتحي الدريني (135)

 .538/ 28 :مجموع فتاوى  ،ابن تيمية (136)

. 1/56م : 1927محمد سعيد المحاسني، شرح مجلة الأح ام العدلية، مطبعة الترقي، دمشق، د.ط،  (137)

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، مطبعة  ،. وابن القيم96 :الأشباه النظائر ،ابن نجيمينظر: و 
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ا لاتفاق الباع243 :السنة المحمدية ة علي بيع الحوائج ، قال: "وكذا يجوز تسعير قيم الحاجات؛ منع 

 بالغبن الفاح  والإضرار بعامة الناس". 

 .112 :القواعد ،. ابن رجب89: الأشباه والنظائر ،. وابن نجيم87: الأشباه والنظائر ،السيوطي (138)

 .88: الأشباه والنظائر ،ابن نجيم (139)

 :في القاعدة القواعد ،، وابن رجب88 :الأشباه والنظائر ،والسيوطي ،88: الأشباه والنظائر ،ابن نجيم (140)

112. 

. وينظر: ما قاله النووي 1/386: رواه البخاري في كتاب الوضوء باب صب الماء علي البول في المسجد (141)

 .3/246 :في شرحه لصحيح مسلم

 .222: ضواب  المصلحة ،البوطي (142)

ه: 1386، 2محمد أمين بن عابدين، حاشية بن عابدين علي شرح الدر المختار، دار الفكر، بيروت، ط (143)

.محمد بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي علي الشرح الكبير، تحقيق محمد علي ، دار 6/591

. ومحمد بن أحمد علي ، فتح العلي المالك في فتوى علي مذهب 2/271الفكر، بيروت، د.ط، د.ت: 

. وأحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي، وشهاب الدين 1/399الإمام مالك، دار المعرفة، د.ط، د.ت: 

لبرلس ي الملقب بعميرة، حاشيتا قليوبي وعميرة علي شرح المحلي للمنهاج، مصطفى البابي الحلبي، أحمد ا

. ومحمد بن أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي، نهاية المحتاج إ ي شرح 160-3/159م: 1955د.ط، 

دين، دار . ومحمد بن محمد الغزا ي، إحياء علوم ال8/416م : 1984المنهاج، دارالفكر، بيروت، د.ط، 

. ومحمد الفتوحي الحنبلي )ابن النجار(، منتهى الإرادات في جمع 2/47بيروت، د.ط، د.ت:  -المعرفة

. 2/49هـ : 1419، 1المقنع مع التنقيح وزيادات، تحقيق: عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

أحمد، تحقيق: محمد حامد وعلي المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف علي مذهب الإمام 

. ومحمد بن علي بن حزم، المحلي بالآثار، 1/286، د.ت: 2الفقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

 .11/19تحقيق: عبد الغفار البنداري، دار الكتب العلمية، بيروت، د.ط، د.ت: 

 .28/129 :مجموع الفتاوى  ،، ابن تيمية1/84 :قواعد الأح ام ،ابن عبد السلام (144)

 .90: الأشباه والنظائر ،، وابن نجيم87: الأشباه والنظائر ،السيوطي (145)

، بفتح 13/264: أخرجه البخاري ومسلم، البخاري في كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول الله (146)

، وفي كتاب الفضائل باب 106، 9/105: الباري ومسلم في كتاب الح ، باب فرض الح  مرة في العمر

 بشرح النووي، البخاري ومسلم والترمذي. 109، 15/108: عليه وسلم توقيره صلي الله

 لتقديم جلب المصلحة علي درء  ،1/83 :قواعد الأح ام ،ابن عبد السلام (147)
 

ا وستين مثالا
 
وقد ساق ثلاث

 :قواعد الأح ام ،المفسدة ل ون المصلحة المجلوبة أكبر قدرا من المفسدة الحاصلة، ابن عبد السلام

1/84-108. 

 .270، 24/269 :مجموع الفتاوى  ،ن تيميةاب (148)
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 .4/195: الموافقات ،الشاطبي (149)

. فإذا كان الفعل يتضمن مصلحة ولكنه 4/298 :الموافقات ،راجع تعريفات الذرائع وفتحها في الشاطبي (150)

ذريعة إ ي ما فيه مفسدة فإن هذا الفعل يمنع وتلك الذريعة تسد إذا كانت المفسدة التي يتذرع بالفعل 

إل ها موازية لمصلحة الفعل أو تزيد، أما إذا أربت مصلحة الفعل المشروع علي مفسدته فإن  المشروع

. وفي هذا يقول القرافي: " قد ت ون 204 :نظرية المصلحة،حسان، الفعل لا يمنع والذريعة لا تسد

للكفار  وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إ ي مصلحة راجحة، كالتوسل إ ي فداء الأسرى؛ بدفع المال

الذي هو محرم عل هم الانتفاع به، بناء  علي أنهم مخاطبون بفروع الشريعة عندنا، وكدفع مال لرجل 

ا حتى لا يزني بامرأة إذا عجز عن دفعه عنها إلا بذلك، وكدفع المال للمحارب حتى لا يقع  يأكله حرام 

ا، فهذه الصور القتل بينه وبين صاحب المال عند مالك رحمه الله تعا ي، ولكنه اشتر  ط أن ي ون يسير 

كلها الدفع وسيلة إ ي المعصية بأكل المال، ومع ذلك فهو مأمور به لرجحان ما يحصل من المصلحة علي 

 .2/33: الفروق ،القرافي ،هذه المفسدة

وبهذا فإن الفعل المتضمن مفسدة لا يمنع إذا كان ذريعة إ ي مصلحة أكبر، وكذلك فإن الفعل 

حسان: نظرية  ،ينظر:منع إذا كان ذريعة إ ي مفسدة أكبر من المصلحة أو مساوية لهاالمتضمن مصلحة ي

 كبيرا من الأمثلة لكلا الحالتين. افقد ذكر عدد   242-227المصلحة: 
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*د العطفيأحمد عيد أحمد.   

alatfy@kku.edu.sa 

 الملخخ:: 

درست في هذا البحث، مصطلح "لا يُعْرَف"، عند الإمام الذهبي في كتابه ال اشف، دراسة 

تطبيقية، وقد تعرضت فيه لبيان مراد الإمام الذهبي من هذا المصطلح، من خلال المقارنة بأقوال 

ضح فيه بعد الدراسة النقدية لأولئك النقاد في الراوي، ودراسة مروياته، وتوصلت إ ي حكم وا

ا، وقد تبين أنه يطلق هذا المصطلح علي الرواة  الرواة، الذين بلغ عددهم خمسة وعشرين راوي 

المشتبه في أسمائهم؛ بسبب الخطأ من التلميذ، أو التصحيف أو الاشتراك في اسم راوٍ آخر، أو 

ولذا رُموا بالجهالة، ومنهم من هو مجهول  كنيته، مع كونهم ليسوا من أهل الرواية المشهورين بها؛

والقرائن هي  العين، ومنهم من هو مجهول الحال، ومنهم من عرف حاله وهو ثقة، أو مت لم فيه.

التي ترشح المراد، وقد قمت بدراسة كل نوع في مطلب مستقل، وختمت البحث بأهم النتائج، التي 

بما يناسبه، وأن ألفاظ الجرح والتعديل المتشابهة منها: دقة الإمام الذهبي في الحكم علي كل راوٍ 

 عنده ليست من قبيل الترادف اللفظي، بل ل ل لفظة مدلولها الخاص عنده.

 ال اشف. ؛الذهبي ؛مجهول  ؛عرف: لا يالكلمات المفتاحية

                                                           
*

 المملكة العربية السعودية. –جامعة الملك خالد -أستاذ الحديث وعلومه المساعد بقسم الدراسات الإسلامية كلية العلوم والآداب بسراة عبيدة

 .على الدعم الإداري والفني للبحث في عمادة البحث العلميممثلة  أتقدم بخال: الشكر والتقدير لجامعة الملك خالد -
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The term 'Not Known' with Imam Al-Zahabi in Al-Kashef a Study and 

Application 

            Dr. Ahmed Eid Ahmed  Al-Atfy* 

alatfy@kku.edu.sa 

Abstract: 

This study deals with the term " not known" in Al Kashif of Imam Al-Zahabi, and I 

have presented his aim from this term by comparing the words of the critics of the 

narrator, and studying his narrations, and reached a clear rule after the critical study for 

each narrator, which numbered twenty-five narrators. It has been shown that he calls 

this term on the narrators suspected in their names because of the error of the student 

or distortion or similarity with another narrator's name or nickname. And they aren't 

famous for their narration, so they were accused of unknown. Some of them are 

unknown their selfsame, some are unknown their status, some were known their status 

but they are trustworthy or are criticized by the scholars. And the inferences firm the 

purpose. And I have studied each type in an independent matter and concluded the 

research with the most important results. Which of them: The accuracy of Imam AL-

Zahabi in judging each narrator with what suits him, and that the invalidation and 

rectification words in it are not verbal syntaxes, but each word has its own meaning with 

it, Peace and bless be upon our Prophet Muhammad.                                                

Key Words: Not Known, Unknown, Al-Zahabi, Al-Kashef. 

                                                           
* Professor of Hadith and its Sciences, Department of Islamic Studies, College of Science and Arts in Sarat Ubaidah, King 

Khalid University, Saudi Arabia. 
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 :المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن 

سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد ألا إله إلا الله وحده 

 عبده ورسوله
 
 بعد... أما (1)لا شريك له، وأشهد أن محمدا

فإن علم الجرح والتعديل مما تفردت به هذه الأمة الإسلامية عن سائر الأمم، وبرعت فيه  

هُ )حتى أصبح له قواعد، حفظ الله بها الدين، كما وعد في قوله: 
َ
ا ل نَّ رَ وَإِّ

ْ
ك

 
نَا الذِّ

ْ
ل زَّ

َ
حْنُ ن

َ
ا ن نَّ إِّ

ونَ 
ُ
ظ حَافِّ

َ
 [9]الحجر:( ل

المتقدمين من مصطلحات وألفاظ علم الجرح ومن حفظ الله تعا ي له محاولة فهم مراد 

ا لرغبة الإمام  والتعديل المتجاذبة علي المعاصرين خاصة، والمتباينة من عالم إ ي آخر؛ تحقيق 

الذهبي رحمه الله تعا ي حيث قال في الموقظة: ثم نحن نفتقر إ ي تحرير عبارات التعديل والجرح، 

من ذلك، أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام  وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة، ثم أهم

 .(2)الجهبذ، واصطلاحه ومقاصده بعباراته الكثيرة 

ومن هذه المصطلحات المتجاذبة مصطلح "لا يُعْرَف" عند الإمام الذهبي رحمه الله تعا ي، 

لذهبي لم في حين أن الإمام ا ،حيث إنه من المصطلحات التي يعبر بها العلماء عن جهالة الراوي 

يقتصر عليه، بل وجدناه يعبر عن جهالة الراوي بــ )مجهول( تارة، و)لا يُعْرَف( تارة أخرى، والإمام 

ا إلا لفائدة، فأردت أن أوضح مراده، من خلال الدراسة التطبيقية علي  الذهبي لا يطلق مصطلح 

هذا الإمام الجهبذ  الرواة الذين وصفهم بهذا، ومقارنة ذلك بأقوال النقاد؛ حتى نقف علي عرف

من هذا المصطلح، والله أسأل أن يجري الحق علي قلبي، ولساني، وقلمي، وصلي الله وسلم وبارك 

 علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين.

 أسباب اختيار الموضوع وأهميته:

 أن هذا المصطلح لم يتناوله أحد بالبحث من قبل مع أهميته. -1
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أئمة الدنيا، وبحر من بحور علم الجرح والتعديل كما كون المصطلح ورد من إمام من   -2

 .(3)قال تلميذه السب ي: "شيخ الجرح والتعديل"

في هذه الدراسة نفع لطلاب العلم المشتغلين به، حيث يساهم في إزالة الاضطراب   -3

الحاصل في فهم المراد من هذا المصطلح؛ حتى يتسنى تطبيقه بمدلوله الصحيح عند 

 صاحبه. 

لرغبة الإمام الذهبي في تحرير ألفاظ الجرح والتعديل المتجاذبة، للوقوف علي تحقيقا   -4

 عرف الإمام الجهبذ واصطلاحه ومقاصده بعباراته في الجرح والتعديل.

إزالة الالتباس بين ألفاظ الجرح والتعديل المتشابهة عند الإمام الذهبي، التي حملها   -5

مر كذلك، فهو لا يعدل عن لفظة إ ي بعض الباحثين علي الترادف اللفظي، وليس الأ 

 إلا لمقصد معين أراده. -وهو شيخ الجرح والتعديل في زمنه-غيرها 

 الهدف من البحث: 

المشاركة في محاولة تجلية هذه المصطلحات المتجاذبة في علم الجرح والتعديل بين يدي    -1

 الباحثين، وإزالة ما يشوبها من غموض.

ث جديد يخدم السنة النبوية، علي صاحبها أفضل الصلاة إثراء المكتبة الحديثية ببح  -2

 وأتم التسليم.

 مشكلة البحث:

تكمن مش لة البحث في معرفة مراد الإمام الذهبي من إطلاقه مصطلح "لا يُعرف" علي 

الرواة، وما علاقته بالمجهول؟، وهل هو من أنواعه؟ وفي أي مرتبة منها ي ون؟ وما حال الراوي 

 حيث الاحتجاج والاعتبار بحديثه من عدمه؟.الموصوف بها، من 

 حدود البحث:

يختص هذا البحث بدراسة جميع الرواة الذين قال ف هم الإمام الذهبي رحمه الله تعا ي "لا 

 يُعرف" في كتابه ال اشف.
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 الدراسات السابقة:

بعد القراءة والبحث وسؤال أهل التخصص، لم أجد من أفرد هذا الموضوع بدراسة 

اللهم ما قام به الشيخ العلامة محمد عوامة في مقدمة ال اشف أثناء الكلام علي ألفاظ مستقلة، 

الجرح والتعديل في الكتاب، ومدى التزام الذهبي بها، أو مخالفته إياها، وهذا البحث تفصيل لأحد 

المصطلحات التي تناولها العلامة بإجمال واختصار، كما أنه استقرائي استدلا ي علي مختار 

 احث في بيان عناية الإمام الذهبي في هذا المصطلح.الب

 منهج البحث:

 سرت في كتابة هذا البحث علي المنه  التا ي:

بحصر الرواة الذين قال ف هم الإمام الذهبي: "لا يُعْرَف"، في  -بعون الله وتوفيقه-قمت  -1

 كتابه "ال اشف".

ارئ الكريم الرجوع إ ي ذكرت في أول كل ترجمة رقمها في ال اشف؛ حتى يسهل علي الق  -2

 نص كلام الذهبي بسهولة.

 مهدت للحديث عن الراوي بعنوان: "التعريف بالراوي وأقوال النقاد فيه".  -3

 في   -4
 
ذكرت اسم الراوي، وكل ما قيل فيه؛ توصلا إ ي تعيينه ما استطعت، لأن ثمة لبسا

 أسماء معظم الرواة الذين قال ف هم الذهبي: "لا يُعْرَف".

قاد في الراوي، ومن بينهم الإمام الذهبي في مصنفاته  -قدر جهدي-استوفيت  -5 كلام الن 

 الأخرى، حتى أصل إ ي حكمٍ واضحٍ في الراوي.

قمت بتخريج مرويات كل راوٍ، التي نص عل ها العلماء حتى تساعد في معرفة نوع   -6

 الجهالة في الراوي، كما هو معروف لدى أهل التخصص بما يناسب المقام.

وال النقاد في الراوي بخلاصة واضحة في الحكم عليه؛ ليسهل علي طلاب ختمت أق -7

 العلم الانتفاع بذلك، وجعلته تحت عنوان: "خلاصة الحكم فيه".

قلت منها، والآيات إ ي سورها، والأحاديث إ ي  -8
َ
قمت بعزو كلام النقاد إ ي مصادرها التي ن

ا في ذلك بما يخدم المقام.  مصادرها الأصلية، مكتفي 
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 ة البحث:خط

 قسمت البحث إ ي مقدمة، وتمهيد، وخمسة مطالب، وخاتمة، وذلك علي النحو التا ي:

واحتوت علي الافتتاحية، وبيان أهمية علم الجرح والتعديل، وأسباب اختياري  المقدمة:

 للموضوع، والهدف منه، والدراسات السابقة، ومنهجي في البحث، وخطته.

 .  (4) وصيتهم عن نظرائهممجهولو العين وخص المطلب الأول: -

 : مجهولو الحال وخصوصيتهم عن نظرائهم.المطلب الثاني -

 : من ارتفعت عنه الجهالة وفيه فرعان:المطلب الثالث -

 : من هو في مرتبة الاحتجاج.الفرع الأول  -

 : من هو مت لم فيه.الفرع الثاني -

 ذهبي وكيفية تطبيقه.القول الراجح في مصطلح "لا يُعْرَف" عند الإمام ال المطلب الرابع: -

مناقشة التسوية بين مصطلحي )مجهول(، و)لايعرف( عند الحافظ  المطلب الخامس: -

 الذهبي.

ضمنتها أهم النتائج التي توصلت إل ها، والله أسأل أن ينال هذا العمل رضاه، وأن  الخاتمة:

ا، فإن كنت قد وفقت فمن الله تعا ي، وإن كانت الأخرى، فال أردت  حقَّ أكون فيه مسدد 

 والصوابَ قصدت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

 :مقدمة وتمهيد

عرف:  نفي للفعل المضارع المبني للمجهول، حيث لم يسم فاعله، ل ون هذا الفاعل في لا ين

أكثر الأحيان مجهولا، فالذي لا يعرف ولا يعلم عنه ش يء يقال له مجهول، كالطفل الذي لم يعلم 

ال له مجهول النسب؛ ل ونه لا يُعرف والداه، ومن ثم، فإن كل مجهول لا يعرف، وغير أبواه يق

إلا أن بينهما فرقا واضحا عند الإمام الذهبي سيظهر معنا من خلال البحث،  ،(5)المعروف مجهول 

وقد خصصت له مطلبا في آخر البحث بعنوان: مناقشة التسوية بين مصطلحي )مجهول( و) لا 

 مام الذهبي رحمه الله تعا ي.يعرف( عند الإ 
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 المطلب الأول: مجهولو العين وخصوصيتهم عن نظرائهم

ر ف". -1/1337 ع  ، أبو الهيثم، عن سماك: "لا ين ي  دِّ
ب  ن العِّ م  دِّ الر ح 

ب  دن بن ع  الِّ
 
 خ

هو: العطار ال وفي، روى عن: سماك بن حرب، وعنه: إسحاق بن الفرات المصري، قال 

في الضعفاء، وتبعه النقاش. روى  :النقل، وقال الحاكم أبو عبد الله العقيلي: ليس بمعروفٍ في

عن: سماك بن حرب، ومالك بن مغول أحاديث موضوعة، حدث بها عنه: عيس ى بن أحمد 

العسقلاني، وغيره. قال ]يعني: ابن حجر[: وقد وهم الحاكم في جمعه بين العبدي، والخراساني، 

. وكذا جمع بينهما (6)وصدوق، وهو أقدم من الخراسانيفقد قال ابن يونس: إن العبدي قديم، 

 .(7)ابن عدي في الكمال وقال: ولا أشك أنه الخراساني

، وقال ابن حبان: (8)وقال الدارقطني: رجل مجهول لا أعلمه، روى غير هذا الحديث الباطل

ومن زعم  كان ممن يخطئ حتى خرج عن حد العدالة، لكثرته، لا يعجبني الاحتجاج به إذا انفرد،

أن هذا خالد بن القاسم، فقد وهم، وهو الذي روى عن سماك، عن طارق، عن عمر، عن النبي 

بعث  داعيا ومبلغا وليس إلي من الهدى ش يء، وخلق إبليس وليس له صلي الله عليه وسلم: "

 . (9)"من الضلالة ش يء

 .(10)وقال ابن حجر: مجهول من الثامنة

عين؛ لأنه غير خالد بن عبد الرحمن الخراساني الذي : أنه مجهول الخلاصة الحكم فيه

، (11) وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم، وأبو زرعة: لا بأس به، وقال ابن حجر فيه: صدوق له أوهام

 كما بين ذلك الحافظ في التهذيب، وكما قال العقيلي: ليس بمعروف.

، عن أبي 2/1689 م  س  ع 
 
، الأ ي  وائِّ ِّ

د الس  ي  نن    ادن ب  ي  جحيفة، وعنه: عبد الرحمن بن  ِّ

ر ف. د ع   .(12)إسحاق: لا ين

عْسَمْ، ال وفي، روى عن: شريح القاي ي، وأبي جحيفة السوائي، وعنه: عبد الرحمن 
َ
هو: الأ

إن من السنة في ، روى له أبو داود حديثا واحدا عن علي ري ي الله عنه: (13)بن إسحاق ال وفي 

 .(14)الصلاة وضع الكف على الكف تح  السرة
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 .(6)، وابن حجر: مجهول، وزاد الأخير: من الخامسة(15)قال أبو حاتم 

مجهول العين، فلم يَروِّ عنه إلا واحدٌ وهو ضعيف، ولم يوثقه  أنه :خلاصة الحكم فيه

 أحد من أهل العلم. 

ر بن عبد المدان، عن-2310/ 3 ي  م 
ن

م   ش ي  ر ف"،  أب  ع  مي بن قيس؛ "لا ين ، وعنه: سن ي  بِّ
ر 
 
أ
 
الم

 .ت. د

مير بن حَمَل.
ُ

، وقال الدارقطني، قيل: إنه ش  هو: اليمانيُّ

رِّب(17)ذكره ابن حبان في الثقات
ْ
، وقال الذهبي (19) (18)، وقال في مشاهير علماء الأمصار: يُغ

 .(20)في الميزان: لا يدرى من هو

 .(21)وقال ابن حجر: مقبول، من الثالثة

ابن حجر: وقد روى له  وقال ،(22)ديثا واحداقال المزي: روى له أبو داود، والترمذي ح

(23)النسائي أيضا في الكبرى 
.  

أنه مجهول العين، فقد تفرد بالرواية عنه سُمي  بن قيس اليماني،  خلاصة الحكم فيه:

 واحدٌ، ولم يوثقه أحد.(24)وهو مجهول 
ٌ

 ، وليس له إلا حديث

، عن تابعي صغير، و -4/2969 ي  يثِّ
 
ر ف. ق.عبدن الله بن محمد الل ع   عنه: يونس المؤدب، لا ين

 .(26)، وقال ابن حجر: مجهول (25)قال الذهبي في المغني: لا يدرى من هو

قال المزي: روى عن: نزار بن حيان، وعنه: يونس بن محمد المؤدب، روى له ابن ماجة 

، قال:  حديثا واحدا، ورواه بإسناده عن يونس بن محمد، قال: حدثنا عبد الله بن محمد الليثيُّ

حدثنا نزار بن حيان، عن عكرمة، عن ابن عباس، وعن جابر بن عبد الله، قالا: قال رسول الله 

، وأهل (27)صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب أهل الإرجاءصلي الله عليه وسلم: "

 .(29)("28)القدر
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 : أنه مجهول العين، كما قال الذهبي: لا يدرى من هو.خلاصة الحكم فيه

ر ف". ق.-5/2999 ع  ل، عن: يزيد الرقاش ي، وعنه: نوا الحداني، "لا ين
 
ق ع  د الله بن م  ب   ع 

ل البصري، قال المزي، وابن حجر
َ
: مجهول، وقال الذهبي في الميزان: لا (30)هو عبد الله بن معق

 ، قال المزي: روى عن يزيد الرقاش ي، عن أنس بن مالك، عن النبي صلي الله عليه(31)يدرى من ذا

 .(32)هذا الحديث الواحد ةماج .." الحديث. روى له ابن.أمتي على خمس طبقاتوسلم: "

مجهول العين لقول الذهبي: لا يدرى من هو، ولم يرو إلا حديثا  : أنهخلاصة الحكم فيه

 .(33)واحدا، ورواه عنه يزيد بن أبان الرقاش ي، وهو ضعيف

اد، أو ابن عبد الله-6/3195 ي  ن بن  ِّ م  ، عن عبد الله بن مغفل، وعنه: عبيدة عبدن الر ح 

ر ف". ت. ع  ة، "لا ين
 
ط ائِّ  بن أبي ر 

اختلف في اسمه، فقال المزي، هو: عبد الرحمن بن زياد، وقيل: عبد الرحمن بن عبد الله، 

إنه عبد الرحمن بن وقيل: عبد الله بن عبد الرحمن، وقيل: عبد الملك بن عبد الرحمن، وقيل: 

عبيد الله بن زياد، وعباد بن زياد وسالم بن زياد، وقال الغلابي: وذكر  أخو زياد بن أبي سفيان، 

، ورجح البخاري، وابن أبي حاتم، وتبعهما ابن حبان في (34)أنه ابن زياد بن أبي سفيانغيره 

الثقات: أنه عبد الله بن عبد الرحمن، وذكروه فيمن اسمه عبد الله بن عبد الرحمن، وح ى 

عبد : . وقال ابن عدي عقبه(35)ل: إنه عبد الرحمن بن زياد، وقال: فيه نظرالبخاري كلام من قا

. وقال ابن حجر بعد ذكره لكلام البخاري، قلت: وقد (36)الرحمن بن زياد، قال البخاري: "لا يُعْرَف"

قيل: إنه عبد الرحمن بن زياد بن أبيه، بقي إ ي أيام الحجاج، وهو الذي ذكره الطبري، وليس هو 

 . (37)ظن راوي الحديث المذكور فيما أ

، وهو خطأ، والطائفي: (38)ورجح ابن عدي أنه عبد الله بن الرحمن بن يعلي الطائفي

، وقال ابن حجر في التقريب: عبد الرحمن بن زياد، وقيل: عبد لكنه غير صحيح، (39)صدوق يخطئ

 . (40)الله بن عبد الرحمن، أو العكس، مقبول من الرابعة
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، روى له الترمذي حديثا، وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا (41): لا أعرفهوقال ابن معين

  .(42)الوجه

عبد الرحمن بن زياد، أم عبد الله بن  سواء أكان: أنه مجهول العين خلاصة الحكم فيه

قال عبيدة: حدثني عبد الرحمن بن زياد أو  ،بالشك (43)عبد الرحمن كما عند أحمد في المسند

 عبد الله، فلم يعرف من هو، ولذا قال ابن معين: لا أعرفه. عبد الرحمن بن

، عن عبد الله بن جزء الزبيدي، وعنه: عبد الملك بن -7/3609 ي  ادِّ ر 
ن
، الم

 
ة ام  م 

ن
د بنن ث ي  ب  عن

ر ف. د. ع   أبي كريمة: لا ين

، ذكره ابن يونس فيمن (44)هو: عُبَيْد بن ثمامة، ويقال: عتبة بن ثمامة المرادي المصري 

. وذكره (46)، وقال ابن حجر: وهو الصواب، وزاد في التقريب: مقبول من الخامسة(45)مه: عتبة اس

ا  ا(47)الذهبي في الميزان ولم يذكر فيه شيئ   .(48). روى له أبو داود حديثا واحد 

 : أنه مجهول العين، فلم يروِّ عنه إلا واحدٌ، ولم يوثقه أحد.خلاصة الحكم فيه

ة بنن ع  -8/3666 ب 
 
ت د الله، عن أسماء بن  عميس، وعنه: عبد الحميد بن جعفر، "لا عن ب 

ر ف". ت. ع   ين

، وقال ابن حجر في (50)،التيمي (49)هو: عتبة بن عبد الله، ويقال: ابن عُبَيد الله الحجازي 

التهذيب: روى عن أسماء حديثا، وعنه: عبد الحميد بن جعفر، روى له الترمذي هذا الحديث 

ابن ماجة من حديث عبد الحميد عن زرعة بن عبد الرحمن، عن مو ي لمعمر  الواحد، وقد رواه

 التيمي، عن أسماء، فيحتمل أن ي ون هذا المبهم )مو ي معمر(، هو عتبة هذا.

قلت: ليس هو المبهم، فإن كلام البخاري في تاريخه في ترجمة زرعة يقتض ي أن زرعة هو  

د، وعلي هذا فرواية الترمذي منقطعة لسقوط عتبة المذكور، اختلف في اسمه علي عبد الحمي

 .(51)المو ي منها
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، (52)ولذا قال في التقريب: ويقال اسمه: زرعة بن عبد الرحمن، مجهول، من السادسة

 .(53)وقال الذهبي في الميزان: "لا يُعْرَف" أبدا

. وقد أخرجه ابن ماجة، وإسحاق بن (54)روى له الترمذي حديثا واحدا، وقال: غريب

هويه، والطبراني، وغيرهم من طريق عبد الحميد عن زرعة بن عبد الرحمن عن مو ي لمعمر عن را

 أسماء مرفوعا، به.

أنه مجهول العين؛ فلم يعرف هل هو عتبة، أو زرعة، ولم يروِّ عنه إلا  خلاصة الحكم فيه:

 واحد، ولم يوثقه أحد.

، عن عبد الرحمن بن خباب، -9/4448
 
ة ح 

 
لخ
 
و ط دن أبن

 
ق ر 

 
وعنه: الوليد بن أبي هشام، "لا ف

 .يعرف"، ت

ذكره البخاري في التاريخ الكبير، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكرا فيه 

ا ، وقال الذهبي في الميزان: تابعي ما روى عنه غير الوليد بن (56)، وقال ابن المديني: لا أعرفه(55)شيئ 

، وقال المزي: روى له الترمذي حديثا (58)لرابعة، وقال ابن حجر: مجهول، من ا(57)أبي هشام

ا  .(59)واحد 

: أنه مجهول العين، فقد قال ابن المديني لا أعرفه، وقال ابن حجر: خلاصة الحكم فيه

 مجهول، ولم يرو عنه إلا واحدٌ، ولم يوثقه أحد.

ان، عن عبد الملك بن عمير، وعنه: مروان بن معاوية، "لا -10/4791 س  محمد بن ح 

ع  رف"، د.ين

هو: محمد بن حسان، وقيل: هو محمد بن سعيد بن حسان الشامي المصلوب، روى عن: 

 عبد الملك، وعمرو بن دينار.

 .(61)، وابن حجر: مجهول، وزاد أبو داود، والحديث الذي رواه ضعيف(60)قال أبو داود
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 .(62)وقال الذهبي في المغني، والميزان: لا يدرى من هو، وقيل: هو المصلوب

قال ابن عدي: روى أحاديث لا يوافق عل ها، وليس بمعروف، ومروان الفزاري يروي عن و 

. وروى له أبو داود حديثا واحدا، عن عبد الملك، عن أم عطية في (63)مشايخ ليسوا بمعروفين

 .(64)الختان

: أنه مجهول العين، فقال الذهبي: لا يدرى من هو، وقال ابن عدي: خلاصة الحكم فيه

 وف، وجهله أبو داود، وابن حجر. ليس بمعر 

ك، عن عبد الرحمن بن جبير، وعنه: ابنه ضبارة، "لا -11/5252 ي 
 
ل ي السع كن بن أبِّ الِّ

م 

 يعرف". د.

 .(65)هو: الحضرمي، والد ضبارة بن مالك

 .(67). روى له البخاري في الأدب، وأبو داود حديثا(66)قال ابن حجر: مجهول، من السابعة

، ولم (68): أنه مجهول العين، فلم يرو عنه إلا واحدٌ وهو مجهول أيضاخلاصة الحكم فيه

 يوثقه أحد، ولا يعرف بالرواية.

يى، عن: عمرو بن دينار، وعنه: ورقاء، "لا يعرف".  .-12/6266 ح  ي ي  بِّ
 
ى بنن أ ي  ح   ي 

شيخ فيه  قال الذهبي في الميزان، وفي المغني: لم يروِّ عنه غير ورقاء بن عمر، وزاد في الميزان:

 .(70). وقال ابن حجر، والخزرجي: مجهول، وزاد ابن حجر: من السابعة(69)جهالة

ڇ ڍ وقال المزي: روى عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس في قوله تعا ي: "

 .(71)[، روى له النسائي هذا الحديث184"]البقرة:ڍ

ا الحديث، ولم يوثقه أحد، : أنه مجهول العين، فلم يُروَ له إلا هذخلاصة الحكم فيه

 وانفرد ورقاء بالراوية عنه، والله أعلم.
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ر، عن أبي وائل، وعنه: هلال الو ان، "لا يعرف" ت.-13/6512
 

ش  أبو بِّ

ا، ورواه  قال المزي: أبو بشر غير منسوب، روى له الترمذي، وقد وقع لنا حديثه عاليا جد 

حديث إسرائيل، وسألت محمد بن إسماعيل،  بسنده. وقال: قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من

. وقال الذهبي في المغني: "لا (72)عنه فلم يعرفه إلا من حديث إسرائيل، ولم يعرف اسم أبي بشر

. وقال في الميزان: إن لم يكن جعفر بن إياس، وإلا فلا (73)يعرف"، ولعله جعفر بن أبي وحشية 

 .(74)يدرى من هو

 .(75)ل، قلت: والواضح أنه غير جعفروقال في ديوان الضعفاء: مجهو 

 . (76)وقال ابن حجر في التقريب: مجهول من السادسة

أنه مجهول العين، فقد قال الذهبي: لا يدرى من هو، ولم يعرفه خلاصة الحكم فيه: 

 البخاري ولا غيره، وأما جعفر فثقة ثبت، والواضح أنه غيره، والله أعلم.

بار ك، عن أبي س-14/6810
ن
عيد، وعن عطاء، وعنه: أبو فروة الرهاوي، "لا أبو الم

 يعرف"، ت. ق.

، وابن حجر: مجهول، وزاد في (78)، وقال الترمذي(77)قال أبو حاتم: هو شبيه المجهول 

، وقال الذهبي (79)التقريب: من السادسة، وروايته عن صهيب مرسلة، وذكره ابن حبان في الثقات

، وابن (82)، روى له الترمذي(81)، وفي المغني: "لا يعرف"(80)رفي الميزان: لا يدرى من هو، وخبره منك

 .(83)ماجة

أنه مجهول العين، فلا يدرى من هو، ولم يوثقه أحدا، إلا ابن حبان،  خلاصة الحكم فيه:

 ولم يرو عنه ثقة.

 مجهولو الحال وخصوصيتهم عن نظرائهم: المطلب الثاني

ي  الع  -15/329 بِّ
 
ل
 
يىِّ الك

 بن يح 
ن
اق ح  : "لا إس  يع ارِّ ح  ، سمع: الزهري، وعنه: يحيى الون ي  ص ِّ و 

ر ف" خ . ع   ين

 هو: إسحاق بن يحيى بن علقمة ال لبي، الحمص ي، المعروف بالعوص ي.
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قال الذهلي: مجهول، لم أعلم له راويا غير يحيى بن صالح الوحاظي، فإنه أخرج إ ي  أجزاء 

هْري، فوجدتها متقاربة، فلم أكتب منها ا من حديث الزُّ ا يسير   .(84)إلا شيئ 

قال الحافظ ابن حجر عقبه: قلت: قال الدارقطني أحاديثه صالحة، وذكره ابن حبان في 

 .(86)، وفي سؤالات الحاكم زاد: ومحمد يستشهد به ولا يعتمده في الأصول (85)الثقات

ا ا: روايته عن الزهري اعتبار  ا. (87)وقال الدارقطني أيض   .(88)وشاهد 

هُ برها ن المال ي في الطبقة الثالثة من أصحاب الزهري، وقال: هم بين الرد والقبول، وَعَد 

 .(89)وهم شرط أبي داود، والنسائي

 .(90)وقال الخليلي: يحتج به البخاري في المتابعة

 .(91)وقال ابن حجر: صدوق، من الثامنة

ه القرائن أنه مجهول الحال، وإن لم يرو عنه إلا واحدٌ، فقد حفت بخلاصة الحكم فيه: 

فزالت جهالة العين عنه، ولم يوثقه إلا ابن حبان علي عادته في توثيق من لم يرو عنه إلا واحد، 

 (93)، وابن أبي حاتم(92)إذا لم يرو ما ينكر عليه، وقال الذهلي: مجهول، ولم يذكر فيه البخاري 

ا، ومثله يستشهد بحديثه كما قال الدارقطني، والله أعلم.  شيئ 

ا-16/889 ر ف"،  .ق.ح  ع  ر، عن سليمان بن يسار، وعنه: شعبة: "لا ين هاجِّ
ن
رن بنن الم  ضِّ

. (94)هو حاضر بن المهاجر، أبو عيس ى الباهلي، قال أبو حاتم، والذهبي في الميزان: مجهول 

، وقال ابن حجر: مقبول من (95)وذكره ابن حبان في الثقات، وابن خلفون، وصحح الحاكم حديثه

 .(96)السادسة

اقال الم ا واحد 
 
 .(97)زي: روى له النسائي، وابن ماجة حديث

: أنه مجهول الحال، فهو وإن لم يرو عنه إلا واحدٌ فقد روى عنه ثقة، خلاصة الحكم فيه

وروى هو عن ثقة فزالت جهالة العين، فيتوقف فيه حتى يستبين حاله بالمتابعات والشواهد، 

 والله أعلم. 
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17/2656- 
 
ابِّ  الم

 
، عن صخر بن عبد الله، وعنه: أبو تميلة يحيى بن عبدن الله بنن ث و ِّي  ر 

ر ف"، د. ع   واضح، "لا ين

هو: أبو جعفر المروزي النحوي، شيخ في عصر ابن المبارك، "لا يُعْرَف"، تفرد عنه أبو 

 .(98)تميلة

، (100)، وقال ابن حجر: مجهول، من الثامنة(99)وقال في المغني: معاصر لمالك، فيه جهالة

 .(101)ابن حبان في الثقات وذكره

 .(102)وقال المزي: روى له أبو داود حديثا واحدا

أنه مجهول الحال، فقد عرفه الذهبي بأنه معاصر لمالك، وكان في خلاصة الحكم فيه: 

 عصر ابن المبارك، وورى عنه ثقة، لكن لم يوثقه أحد.

، عن: عبد -18/3477 ي  وفِّ
ن
ير الك شِّ

ك بن محمد بن ب  لِّ
 
دن الم الرحمن بن علقمة، وعنه: عب 

ر ف".  . ع   أبو حذيفة، "لا ين

هو: عبد الملك بن محمد بن بشير ال وفي، زاد مغلطاي، ويقال: اسمه محمد. وقال ابن 

سَرْ، بالنون، وضبطه بالحروف، فقال: بنون مهملة، مصغر، وقال مغلطاي: بالنون 
ُ
حجر: ابن ن

البخاري: حديثه في ال وفيين، لم يتبين سماع  . قال(103)أثبت، وذكره ابن ماكولا بالنون أيضا

 .(104)بعضهم من بعض

 .(105)وقال الذهبي في الميزان، والمغني: تابعي "لا يُعْرَف"

، وقال العقيلي: بعد ذكره لحديثه: ولا يتابع (106)وقال ابن عدي: له من المسند ش يء يسير

 .(109)، وروى له النسائي حديثا واحدا(108)، وقال ابن حجر: مجهول (107)عليه، ولا يُعْرَف إلا به

: أنه مجهول الحال، فقد عرف عينه البخاري وغيره، واشتهر حديثه، خلاصة الحكم فيه

 فزالت جهالة العين عنه، ولم يوثقه أحد، ولم يرو عنه ثقة، فبقيت جهالة الحال، والله أعلم. 
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حية، وعنه: أبو الخير -19/5641 ، عن: دِّ ي  بِّ
 
ل
 
ور الك صن

 
ن  .مرثد، "لا يعرف". د م 

هو منصور بن سعيد بن الأصبغ ال لبي، ويقال: منصور بن زيد ال لبي المصري، جد أبي 

 السمحاء سهيل بن حسان بن منصور ال لبي.

، وقال الذهبي في الميزان: ما روى عنه سوى مرثد (110)قال ابن المديني: مجهول لا أعرفه

، وذكره ابن يونس في تاريخ مصر، وقال: إنه (112)، وقال الخطابي: ليس بمشهور (111)اليزني

، وقال ابن (115)، وقال العجلي: منصور تابعي ثقة(114)، وقال ابن خزيمة: لا أعرفه(113)معروف

 .(117)، روى له أبو داود(116)حجر: مستور، من الثالثة

: أنه مجهول الحال، فقد روى عنه ثقة، ووثقه العجلي، فارتفعت خلاصة الحكم فيه

 جهالة عينه؛ ولذا قال ابن حجر: مستور، والله أعلم.

، عن جبير بن نفير، وعنه: صفوان بن عمرو، "لا يعرف" د.-20/6488 ونيع
ن
ك ريس الس  د   أبو إِّ

، قال الذهبي في الميزان: قال ابن القطان: حاله مجهولة، قلت: (118)هو: الشامي حمص ي

 .(119)ثه جيدروى عنه غير صفوان، فهو شيخ، محله الصدق وحدي

وتعقبه الحافظ ابن حجر في التهذيب، بقوله: كذا قال )أي الذهبي( ولم يسم الراوي الآخر، 

وقد جزم ابن القطان بأنه ما روى عنه غير صفوان، وقول الذهبي: إن من روى عنه أكثر من واحد 

ه الصفة فهو شيخ محله الصدق لا يوافقه عليه من يبتغي علي الإسلام مزيد العدالة؛ بل هذ

 .(120)صفة المستورين الذين اختلف الأئمة في قبول حديثهم، والله أعلم

 .(121)ومع ذلك، قال في التقريب: مقبول، من السادسة

 .(122)قال المزي: روى له أبو داود، ووقع لنا حديثه بعلو، ثم رواه بإسناده

حجر في رده علي  أنه مجهول الحال كما قال ابن القطان، وأيده ابنخلاصة الحكم فيه: 

الذهبي، فقد تفرد بالرواية عنه صفوان بن عمرو، ولم يوثقه أحد، وليس له إلا حديث واحد، 

 والله أعلم. 
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، عن: شعبة، وعنه: رفيقه أمية بن خالد، "لا يعرف". ت.-21-6554 ي  دِّ
ب  ارِّيةِّ الع   أبو الج 

نبي صلي الله عليه وسلم أنه هو: البصري: روى له أبو داود، والترمذي، عن أبي بن كعب، عن ال

هَا( وَ  [76]الكهف: َّ يي  يى يم يخ يح يج ُّٱقرأ : 
َ
ل قَّ

َ
.(123)ث  

قال الترمذي عقب الرواية: وأمية بن خالد ثقة، وأبو الجارية العبدي شيخ مجهول، ولا 

، وقال البزار: له غير هذا (125)، وقال الذهبي في الميزان: وهو مجهول، قاله الترمذي(124)يعرف اسمه

 .(127)، وقال ابن حجر: مجهول، من العاشرة(126)الحديث

أنه مجهول الحال، فقد روى عنه ثقة، وتوبع علي حديثه، وروى عنه خلاصة الحكم فيه: 

 غير أمية، فارتفعت جهالة العين، وبقيت جهالة الحال، والله أعلم. 

 من ارتفع  عنه الجهالة: المطلب الثالث

 الاحتجاج الفرع الأول: من هو في مرتبة 

ذِّ الله، عن عائشة، وعنه: الزهري، "لا يعرف"، في حديث: -22/6707 ائِّ
 أبو ع 

 ) أن أبا حذيفة تبنى سالما(.  .

هو ابن ربيعة، ويقال: ابن عبد الله بن ربيعة، وحاول الإمام محمد بن يحيى الذهلي 

رواه عقيل، عن الوقوف عليه من خلال إسناد حديثه الذي رواه، فذكر طرق الحديث ثم قال: 

ابن شهاب، عن عروة، وأبي عائذ الله بن ربيعة، عن عائشة، ورواه شعيب، عن الزهري، عن 

عروة، وأبي عائذ الله بن ربيعة، عن عائشة، وأم سلمة، ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري، عن ابن 

ذه الوجوه .. إ ي أن قال: وه.شهاب، عن عروة، وابن عبد الله بن ربيعة، عن عائشة وأم سلمة،

.. غير أني لست أقف علي هذا الرجل المقرون مع عروة، إلا أني أتوهم أنه .عندنا محفوظة،

إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة بن أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق، فإن 

ث الزهري قد روى عنه حديثين، وهو برواية يونس بن زيد، ويحيى بن سعيد الأنصاري أشبه، حي
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إبراهيم بن عبد الرحمن بن  -والله أعلم-قالا: عن ابن عبد الله بن ربيعة، وهذا عندي، أنه أراد 

 .(128)عبد الله بن أبي ربيعة، وأما أبو عائذ الله فمجهول، ليس بمعروف

ووافقه ابن حجر في التقريب، فقال: أبو عائذ الله بن ربيعة، أو ابن عبد الله بن ربيعة، هو: 

، وابن كثير في (130). والخزرجي في الخلاصة(129)عبد الله، وإلا فمجهول، قاله الذهلي إبراهيم بن

 ، وابن حبان في الثقات، فقال في ترجمة إبراهيم: (131)التكميل في الجرح والتعديل

. ويؤيد هذا ما جاء في إسناد حديثه أنه: ابن عبد الله بن ربيعة، (132)أحسبه ابن أبي ربيعة

، وله حديث آخر عند البخاري (134)، وأصله عند البخاري (133)وحديثه أخرجه النسائيوالله أعلم. 

 ، وغيره. والله أعلم.(135)في الأطعمة، باب الرطب والتمر

أنه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي خلاصة الحكم فيه: 

، وإلا (136)سبق، ووثقه ابن خلفون، وغيرهالمدني، وهو ثقة قد أخرج له البخاري في الأصول كما 

 فعائذ الله مجهول العين. والله أعلم.

 الفرع الثاني: من هو متكلم فيه

ر ف"، ق.-23/73 ع  ر، وعنه: بقية، "لا ين ذِّ
 
ن د، عن: من ي  زِّ

رن بنِّ ي  ي  رِّ
 ج 

: مر قال المزي: جرير بن يزيد، عن منذر، عن محمد بن المنكدر، عن جابر ري ي الله عنه

الحديث. روى له ابن ماجة هذا  ...ول الله صلى الله عليه وسلم برجل يتوضأ، ويغسل خفيهرس

 .(137)الحديث الواحد

قال ابن حجر: يحتمل أن ي ون الذي قبله، وقرأت بخ  الذهبي: لا يعتمد عليه لجهالة 

ا  .(139)ه، وقال في التقريب: هو عندي الذي قبل(138)حاله، ولم أره في كتاب ابن ماجة منسوب 

، وهو ضعيف، وقد صرح به الطبراني في  ي  قلت: والذي قبله، هو جرير بن يزيد البَجَلِّ

ا: الحميري، وهما لقب البجلي  .(140)الأوس ، فقال جرير بن يزيد الكندي، وأبو يعلي أيض 
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 .(141)كما قال ابن حجر، وقال أبو زرعة: منكر الحديث

يف، وإلا فمجهول العين، لتفرد بقية إن كان البجلي، فهو ضع خلاصة الحكم فيه:

 بالرواية عنه، وبقية ضعيف، ولقول الذهبي في الميزان: لا يعتمد عليه لجهالته.

ر ف"، د.-24/2347 ع  ر، عن رجل، وعنه: هشيم، "لا ين امِّ حن بنن ع  الِّ
 ص 

 التعريف بالراوي وأقوال النقاد فيه:

لح بن عامر، روى عن: شيخ من بني تميم، لا يُعْرَف بهذا الاسم، قال المزي: ومن الأوهام صا

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر، وبيع قال: خطبنا علي، أو قال: قال علي: "

 .(143(")142)الغرر، وبيع الثمر قبل أن يدرك

، عن صالح، عن عامر، وهو صالح بن صالح بن حيي، أو صالح بن رستم، أبو والصواب

.. هو صالح، .الذهبي فقال في الميزان: نكرة لا وجود له وتبعه، (144)و الشعبيعامر الخزاز، وعامر، ه

 .(145)عن عامر

ابن حجر في التهذيب، بقوله: بل الصواب: حدثنا هشيم: حدثنا صالح أبو عامر، وتعقبهما 

وهو الخزاز: حدثنا شيخ من بني تميم، ويؤيده ما رواه أحمد في المسند: حدثنا هشيم: حدثنا 

بن رستم، عن شيخ من بني تميم، وقال سعيد بن منصور في السنن: لنا هشيم: ثنا صالح صالح 

بن رستم، عن شيخ من بني تميم، فليس في الإسناد، والحالة هذه إلا إبدال "أبو" بــــــــ "ابن" 

(146)فحسب، ولا مدخل للشعبي فيه بوجه من الوجوه، والله أعلم
. 

نه سعيد بن منصور في "سننه"، وقال في التقريب: هو صالح أبو ع از، بيَّ زَّ
َ
امر، وهو الخ

 .(147)ووهم المزي، فقال: صوابه صالح، عن عامر، أي ابن حيي، عن الشعبي، وليس كما قال

وقال مغلطاي بعد قول المزي: فيه نظر، من حيث إنه لم يذكر في ترجمته: ابن رستم 

ك يشعر بعدم دخوله هنا لو كان الشعبي في أسماء شيوخه لما عدده؛ فإغفاله ذكره هنا

 .(148)مستحضرا له حالتئذ
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نه سعيد بن منصور في سننه  .(149)وقال الخزرجي، هو: صالح بن رستم الخزاز، بي 

 .(150)ولذا قال ابن القطان مرة: "لا يُعْرَف من هو"، ومرة: مجهول 

تلفوا أنهم متفقون علي عدم وجود من اسمه صالح بن عامر، واخ خلاصة الحكم فيه:

از كما بينت  هل هو صالح بن حيي، أو ابن رستم، والراجح: أنه ابن رستم المزني أبو عامر الخزَّ

الروايات عند أحمد، وسعيد بن منصور، وغيرهما. وهو صدوق يخطئ، مات: سنة اثنتين 

 . (151)وخمسين، وإلا فمجهول العين

ان، ويقال: صالح، عن-25/5733 وم  م بنن رن سلِّ
ى بنن من وس   أبي الزبير، وعنه: يزيد بن  من

 هارون، "لا يعرف" د.

 .(152)قال المزي: وقد ينسب إ ي جده، ويقال: صالح بن مسلم بن رومان

، وقال في التهذيب: قد أفصح أبو داود عن (153)قال ابن حجر في التقريب، وهو الصواب

، (154)فه الأزديعلته فالصواب أنه صالح، أخطأ يزيد في اسمه، وقال أبو حاتم: مجهول، وضع

 قلت: والذي في الجرح والتعديل، عن أبي حاتم، ضعيف الحديث.

وقد ذكره البخاري، وابن أبي حاتم فيمن اسمه: صالح بن مسلم بن رومان، وقالا: روى 

، (155)عنه: يزيد بن هارون، ويونس بن محمد المؤدب، وسئل يحيى بن معين عنه فقال: ضعيف

، وكذا ضعفه (157)، وقال ابن حجر: ضعيف، من السادسة(156)هول وقال الذهبي في الميزان: مج

 . (159)، وقال المزي: روى له أبو داود، وقد وقع لنا حديثه بعلو(158)الخزرجي

وهو الصواب، كما جزم أبو -أنه ضعيف، فإن كان اسمه صالحا خلاصة الحكم فيه: 

ن معين، وابن حجر وغيرهم، فهو ضعيف، ضعفه أبو حاتم، واب -داود، ورجحه ابن حجر وغيره

 فهو مجهول، لقول الذهبي، والله أعلم. -وهو مرجوح-وإن كان اسمه موس ى، 
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ر ف" عند الذهبي وكيفية تطبيقه على الرواة: المطلب الرابع ع   القول الراجح في مصطلخح "لا ين

منهم: بعد هذه الدراسة التطبيقية للرواة الذين قال الإمام الذهبي في ال اشف في كل واحد 

"لا يُعْرَف"، ظهر  ي أنه مصطلح له مدلول خاص عند الإمام الذهبي، أطلقه علي الرواة الذين 

اشتركوا في وصف خاص، زائد عمن قال ف هم  الذهبي: "مجهول"، وأن هذا ليس من قبيل الترادف 

 اللفظي.

ء به، ومن فالمجهول عند النقاد، هو: من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، ولا عرفه العلما

لم يعرف حديثه إلا من قبل راوٍ واحد، ولم يوثق، وهذا هو مجهول العين، فإن وثقه أحد من أهل 

النقد، أو روى عنه اثنان فمجهول الحال، أي العدالة كما سبق، وأما من قال فيه "لا يُعْرَف"، 

 شيئا مما يلي: -مع كونهم ليسوا من المشهورين بالرواية-فيزيد علي ذلك 

لبس في تعيينهم بأسمائهم، لتصحيف في الاسم، كما في "صالح بن عامر"،  حصول  -1

 وصوابه "صالح أبو عامر".

الاقتصار في أسمائهم علي أوله، أو كنيته، وقد اشتركوا ف ها مع غيرهم، فأصبحوا  -2

 وكأنهم غيرهم، كما في جرير بن يزيد، ومحمد بن حسان.

سلم بن رومان، قال أبو داود: أخطأ خطأ التلميذ في اسم شيخه، كما في موس ى بن م -3

 يزيد في اسمه، والصواب صالح بن مسلم بن رومان.

اشتراكهم في الاسم، كخالد بن عبد الرحمن العبدي، ظنه الحاكم خالد بن عبد  -4

 الرحمن الخراساني، وهو خطأ كما بينه ابن حجر في ترجمته.

يحيى ال لبي، استشهد به من ميزهم النقاد، بالرواية عنهم، أو توثيقهم، كإسحاق بن  -5

 البخاري، ومنصور ال لبي، ووثقه العجلي.

من عرفوا بشهرة حديثهم، كعبد الملك بن محمد بن بشير ال وفي، فزالت جهالة  -6

 العين، وبقيت جهالة الحال.
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 المطلب الخامس: مناقشة التسوية بين مصطلحي )مجهول(، و)لا يعرف( عند الحافظ الذهبي  

، (160)بين مصطلحي )مجهول( و)لا يعرف( عند الحافظ الذهبيساوى بعض الباحثين 

وعمدته في ذلك قول الذهبي: "ثم اعلم أن كل من أقول فيه مجهول، ولا أسنده إ ي قائله، فإن 

رَة، أو يُجهل، أو لا يُعْرَف، وأمثال ذلك، .ذلك هو قول أبي حاتم فيه كِّ
َ
..، وإن قلت فيه جهالة، أو ن

 .(161)و من قبلي"ولم أعزه إ ي قائله فه

   ويعكر عليه ما يلي:

أولا: أن الحافظ الذهبي قال ذلك عن منهجه في الميزان، وليس في ال اشف الذي 

 اختصر فيه أقوال النقاد.

 ثانيا : أن ثمت قرائن دالة علي اختلاف المصطلحين، منها:

ام أبو حاتم: أن بعض من قال ف هم الحافظ الذهبي: "لا يُعْرَف"، قد قال ف هم الإم - 1

 مجهول، كزياد بن زيد السوائي، فكيف يتساوى المصطلحان؟!

 ومنهم من قال فيه الذهبي في مصنفاته الأخرى: مجهول، كحاضر بن المهاجر.- 2

ومنهم من عرف عينه، وحاله بعد التأكد من اسمه لكنه ضعيف، كموس ى بن مسلم،  – 3

كصالح بن عامر، وصوابه:  وهو ضعيف، أو صدوق يخطئ، ،وصوابه: صالح بن مسلم

 صالح أبو عامر الخزاز.

كما أن " لا يعرف" ليست مقتصرة علي مجهول الحال فق  كما فسرها الحافظ ابن 

  .(162)حجر، بقوله في التهذيب: "لا يُعْرَف"، يعني حاله

 ويعكر عليه ما يلي:

ل، وهو أولا: صنيع ابن حجر نفسه، حيث حكم علي بعض هؤلاء الرواة بقوله: مجهو  

 يطلقها علي مجهول العين، كما هو معروف.
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ثانيا: أنه حكم علي بعضهم بأنه مستور، وبعضهم بأنه مقبول، أو صدوق، وغير ذلك كما 

 هو واضح في أثناء البحث، بما يفيد جهالة الحال، أو تليين الراوي عند ابن حجر.

معا، بل منهم من عرف فظهر بذلك أن مصطلح "لا يُعْرَف" يشمل مجهول العين، والحال  

بْ  بن  عينه وحاله لكنه ضعيف، أو صدوق يخطئ بخلاف من فسره بجهالة العين فق  كسِّ

، أو بجهالة الحال فق  كالحافظ ابن (163)العجمي، وأيده الشيخ محمد عوامة في مقدمة ال اشف

ز كل راوٍ ومعرفة حجر، والقرائن هي التي ترشح المراد، فالواجب علي المشتغلين بالعلم محاولة تميي

  حاله حتى يحكم عليه بما هو أهله، والله أعلم. 

 :والنتائج الخاتمة

بعد عرض أقوال النقاد، في عدالة الرواة المذكورين في هذا البحث، توصلت إ ي عدة 

 نتائج، أهمها:

أن ألفاظ الجرح والتعديل المتشابهة عند الإمام الذهبي ليست من قبيل الترادف   -1

 ل ل لفظة مدلولها الخاص عنده.اللفظي، بل 

أهمية النظر في طرق الحديث عند الاشتباه في الراوي، فف ها ما يفيد في تعيين الراوي   -2

 المهمل.

عند التعارض في طرق تعيين الراوي المهمل، ينبغي التأني في الجزم بتحديد الراوي   -3

 المعين، والبحث عن مرجحات وقرائن لذلك.

حكم علي الراوي بما يدل علي حاله حتى يلفت نظر الباحث دقة الحافظ الذهبي في ال -4

 إليه فلا يخطئ في الحكم عليه.

أن عدالة الراوي قد تعرف من النظر في مروياته التي لم تخالف الأصول، وإن لم ينص  -5

 علي عدالته أحد من أهل الشأن.

  أن مجهول الحال قد يصل حديثه إ ي الحسن لغيره بالقرائن. -6
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تقدمين كانوا يصححون حديث الراوي متى تأكدوا من ضبطه لحديثه أن الأئمة الم  -7

 سواء كان من الثقات أم من الضعفاء، غير المتروكين.

أهمية القرائن في توضيح ألفاظ الجرح والتعديل، والغالب عل ها الاختصار الشديد، فلا  -8

 ينبغي التسرع في الحكم بظاهرها، خاصة الألفاظ المتجاذبة.

 

 الات:الهوامش والإح

ه( في سننه، 385هذه خطبة الحاجة جزء من حديثٍ أخرجه: محمد بن عيس ى بن سورة الترمذي )ت:  (1)

باب ما جاء في  ،كتاب العلم،م1998،طد.بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت،  :تحقيق

 ه( في273 محمد بن يزيد القزويني، المعروف بابن ماجة )ت:، و 5/33/2657: الحث علي تبليغ السماع

د.ط، د.ت، ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، فيصل الحلبي، مقدمة السنن

ا ه(،في المسند، تحقيق: شعيب 241الشيباني )ت: ، بن حنبل . وأحمد1/85/232 :باب من بلغ علم 

فوعا به، وقال من حديث عبد الله بن مسعود مر  ،1/437:م2001، 1الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط

 الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ايْماز أبو عبد الله الذهبي )ت:  (2)
َ
الموقظة في علم المصطلح،  (، فيه748محمد بن أحمد بن عثمان بن ق

 .82: ه1412، 3تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة،مكتبة المطبوعات الإسلامية، حلب، ط

تحقيق: محمود الطناحي،  ،قات الشافعيةطب ه(،771تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب السب ي )ت:  (3)

 .9/101: م1964، 1وعبد الفتاح الحلو،الحلبي، ط

العين، أو الحال، لخصوصية عند هؤلاء  الذهبي، أو غيره من النقاد: مجهول  يعني ممن قال ف هم (4)

 الرواة، فعبر عن ذلك بـ "لا يعرف"، والله أعلم.

تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد  ه(،393إسماعيل بن حماد الفارابي الجوهري، )ت:  (5)

 .4/1663: م1987، 4طالغفور عطار،دار العلم، بيروت، 

ه(، تهذيب التهذيب، بعناية: عادل مرشد، دار الرسالة 852العسقلاني، )ت:  بن حجر  أحمد بن علي (6)

 .3/104: م2014، 2طالعالمية، 

تحقيق: عادل عبد الموجود اء الرجال، ال امل في ضعفه(، 365)ت: أبو أحمد بن عدي الجرجاني،  (7)

 .3/471: م1997، 1وآخرين،دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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تعليقات الدارقطني علي المجروحين لابن حبان، ه(، 385علي بن عمر البغدادي الدارقطني، )ت:  (8)

 .88: م1994، 1تحقيق: خليل بن محمد العربي، ط: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر،ط

ي المجروحين من المحدثين والضعفاء فه( 354بن أبي حاتم، البستي، الدارمي، )ت:  حبانبن محمد  (9)

أبو ، والحديث أخرجه 1/281: ه1396، 1طتحقيق: محمود إبراهيم زايد، ط، دار الوعي، والمتروكين، 

ي،دار تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابالكنى والأسماء، ه(، 310الرازي، )ت: الدولابي، بشر محمد 

شرح  ه(،458)ت :  ،اللال ائيأبو القاسم هبة الله ، و 3/1157/2017: م1،2000ابن حزم، بيروت 

 ،3تحقيق: محمد عبد القادر عطا،دار الكتب العلمية، بيروت، طأصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، 

محمد بن  تحقيق:القضاء والقدر، ه(، 458)ت:  ،الب هقي أحمد بن الحسين. و 4/670/1082: م2003

محمد بن عمرو بن موس ى ، و 167 :رقمم،1،2000ط السعودية، عبد الله آل عامر،مكتبة العبي ان،

تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، دار المكتبة العلمية، بيروت، الضعفاء الكبير،  ه(،322العقيلي، )ت: 

، والحديث ، جميعهم من طريق خالد بن عبد الرحمن عن سماك عنه، به3/271/597:م1،1984ط

 موضوع، كما قال الدارقطني: باطل، وقال العقيلي: لا يُعْرَف له أصل.

، بعناية: عادل مرشد، دار الرسالة تقريب التهذيب ه(،852أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، )ت:  (10)

 .1653: م2014، 3العالمية، ط

الرجال، تحقيق: بشار ه(، تهذيب الكمال في أسماء 742يوسف بن عبدالرحمن القضاعي، المزي، )ت:  (11)

: ، وابن حجر، تقريب التهذيب8/122: م1980، 1ط، مؤسسة الرسالة، بيروت، 35عواد معروف، ج

1651. 

هذه الرموز يشير بها الإمام الذهبي تبعا للمزي، إ ي من أخرج حديث الراوي من أصحاب الكتب برموز  (12)

ق اسم الرجل : "خ" للبخاري، و"م" تغني عن اسم الكتاب وقد بينها بقوله في المقدمة: والرموز فو 

لمسلم، و"د" لأبي داود، و"ت" للترمذي، و"س" للنسائي، و"ق" لابن ماجة، فإن اتفقوا فالرمز "ع" وإن 

"، إلا أنه زاد رمز "حب " بجوار بعض التراجم، وهو لابن حبان في 4اتفق أرباب السنة الأربعة فالرمز "

 الثقات.

 .9/473: الرجال المزي، تهذيب الكمال في أسماء (13)

سْتاني )ت: 3/369: تهذيب التهذيبابن حجر،  (14) جِّ ِّ
. والحديث أخرجه:سليمان بن الأشعث أبو داود الس 

ل قره، دار الرسالة العالمية،275 د كامِّ ، 1طبيروت، ه(، في سننه، تحقيق: شعَيب الأرناؤوط ومحَمَّ

. وعبد الله بن الإمام 1/201/756: باب وضع اليمنى علي اليسرى في الصلاة، كتاب الصلاة، م2009
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تحقيق: في السنن، ه(، 385علي بن عمر الدارقطني )ت: ، و 2/22/875: أحمد في زياداته علي المسند

أحمد بن وأخرجه  ،2/31/1098: م2004، 1شعيب الأرناؤوط، وآخرين، مؤسسة الرسالة، بيروت،ط

محمد عبد القادر عطا، دار الكتب تحقيق: في السنن الكبرى، ه(،458)ت : الب هقي،  الحسين بن علي

جميعهم من طريق عبد  ،9/473: والمزي، تهذيب الكمال ،2/48/2341: م2003 ،3العلمية، بيروت، ط

أن عليا رض ي الله عنه قال: من السنة... الرحمن بن إسحاق، عن زياد بن زيد، عن أبي جحيفة، 

 .ضعيف، وزياد مجهول، والله أعلم، والحديث ضعيف؛ لأن فيه عبد الرحمن بن إسحاق، وهو فذكره

ه(، في الجرح والتعديل،دار إحياء 327الرازي، )ت:  بن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن إدريس (15)

 .3/532/2402: م1952 د.ط، التراث العربي، بيروت،

 .2078: تقريب التهذيب ،ابن حجر (16)

زارة المعارف للح ومة العالية ه(، الثقات، طبع بإعانة: و 354 )ت:محمد بن حبان الدارمي، البستي،  (17)

الهندية، تحت مراقبة: محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية، دائرة المعارف 

 .4/366: تهذيب التهذيبابن حجر، ، و 4/370: م1973 ،1حيدر آباد، الدكن، الهند، ط،العثمانية

يأت بالأحاديث الغريبة علي أصحابه، ينظر: )يُغرِّب( لها عدة معان عند المحدثين، ولعلها هنا بمعنى أنه  (18)

ه(، توضيح الأف ار لمعاني تنقيح الأنظار، 1182محمد بن إسماعيل الصنعاني، المعروف بالأمير )ت: 

: م1997، 1تحقيق: أبي عبد الرحمن صلاح بن محمد بن عويضة،دار الكتب العلمية، بيروت، ط

2/167. 

مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار، ه(، 354 )ت: محمد بن حبان الدارمي، أبو حاتم البستي، (19)

 .201: م1991، 1تحقيق: مرزوق علي إبراهيم،دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة، ط

ايْماز الذهبي )ت:  (20)
َ
تحقيق: علي ، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ه(748محمد بن أحمد بن عثمان بن ق

 .2/281:م1963، 1عرفة للطباعة والنشر، بيروت، طمحمد البجاوي، دار الم

 .2823 ابن حجر، تقريب التهذيب: (21)

 .12/567 :المزي، تهذيب الكمال (22)

باب ما  ،كتاب الخراج والإمارة، .والحديث أخرجه أبو داود في سننه4/366: ابن حجر، تهذيب التهذيب (23)

: باب ما جاء في القطائع ،امكتاب الأح ، . والترمذي في سننه3064/ 4/670: جاء في إقطاع الأرض

ه(، في السنن الكبرى، تحقيق: حسن 303، وأحمد بن شعيب النسائي الخراساني، )ت:3/57/1380

. 5/327/5736: باب الإقطاع ،كتاب: إحياء الموات، م2001، 1القاهرة، طشلبي،مؤسسة الرسالة، 
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ال، أنه وف د إ ي رسول الله صلي الله جميعهم من طريق سمي بن قيس، عن شمير، عن أبيض بن حَمَّ

حَ .. الحديث، والحديث ضعيف؛ لجهالة شمير .
ْ
ل  عليه وسلم فاستقطعه المِّ

 .2634 ابن حجر، تقريب التهذيب: (24)

ايْماز الذهبي )ت:  (25)
َ
رْ، ، المغني في الضعفاء، ه(748محمد بن أحمد بن عثمان بن ق تِّ تحقيق: نور الدين عِّ

 .1/356: د.ت د.ط،إدارة إحياء التراث الإسلامي، قطر، 

 .3602ابن حجر، تقريب التهذيب:  (26)

ة:  (27) يَّ
َ
عْرَاف أ

َ ْ
اهُ{ ]الأ

َ
خ

َ
هِّ وَأ رْجِّ

َ
ي: }أ

َ
عَا 

َ
وْله ت

َ
ي ق مَا فِّ

َ
ير ك خِّ

ْ
أ مَعْنى التَّ حدهمَا: بِّ

َ
ي 111الإرجاء علي مَعْنيين:أ

َ
[، أ

جَاء. أما  ي: إعطاءه الرَّ انِّ
َّ
جَمَاعَة إأمهله وأخره.وَالث

ْ
نهم طلاق اسْم المرجئة علي ال

َ
يح؛ لأ صَحِّ

َ
عْنَى الأول ف

َ ْ
الم بِّ

 تضر 
َ

ونَ: لا
ُ
وا يَقُول

ُ
ان

َ
هُم ك نَّ إِّ

َ
اهر، ف

َ
ظ

َ
ي، ف انِّ

َّ
عْنَى الث

َ ْ
الم عقد، وَأما بِّ

ْ
ة وَال يَّ ِّ

عَمَل عَن الن 
ْ
وا يؤخرون ال

ُ
ان

َ
مَعَ  ك

انِّ المعنيان هما أشهر مَ 
َ
اعَة.وَهَذ

َ
كفْر ط

ْ
ع مَعَ ال نْفَ

َ
 ت

َ
مَا لا

َ
ة ك ي  يمَان مَعْصِّ ِّ

ْ
ي المرجئة، وَهُنَاكَ معَان الإ ا قيل فِّ

ر: محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني )ت: 
ُ
 أطيل في ذكرها، ينْظ

َ
رَى لا

ْ
خ

ُ
وتقسيمات أ

ل والنحل،548
َ
ل
ْ
 .139/ 1: د. تد.ط، مؤسسة الحلبي،  ه(، الم

 . 1/43: الملل والنحل ،القدرية: هم نفاة القدر، ينظر: الشهرستاني (28)

، 1/28/73: باب في الإيمان ،في المقدمة ،. وأخرجه ابن ماجة في سننه16/104: هذيب الكمالالمزي، ت (29)

في السنة، المكتب الإسلامي، ، ه(287أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني )ت:  وابن أبي عاصم،

ه(، في القدر، تحقيق: 301، )ت: لفريابيجعفر بن محمد المسْتَفاض ا، و 1/152/344: م1980 ،1ط

محمد بن الحسين ، وأخرجه 231: م1997، 1الله بن حمد المنصور،أضواء السلف، السعودية، ط عبد

 في الشريعة، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي، ه(،360الآجري البغدادي )ت: 

رق عن يونس بن محمد، به، بلفظه. والحديث 2/691/309: م1999، 2طدار الوطن، الرياض، 
ُ
، من ط

يَ من طرق أخرى عن أبي هريرة، وأبي سعيد  ضعيف؛ لضعف نزار، وجهالة عبد الله الليثي، وَرُوِّ

الخدري، وابن عمر، وحذيفة، ورافع بن خديج بطرق كلها ضعيفة كما قال ابن القيم في تهذيب سنن 

يوطي في الجامع الصغير 2/347أبي داود ) ا الكتب في أحاديث البشير النذير، د (، ومع ذلك حسنه الس 

 (، والله أعلم.5025 )رقم م:2027، 9العلمية، بيروت،ط

 .3625 ، وابن حجر، تقريب التهذيب:16/170: المزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال (30)

 .2/507: ميزان الاعتدال في نقد الرجال ،الذهبي (31)

 ،كتاب الفتن، ، والحديث أخرجه ابن ماجة في سننه16/170: المزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال (32)

من طريق نوح بن قيس، عن عبد الله بن معقل، عن يزيد الرقاش ي، به،  ،2/1349/4058: باب الآيات
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من طريق خازم العنزي، عن  ،2/1349/4058 :عن أنس، مرفوعا، فذكره بتمامه، وأخرجه أيضا في

البصري )ت:  إسماعيل بن عمر بن كثير القرش يقال  المسور، عن أبي معن، عن أنس مرفوعا بنحوه.

: ه1408 ،1ط بيروت، دار إحياء التراث العربي، تحقيق: علي شيري،في البداية والنهاية،  ه(،774

: وهو حديث غريب من هذين الوجهين، ولا يخلو من ن ارة.قلت: والوجه الأول: فيه عبد الله بن 6/283

 زم، والمسور، وأبي معن.مَعْقَل، وهو مجهول، والرقاش ي، ضعيف، والوجه الثاني، ضعيف لجهالة خا

جمال الدين عبد الرحمن بن ، وابن الجوزي، 2/171: وله وجه ثالث: أخرجه ابن حبان في المجروحين

: عبد الرحمن محمد عثمان،محمد عبد المحسن صاحب في الموضوعات، تحقيق ه(597الجوزي )ت: 

عباد بن عبد الصمد، عن  من طريق ،197، 3/196: م1966 ،1المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، ط

أنس مرفوعا. قال ابن حبان في عباد: له نسخة كتبناها أكثرها موضوعة، وبقية طرق الحديث ضعيفة 

 جدا، والله أعلم.

 .7683ابن حجر، تقريب التهذيب:  (33)

 .111، 17/110: تهذيب الكمالالمزي،  (34)

العثمانية، حيدر آباد، الدكن،  دائرة المعارفالتاريخ الكبير، ه(،256محمد بن إسماعيل )ت: البخاري،  (35)

 ،5/94/434: ، وابن أبي حاتم، الجرح والتعديل5/131/389: تحت مراقبة: محمد بن عبد المعين خان

 .5/46وابن حبان، الثقات: 

 . 5/276 :ابن عدي، ال امل في ضعفاء الرجال (36)

 .177، 6/176: ابن حجر، تهذيب التهذيب (37)

 .5/276: ال امل في ضعفاء الرجال، ابن عدي (38)

 .3438: تقريب التهذيب ،ابن حجر (39)

 .3863نفسه:  (40)

 .17/111: تهذيب الكمالالمزي،  (41)

باب فيمن سب أصحاب النبي  ،كتاب المناقب ،المصدر السابق، والحديث أخرجه الترمذي في سننه (42)

ومن  ،34/185/20578: ، وفي34/170/20549: ، وأحمد في المسند5/696/3862 :صلي الله عليه وسلم

تحقيق: بشار  ه(، في تاريخ بغداد،469الخطيب البغدادي )ت: أحمد بن علي بن ثابت  طريقه أخرجه

ومحمد ، 321: ، وأخرجه الب هقي في الاعتقاد9/123: ه1422، 1عواد، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

شعيب الأرناؤوط، مؤسسة  في صحيحه، تحقيق: ه(354بن حبان بن أحمد أبو حاتم، البُستي )ت: 

، وابن عدي 2/479/992: وابن أبي عاصم في السنة ،7256/ 16/244: م1988 ،1، بيروت،طالرسالة
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، 17/111: ، والمزي في تهذيب الكمال14/70/3860: ، والبغوي في شرح السنة5/276: في ال امل

جميعهم من طريق عبيدة بن أبي رائطة، قال: حدثني عبد الرحمن بن زياد، عن عبد الله بن مغفل، 

رسول الله صلي الله عليه وسلم: "الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي ... الحديث"،  قال: قال

وهذا الإسناد ضعيف لجهالة عبد الرحمن بن زياد. وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، 

 وللحديث شواهد بالمعنى في فضل الصحابة ري ي الله عنهم أجمعين.

 .34/169: مسند أحمد (43)

 .19/191: تهذيب الكمال ،المزي  (44)

، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط ، في تاريخه،(ه347عبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي )ت:  (45)

 .1/335: ه1421

 .4363التهذيب:  تقريبابن حجر، و  ،7/61: ابن حجر، تهذيب التهذيب (46)

 .3/19: ميزان الاعتدال ،الذهبي (47)

باب في ترك الوضوء مما مست  ،كتاب الطهارة ،د في سننهأخرجه أبو داو المصدر السابق، والحديث  (48)

من طريق عبد الملك بن أبي كريمة: حدثني عبيد بن ثمامة، قال: قدم علينا مصر،  ،1/49/193: النار

عبد الله بن الحارث بن جزء من أصحاب رسول الله صلي عليه وسلم فسمعته يحدث في مسجد 

صْرَ، قال:  و ساد  ستة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار لقد رأيتني سابع سبعة، أمِّ

الأحاديث في ه(643)ت: فذكر الحديث.وأخرجه: محمد بن عبد الواحد الضياء المقدس ي، رجل...، 

المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيح هما، تحقيق:عبد الملك بن عبد الله دهي ، دار 

من  ،18/396: ، والمزي في تهذيب الكمال188-9/187: م2000، طد.خضر للطباعة والنشر، بيروت، 

محمد طريق عبد الملك، به، بلفظه، والحديث بهذا السياق ضعيف لجهالة عبيد بن ثمامة.وقد أخرجه 

ه( في الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية، تحقيق: سيد 279بن عيس ى بن سَوْرة الترمذي )ت: 

، وابن 166: م1،1993ة، مصطفى أحمد الباز، مكة المكرمة، طبن عباس الجليمي،المكتبة التجاري

من  :29/243/17702 :، وأحمد في المسند2/1100/3311: باب اللحم ،كتاب الأطعمة، ماجة في سننه

: أكلنا مع رسول الله صلى الله عليه طريق سليمان بن زياد، عن عبد الله بن الحارث بن جزء، قال

". وإسناده الصلاة فأدخلنا أيدينا في الحص ى، ثم قمنا نصليوسلم سواء في الم جد فأقيم  

من طريق عقبة بن مسلم، عن عبد الله مرفوعا بمعناه وإسناده ، 29/246/17705: حسن.وعند أحمد

 صحيح، والله أعلم.
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 .19/312: تهذيب الكمالالمزي،  (49)

 .9/125: إكمال تهذيب الكمال (50)

 .3/440/1468: تاريخ الكبير، والبخاري، ال7/98: ابن حجر، تهذيب التهذيب (51)

 .2014: تقريب التهذيب ،ابن حجر (52)

 .3/28: ميزان الاعتدال ،الذهبي (53)

: باب ما جاء في السنا ،، والحديث أخرجه الترمذي في كتاب الطب19/312: تهذيب الكمال ،المزي  (54)

، 9/583/19580: ، والب هقي في السنن الكبرى 4/224/7441: ، والحاكم في المستدرك4/408/2081

ه( في المعجم الكبير، تحقيق: حمدي السلفي،مكتبة ابن تيمية، 360وسليمان بن أحمد الطبراني، )ت: 

جميعهم من طريق عبد الحميد بن جعفر، عن عتبة بن عبد ، 24/155/398: م1،1994القاهرة، ط

 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألها: بم تستشفين؟ قال :..الله، عن أسماء بنت عميس 

"، قال : ثم استمشي  بالسنابا م، قال: حار  حار  رن ب 
 

صَ يُطبخ لش مَّ به الحِّ
ْ

بْرُمُ: حبٌّ يُش .. الحديث. والشُّ

يح، ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير  ِّ
 

نَ الش وعٌ مِّ
َ
هُ ن نَّ يلَ إِّ داوي. وَقِّ هُ للتَّ

ُ
ربُ مَاؤ

ْ
ويُش

لُ، ،2/440: م1779، طد. ه( الناشر المكتبة العلمية، بيروت،0606)ت: سْهِّ
ُ
واء الم وتستمشين: هُوَ الدَّ

.والحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ لجهالة عتبة، والانقطاع بينه وبين أسماء بنت 4/335: المرجع السابق

عميس، كما بينت الروايات الأخرى أن بينهما مو ي عمر التيمي، وسموا عتبة زرعة، أخرجه ابن ماجه 

ي ،في سننه، كتاب الطب
ْ

ش 
َ
، وإسحاق 45/13/2708: ، وأحمد في المسند2/1145/3461: باب دواء الم

ه(، في مسنده، تحقيق: عبد الغفور بن 238بن إبراهيم بن مخلد المروزي، المعروف بابن راهوية، )ت: 

عبد الله بن محمد ، و 5/37/2140: م1991 ،1عبد الحق البلوش ي، مكتبة الإيمان، المدينة المنورة، ط

:كمال يوسف في المصنففي الأحاديث والآثار، تحقيق ه(235يم بن أبي شيبة العبس ي، )ت: بن إبراه

: ، والطبراني في المعجم الكبير5/37/2140: م1409، 1الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط

، جميعهم من طريق عبد الحميد بن جعفر، عن زرعة بن عبد الرحمن، عن مو ي لمعمر 24/154/397

ء مرفوعا به، وهو ضعيف أيضا لجهالة زرعة، ومو ي معمر، وللتداوي بالسنا شاهد التيمي، عن أسما

 من حديث أنس، فيرتقي هذا الجزء للحسن لغيره، والله أعلم. 

 .7/81/461: ، والجرح والتعديل7/131/591: البخاري، التاريخ الكبير (55)

 .8/264: ابن حجر، تهذيب التهذيب (56)

 .3/347: ميزان الاعتدال ،الذهبي (57)

 .5385: تقريب التهذيب ،ن حجراب (58)
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باب في مناقب  ،كتاب المناقب، ، والحديث أخرجه الترمذي في سننه23/170: تهذيب الكمال ،المزي  (59)

، من طريق الوليد بن أبي هشام، عن فرقد بن أبي طلحة، عن 5/625/3701: عثمان ري ي الله عنه

و يحث على جيش العسرة، فقام شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهعبد الرحمن بن خباب، قال: 

عثمان بن عفان فقال: يا رسول الله علي مائة بعير ... ما على عثمان ما فعل بعد اليوم...، 

صا محمد بن عبدالرحمن بن أبي طاهروأخرجه  الحديث. ِّ
 
ل
َ
ه(، في المخلصات، 393البغدادي، )ت:  لمخ

: م1،2008دولة قطر، ط، ميةتحقيق: نبيل سعد الدين جرار،وزارة الأوقاف والشؤون الإسلا 

من طريق الوليد، به، بلفظه، والإسناد ضعيف لجهالة فرقد، وللمتن شواهد عن أنس،  ،1/333/541

 وعبد الرحمن بن سمرة، وغيرهما بلفظ: "ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم".

 .3/511: ميزان الاعتدال ،الذهبي ، و 25/55: تهذيب الكمال ،المزي  (60)

 .5810: تهذيبتقريب ال ،ابن حجر (61)

 .2/566: المغني في الضعفاءالذهبي، ، 3/511: ميزان الاعتدال ،الذهبي (62)

 .447-7/446: ابن عدي، ال امل في ضعفاء الرجال (63)

باب ما جاء في  ،كتاب الأدب، ، والحديث أخرجه أبو داود في سننه25/55: تهذيب الكمال ،المزي  (64)

د الوهاب ال وفي، عن عبد الملك بن من طريق محمد بن حسان، قال عب ،4/368/5271: الختان

لا عمير، عن أم عطية الأنصارية: أن امرأة كانت تختن بالمدينة، فقال لها النبي صلي الله عليه وسلم: "

من  ،8/324: ، والب هقي في السنن الكبرى 447-6/446: الحديث.وأخرجه ابن عدي في ال امل تنهكي...

عيف كما قال أبو داود؛ لجهالة محمد بن حسان، طريق محمد بن حسان، به بلفظه. والحديث ض

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، لأبي :والحديث له طرق وشواهد، لا تصح، راجع

، والله 4/83: م1989 ،1ه(، دار الكتب العلمية، ط852الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني )ت: 

 أعلم.

  .2962: تقريب التهذيب ،ابن حجر (65)

 .27/147: تهذيب الكمال ،زي الم (66)

 .6441: تقريب التهذيب (67)

: باب المعاريض ،كتاب الأدب ،، والحديث أخرجه أبو داود في27/147: تهذيب الكمال ،المزي  (68)

في الأدب المفرد،  (،ه256)ت:  البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ، و 4/293/4971

، والطبراني في 393: م1989، 3الإسلامية، بيروت، ط تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي،دار البشائر 
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في مسند  ،ه(454وعبد الله بن محمد المصري أبو عبد الله القضاعي )ت:  ،7/7/6402: المعجم الكبير

والمزي،  .612: م3،1986الشهاب، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي،مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

من طريق بقية بن الوليد، عن ضبارة بن مالك الحضرمي، عن . جميعهم 11/136: في تهذيب الكمال

أبيه، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه، عن سفيان بن أسيد الحضرمي قال: سمعت رسول 

"كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأن  له به الله صلي الله عليه وسلم يقول: 

س تدليس التسوية إلا أنه صرح بالسماع عند القضاعي في مسند ، وفي الإسناد بقية وهو يدلكاذب"

 الشهاب، لكن تفرد به ضبارة بن مالك، وأباه، وهما مجهولان، والله أعلم.

 .2/745: المغني في الضعفاءالذهبي، ، و 4/414: ميزان الاعتدال ،الذهبي (69)

ه(، خلاصة 923بعد . وأحمد بن عبد الله الخزرجي الحافظ )ت 7671: تقريب التهذيب ،ابن حجر (70)

تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، دار 

 .429: ه1416 ،5ط البشائر،

ه( في المجتبى، 303 :تالنسائي ) ، والحديث أخرجه أحمد بن شعيب42-32/41: تهذيب الكمال ،المزي  (71)

باب  ،كتاب الصيام، م2،1986طت الإسلامية، حلب، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة،مكتب المطبوعا

، من طريق يزيد، قال: أنبأنا ورقاء، عن 4/190/2317: تأويل قول الله عز وجل: "وعلي الذين يطيقونه"

عَامُ 
َ
 ط

ٌ
دْيَة هُ فِّ

َ
يقُون ينَ يُطِّ ذِّ

َّ
ي ال

َ
: }وَعَل هِّ عَزَّ وَجَلَّ وْلِّ

َ
ي ق عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس، فِّ

سْ  ينٍ{ ]البقرة: مِّ ينٍ 184كِّ سْكِّ عَامُ مِّ
َ
ا ط يْر 

َ
عَ خ وَّ

َ
ط

َ
مَنْ ت

َ
دٍ، ف ينٍ وَاحِّ سْكِّ عَامُ مِّ

َ
: ط

ٌ
دْيَة هُ، فِّ

َ
فُون

َّ
ل
َ
هُ: يُ 

َ
يقُون [: "يُطِّ

 
َ

ي لا ذِّ
َّ
ل  لِّ

َّ
لا ا إِّ

َ
ي هَذ صُ فِّ

 يُرَخَّ
َ

مْ، لا
ُ
ك

َ
يْرٌ ل

َ
صُومُوا خ

َ
نْ ت

َ
هُ، وَأ

َ
يْرٌ ل

َ
هُوَ خ

َ
ةٍ ف

َ
سُوخ

ْ
مَن يْسَتْ بِّ

َ
رَ ل

َ
وْ آخ

َ
يَامَ أ ِّ

يقُ الص   يُطِّ

ى"، وليس فيه يحيى بن أبي يحيى، ثم وقفت علي كلام المزي في تحفة الأشراف فَ
ْ

 يُش
َ

: مَرِّيضٍ لا

، ولم نجده عن محمد، عن عبد الوهاب، عن محمد بن سابق، عن ورقاء، عن يحيى بن 5/96/5945

 أبي يحيى، عنه، ببعضه. والحديث بإسناده الأول صحيح.

: 6باب. ،كتاب صفة القيامة ،، والحديث أخرجه الترمذي في سننه78-33/77: ذيب الكمالته ،المزي  (72)

( في المستدرك علي ه405الحاكم النيسابوري، )ت:  عبدالله أبو محمد بن عبد الله. و 4/669/2520

: م1990، 1الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط

ه( في المعجم الأوس ، تحقيق: طارق 360، وسليمان بن أحمد أبو القاسم الطبري )ت: 4/117/7073

. واللال ائي في 4/25/3520: بن عوض الله بن محمد، وعبد المحسن بن إبراهيم، دار الحرمين، القاهرة

. جميعهم من 33/78: ، والمزي في تهذيب الكمال1/59/9: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة
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ريق أبي بشر، عن أبي وائل، عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: "من أكل طيبا، وعمل في سنة، وأمن ط

 يُرْوَى 
َ

الناس بوائقه، دخل الجنة... الحديث"، وهذا الإسناد ضعيف؛ لجهالة أبي بشر، قال الطبراني: لا

 ِّ
ْ

ا الإ
َ
هَذ  بِّ

َّ
لا يدٍ إِّ ي سَعِّ بِّ

َ
لٍ، عَنْ أ ي وَائِّ بِّ

َ
 عَنْ أ

ُ
يث حَدِّ

ْ
ا ال

َ
يلُ "، والله أعلم. هَذ سْرَائِّ : إِّ هِّ دَ بِّ

فَرَّ
َ
، ت  سْنَادِّ

 .2/772: المغني في الضعفاءالذهبي،  (73)

 .4/495: ميزان الاعتدال ،الذهبي (74)

والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات ديوان الضعفاءه(، 748)ت:  لذهبيمحمد بن أحمد بن عثمان ا (75)

 .4865رقم : م1967، 3ط نهضة الحديثة، مكة،تحقيق: حماد بن محمد الأنصاري،مكتبة ال، ف هم لين

 .7958: تقريب التهذيب ،ابن حجر (76)

 .9/446/2261: الجرح والتعديل (77)

تحقيق: صبحي السامرائي، العلل الكبير، ، ه(279، )ت: الترمذي محمد بن عيس ى بن سورة (78)

 .2009: ه1409، 1وآخرين،عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية، بيروت، ط

 .8338: تقريب التهذيب ،ابن حجر، و 12/220: التهذيبابن حجر، تهذيب  (79)

 .4/567: ميزان الاعتدال ،الذهبي (80)

 .2/806: المغني في الضعفاءالذهبي،  (81)

. من طريق يزيد بن سنان، عن 5/180/2918: 20باب  ،كتاب فضائل القرآن ،أخرجه الترمذي في سننه (82)

ما آمن بالقرآن من استحل سلم: "أبي المبارك، عن صهيب، قال: قال رسول الله صلي الله عليه و 

ي، )ت: محارمه س  
َ
ه(، في المنتخب من مسند عبد بن حميد، 249".وأخرجه عبد بن حميد بن نصر الك

، 1تحقيق: صبحي البدري السامرائي، محمود محمد خليل الصعيدي، مكتبة السنة، القاهرة، ط

فيزيد بن سنان، هو الرهاوي، من طريق يزيد، به بلفظه.وهذا الإسناد ضعيف،  ،1003رقم : م1988

 ضعيف، وأبو المبارك مجهول، وروايته عن صهيب مرسلة كما قال الحافظ ابن حجر.

من طريق يزيد بن  ،2/1381/4126: باب مجالسة الفقراء ،كتاب الزهد ،أخرجه ابن ماجة في سننه (83)

إني سمعت رسول سنان، عن أبي المبارك، عن عطاء، عن أبي سعيد الخدري، قال: أحبوا المساكين ف

ا، واحشرني في  مرة الله صلي الله عليه وسلم يقول في دعائه: "
 
ا، وأمتني مسكين

 
اللهم أحيني مسكين

 ،4/111: (، والخطيب في تاريخ بغداد1002".وأخرجه عبد بن حميد في المنتخب من المسند )المساكين

 ، والله أعلم.من طريق يزيد، به، وهو إسناد ضعيف أيضا كما سبق، وللحديث شواهد

 .2/493: تهذيب الكمال ،المزي  (84)

 .1/255: ابن حجر، تهذيب التهذيب (85)
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ه(، سؤلات الحاكم للدارقطني، تحقيق:موفق بن عبد الله بن عبد 385علي بن عمر الدارقطني، )ت  (86)

، ومحمد هو البخاري، وحديثه عنده متابعة 280رقم : م1،1984القادر،مكتبة المعارف، الرياض، ط

 (.3434(، )3299(، )1155( ومعلقا برقم )6647(، )3927(، )682م )عقب حديث رق

: النكت علي كتاب ابن الصلاح، . راجعالاعتبار هو: الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشاهد (87)

لابن حجر العسقلاني، تحقيق: ربيع بن هادي عمير المدخلي،عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، 

 .1/109: م1،1984رة، المملكة العربية السعودية، طالمدينة المنو 

ري المصري )ت  (88) لطاي بن قليج بن عبد الله البكحِّ
ْ
ه(، إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال، 762مُغ

تحقيق: أبي عبد الرحمن عادل بن محمد، وأبي محمد أسامة بن إبراهيم،الفاروق الحديثة للطباعة 

 .2/120: م2001، 1والنشر، ط

ه(، بهجة المحافل وأجمل 1041يم بن إبراهيم بن حسن اللقاني، برهان الدين المال ي )ت: إبراه (89)

الوسائل بالتعريف برواة الشمائل، تحقيق:شادي بن محمد بن سالم آل نعمان،مركز النعمان للبحوث 

 .1/50: م1،2011والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة، اليمن، ط

ه(، الإرشاد في معرفة علماء الحديث، تحقيق: 446الله الخليلي القزويني، )ت:  أبو يعلي خليل بن عبد (90)

 .1/199: ه1409، 1محمد سعيد إدريس،مكتبة الرشد، الرياض، ط

 .391رقم : تقريب التهذيب ،ابن حجر (91)

 .1/406/298: التاريخ الكبيرالبخاري،  (92)

 .2/237/837: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي  (93)

 .1/447: ميزان الاعتدالالذهبي، ، و 5/321: ب الكمالتهذي ،المزي  (94)

لطاي، إكمال تهذيب الكمال (95)
ْ
 .3/338: مُغ

 .1066: تقريب التهذيب ،ابن حجر (96)

باب إباحة الذبح  ،كتاب الضحايا ،، والحديث أخرجه النسائي في سننه50/321: تهذيب الكمال ،المزي  (97)

، وأحمد في 4/345/3176: باب ما يذكى به ،ئحكتاب الذبا، ، وابن ماجه في سننه7/225/4400: بالمروة

: ، وابن حبان في صحيحه4/127/7107: ، ومن طريقه الحاكم في المستدرك35/476/21597: المسند

: حدثنا حاضر: سمعت سليمان بن يسار يحدث عن زيد قال . جميعهم من طريق شعبة13/200/5885

ب في شاة فذبحوها بالمروة فر بن ثابت " ا ني  "،  خ: النبي صلى الله عليه وسلم في أكلهاأن ذئب 

واللفظ للنسائي. وفيه حاضر، وهو مجهول الحال إلا أن زيد بن أبي عتاب، عن سليمان، تابعه عند 

 9/250: الب هقي في السنن الكبرى 
َ

ف
ْ
ل
َ
ي خ تِّ

َّ
نُّ ال ابُ: السِّ ، وزيد ثقة، فارتقى حديثه للحسن، والنَّ
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َ
ب أ

َ
ش

ْ
يَة، والمعنى: أن باعِّ يَابَهُ فِّ هَا. راجع: النهاية في غريب الحديث والأثرالرَّ

ْ
.وللحديث شواهد 5/140: ن

باب إذا أبصر الراعي، أو الوكيل  ،كتاب الوكالة، بنحوه، عن كعب بن مالك عند البخاري في صحيحه

. وأبو سعيد الخدري عند 35/475/4597: . وابن عمر عند أحمد في المسند3/39/2304: شاة تموت

 . فالحديث صحيح لغيره.7/225/4402: باب إباحة الذبح بالعود ،كتاب الضحايا ،في السننالنسائي 

 .2/399: ميزان الاعتدال ،الذهبي (98)

 .1/334: الذهبي، المغني في الضعفاء (99)

 .5/165: ابن حجر، تهذيب التهذيب (100)

 .3241: تقريب التهذيب ،ابن حجر (101)

باب ما جاء في  ،كتاب الترجل ،د في سننه، والحديث أخرجه أبو داو 14/352: تهذيب الكمال ،المزي  (102)

عْرِّ  ِّ
 

. كلاهما من طريق عبد الله بن ثابت 1/417/746: ، والدولابي في الكنى والأسماء4/303/5012: الش

أبي جعفر النحوي: حدثني صخر بن عبد الله بن بريدة، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رسول الله 

كما، وإن إن من البياصلي الله عليه وسلم يقول: " ن ل حرا، وإن من العلم جهلا، وإن من الشعر حن

" وفيه قصة، واللفظ لأبي داود، والحديث بهذا الإسناد ضعيف لجهالة المروزي، إلا من القول عيالا

ه(، في 256أن قوله: "إن من البيان لسحرا" حديث صحيح أخرجه البخاري، محمد بن إسماعيل )ت: 

محمد زهير بن ناصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه، تحقيق: الجامع المسند الصحيح المختصر 

 ،كتاب الن اح، الناصر، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي(

طبة
ُ
من حديث ابن عمر، قال: جاء رجلان من المشرق فخطبا،  ،7/19/5146:ه1422 ،1ط، باب الخ

 ".إن من البيان ل حراوسلم: "فقال النبي صلي الله عليه 

لطاي، إكمال تهذيب الكمال2409: تقريب التهذيب ،ابن حجر، و 18/399: تهذيب الكمال ،المزي  (103)
ْ
: ، ومُغ

8/342-343. 

 .5/431/1404: البخاري، التاريخ الكبير (104)

 .2/408: المغني في الضعفاءالذهبي، ، و 2/663: ميزان الاعتدال ،الذهبي (105)

 .6/532: ء الرجالابن عدي، ال امل في ضعفا (106)

 .3/33: الضعفاء الكبير (107)

 .4209: تقريب التهذيب ،ابن حجر (108)
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باب عطية المرأة  ،كتاب العمرى  ،، والحديث أخرجه النسائي في المجتبى18/399: تهذيب الكمال ،المزي  (109)

من طريق يحيى بن هانئ، عن أبي حذيفة، عن عبد الملك بن محمد  ،6/279/3758: بغير إذن زوجها

ن عبد الرحمن بن علقمة، قال: قدم وفد ثقيف علي رسول الله صلي الله عليه وسلم بن بشير، ع

داود الطيالس ي البصري )ت:  وأخرجه سليمان أبو ومعهم هدية، فقال: أهدية أم صدقة؟.. الحديث.

: م1،1999ه( في مسنده، تحقيق: محمد بن عبد المحسن التركي،دار هجر، مصر، ط204

. من طريق يحيى بن هاني عنه به. وهذا 4/445/21970: بة في المصنف، وابن أبي شي2/671/1433

الإسناد الضعيف لجهالة أبي حذيفة، وعبد الملك، كما قال ابن حجر، والمتن روي بطرق متعددة، عن 

 عائشة، وأبي هريرة وغيرهما؛ مما يدل علي أن له أصلا، والله أعلم.

 .239، 28/538: تهذيب الكمال ،المزي  (110)

 .4/189: يزان الاعتدالم ،الذهبي (111)

ات 774إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي )ت:  (112) قَ ِّ
 
يل ومَعْرِّفة الث عْدِّ ميل في الجَرْح والتَّ

ْ
ك ه(، التَّ

يل، تحقيق: عفاء والمجَاهِّ مركز النعمان للبحوث والدراسات  شادي بن محمد بن سالم آل نعمان، والضُّ

 .1/195: م1،2011الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة، اليمن ط

 .5/429: تاريخابن يونس، ال (113)

 .10/308: ابن حجر، تهذيب التهذيب (114)

ه(، في معرفة الثقات من رجال أهل العلم 261أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي ال وفي )ت:  (115)

والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم، تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي،مكتبة 

 .1641رقم: م1،1985لمنورة، السعودية، طالدار، المدينة ا

 .6900رقم : تقريب التهذيب ،ابن حجر (116)

باب قدر مسيرة ما  ،كتاب الصوم ،، والحديث أخرجه أبو داود في سننه28/529: تهذيب الكمال ،المزي  (117)

ومحمد بن إسحاق بن خزيمة ، 45/207/27231: ، وأحمد في المسند2/319/2413: ينظر فيه

ه( في صحيحه، تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، 311النيسابوري )ت: 

، جميعهم من طريق الليث 4/406/8144: ، والب هقي في سننه3/266/2041: في صحيحهد.ت، د.ط، 

بن سعد، عن يزيد بن حبيب، عن أبي الخير، عن منصور ال لبي أن دحية بن خليفة خرج من قرية 

دْرِّ قر 
َ
ية عقبة، من الفسطاط، وذلك لثلاثة أميال في رمضان ثم إنه أفطر وأفطر من دمشق مرة إ ي ق

ا ما كن  أرن معه ناسٌ وكره آخرون أن يفطروا، فلما رجع إ ي قريته، قال:  والله لقد رأي  اليوم أمر 
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الحديث، وهذا إسناد ضعيف أن أراه، إن قوما رغبوا عن هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم... 

: ور. وللحديث شاهد من حديث أبي بصرة الغفاري ري ي الله عنه، أخرجه أبو داود أيضالجهالة منص

، وقال: هذا حديث 800، 2/155/799: ، ومن حديث أنس أيضا، عند الترمذي في سننه4/83/2412

 حسن. والله أعلم.

 .21-33/20: تهذيب الكمال ،المزي  (118)

ه(، في 628د الملك بن القطان الفاس ي، )ت: ، وعلي بن محمد بن عب4/487: ميزان الاعتدال ،الذهبي (119)

: م1997 ،1دار طيبة، الرياض، ط بيان الوهم والإيهام في كتاب الأح ام، تحقيق: الحسين آية سعيد،

2/357. 

 .12/6: ابن حجر، تهذيب التهذيب (120)

 .7927: تقريب التهذيب ،ابن حجر (121)

باب في الوتر قبل  ،كتاب الصلاة ،، والحديث أخرجه أبو داود في سننه33/20: تهذيب الكمال ،المزي  (122)

من طريق صفوان بن عمرو، عن أبي إدريس الس وني، عن جبير بن نفير، عن أبي  ،2/66/1433 :النوم

"أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن لش يء: أوصاني بصيام ثلاثة أيام الدرداء، قال: 

".وهذا إسناد ضعيف؛ في الحضر، وفي السفرمن كل شهر، ولا أنام إلا على وتر، وبسبحة الضحى 

" فهي منكرة فقد في الحضر وفي السفرلجهالة الس وني، والحديث صحيح بطرق أخرى ما عدا قوله: "

ه( في 261تفرد بها ضعيف، وأصله بدونها أخرجه مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، )ت: 

باب  ،اث العربي، بيروت، كتاب الصلاةصحيحه، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي،دار إحياء التر 

من طريق أبي مرة مو ي أم هاني، عن أبي الدرداء،  ،1/499/722: د.ت،د.ط، استحباب صلاة الضحي

 قال: أوصاني خليلي... فذكره بدون الزيادة. والله أعلم.

 ،اءاتكتاب الحروف والقر  ،، والحديث أخرجه أبو داود في سننه33/180/181 :تهذيب الكمال ،المزي  (123)

: باب ومن سورة الكهف ،كتاب القراءات ،. والترمذي في سننه4/33/3985: باب أول كتاب الحروف

(، من طريق أمية بن خالد: حدثنا أبو الجارية العبدي، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن 5/188/2933

ا إسناد سعيد بن جبير، عن ابن عباس عن أبي بن كعب عن النبي صلي الله عليه وسلم فذكره. وهذ

: ضعيف؛ لجهالة العبدي، إلا أنه توبع عند عبد الله بن أحمد في زوائده علي المسند

ه(، في جامع البيان عن تأويل آي القرآن، 310محمد بن جرير الطبري الآملي، )ت: و،35/62/21123

لامية بدار تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإس
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 1،2001، طمصر هجر، الدكتور عبد السند حسن يمامة، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان

من طريق حمزة الزيات، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير به، وهو إسناد  15/288.15/288: م

 صحيح، والله أعلم. 

 .2933: سنن الترمذي عقب حديث رقم (124)

 .4/510: ميزان الاعتدال ،الذهبي (125)

 .12/52: ابن حجر، تهذيب التهذيب (126)

 .8009: تقريب التهذيب ،ابن حجر (127)

 .34/16: تهذيب الكمال ،المزي  (128)

 .8201: تقريب التهذيب ،ابن حجر (129)

 .453: خلاصة تهذيب الكمالالخزرجي،  (130)

 .3/274: التكميل في الجرح والتعديل، ابن كثير (131)

 .4/10/1608ابن حبان، الثقات:  (132)

من طريق يحيى بن  ،6/64/3223: باب تزوج المو ي العربية ،كتاب الن اح ،ىأخرجه النسائي في المجتب (133)

سعيد الأنصاري، عن ابن شهاب، قال: حدثني عروة بن الزبير، وابن عبد الله بن ربيعة، عن عائشة، 

أن أبا حذيفة بن عتبة بن زوج النبي صلي الله عليه وسلم، وأم سلمة زوج النبي صلي الله عليه وسلم: 

ا مع رسول الله، تبنى سالما ... الحديثربيعة   "، وهو صحيح. بن عبد شمس، وكان ممن شهد بدر 

. من طريق ابن شهاب: 5/81/4000: باب بدون اسم ،كتاب المغازي  ،أخرجه البخاري في صحيحه (134)

 أخبرني عروة بن الزبير، عن عائشة، ري ي الله عنها، فذكره بمعناه.

 .7/79/5443: صحيح البخاري  (135)

لطاي (136)
ْ
 .1/340: ، إكمال تهذيب الكمالمُغ

باب في مسح أعلي  ،كتاب الطهارة، أخرجه ابن ماجة في سننه، والحديث 4/552: تهذيب الكمال ،المزي  (137)

وإسحاق بن راهويه في المسند، كما في المطالب العالية بزوائد المسانيد  .3/183/551: الخف وأسفله

الموصلي،  أبو يعليأحمد بن علي بن المثنى التميمي . و 2/308/97: الثمانية للحافظ ابن حجر العسقلاني

. والطبراني، في المعجم 3/448/1945: م1،1984حسين سليم أسد، طفي المسند، تحقيق: ه(، 307)ت: 

. جميعهم من طرق عن بقية بن الوليد، عن جرير بن يزيد، عن منذر: حدثني 20/30/1135: الأوس 

ا، وب قية صرح بالتحديث عند إسحاق بن راهويه، والحديث محمد بن المنكدر، عن جابر مرفوع 
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ا، وقد تفرد به، وبقية كان يدلس  ضعيف لجهالة جرير بن يزيد، وإن كان البجلي، فهو ضعيف أيض 

 تدليس التسوية.

 .2/77: ابن حجر، تهذيب التهذيب (138)

 .918: تقريب التهذيب ،ابن حجر (139)

 سبق تخريج الحديث. (140)

 .917: تقريب التهذيب ،حجر ، وابن4/552: تهذيب الكمال ،المزي  (141)

نْ يَبْدُوَ صلاحُهيعني:  (142)
َ
بْلَ أ

َ
رْعِّ ق  .1/137: ، ينظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثيربَيْع الزَّ

: باب بيع المضطر ،كتاب البيوع، ، والحديث أخرجه أبو داود فيسننه13/61: تهذيب الكمال ،المزي  (143)

ن صالح بن عامر، به، بلفظه. وأخرجه أحمد في حدثنا محمد بن عيس ى، عن هشيم، ع ،3/255/3382

حدثنا هشيم: أخبرنا أبو عامر المزني: حدثنا شيخ من بني تميم فذكره.وأحمد بن  ،2/252/937: المسند

ه(، في السنن الصغير، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي،جامعة 458الحسين بن علي الب هقي، )ت: 

من طريق هشيم، عن أبي  ،2/280/1996: م1989، 1ط الدراسات الإسلامية، كراتش ي، باكستان،

من طريق سعيد بن منصور: ثنا هشيم: ثنا صالح  ،6/29/11076: عامر المزني به، وأخرجه في الكبرى 

بن رستم، به.والحديث ضعيف لجهالة الشيخ من بني تميم، كما أن الجميع ما عدا محمد بن عيس ى 

ستم المزني أبو عامر، وقد تفرد بهذه الرواية، إلا أن الحديث عند أبي داود، اتفقوا علي أنه صالح بن ر 

 قد روي معناه بألفاظ مختلفة صحيحة.

 .13/61: تهذيب الكمال ،المزي  (144)

 .2/295: ميزان الاعتدال ،الذهبي (145)

 .4/395: ابن حجر، تهذيب التهذيب (146)

 .2870: تقريب التهذيب ،ابن حجر (147)

لطاي، إكمال تهذيب الكمال (148)
ْ
 .338-6/377: مُغ

 .171: خلاصةزرجي، الالخ (149)

 .3/64: و ،2/157: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأح ام (150)

 .2861: تقريب التهذيب ،ابن حجر (151)

 .28/528: تهذيب الكمال ،المزي  (152)

 .7011: تقريب التهذيب ،ابن حجر (153)
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 .10/372: ابن حجر، تهذيب التهذيب (154)

 .4/414/1819: ، والجرح والتعديل4/289/2856: التاريخ الكبيرالبخاري،  (155)

 .4/189: ميزان الاعتدال ،الذهبي (156)

 .7011: تقريب التهذيب ،ابن حجر (157)

 .392: خلاصةالخزرجي، ال (158)

: باب قلة المهر ،كتاب الن اح، ، والحديث أخرجه أبو داود في سننه28/529: تهذيب الكمال ،المزي  (159)

ن عبد الله . من طريق يزيد: أخبرنا موس ى بن سلم بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر ب2/236/2110

يه سويقا أو تمرا، فقد أن النبي صلي الله عليه وسلم، قال: "
 
من أعطى في صداق امرأة ملء كف

: "، والسويق: طعام يتخذ من مدقوق الحنطة. ينظر: النهاية في غريب الحديثاستحل ...الحديث

وآخرين،  ه( في سننه، تحقيق: شعيب الأرناؤوط،385علي بن عمر الدارقطني )ت: .وأخرجه 1/250

من طريق يزيد به.  ،7/2238: ، والب هقي في سننه3/243: م1،2004مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

حدثنا يونس: حدثنا  ،23/126/14824: والإسناد ضعيف؛ لجهالة موس ى، وأخرجه أحمد في المسند

ا. وهو ضعيف؛ لضعف صالح أيضا.  صالح بن مسلم بن رومان به بنحوه، فسماه صالح 

ا لأبي حاتم، وإذا أراد أن يحكم بالجهالة من قال الشيخ  (160) عوامة: إن لفظ "مجهول" يقولها الذهبي تبع 

لمحمد بن أحمد  قبل نفسه، قال: "لا يُعْرَف". مقدمة ال اشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة

ايْمازالذهبي )ت: 
َ
لقبلة ه(، تحقيق: محمد عوامة، وأحمد محمد الخطيب، دار ا748بن عثمان بن ق

 .47: م1992، 1للثقافة الإسلامية مؤسسة علوم القرآن، جدة، ط

 .1/6: ميزان الاعتدال ،الذهبي (161)

 .143-2/142: ابن حجر، تهذيب التهذيب (162)

قال سب  بن العجمي معلقا علي ترجمة الحارث بن سعيد العتقي: فهذا صريح في أن من "لا يُعرف"  (163)

 .47: مقدمة ال اشففهو مجهول العين، 
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 المسخوطة بمصر –)هان 
ِّ

 اللات( في نقوش آرامية بتل

 دراسة حضارية تحليلية

 *نجوى محمد إكرام .دأ.م.         

najwaekram1415@gmail.com 

 الملخخ::

في يلقي هذا البحث الضوء علي نصوص آرامية منقوشة علي أربعة من الأواني الفضية 

ا  اللات" في تل -المعبد الخاص بالمعبودة "هان  المسخوطة بمصر، وقد كانت تلك النقوش تكريس 

اللات"، كما عثر مع الأواني الفضية علي كمية كبيرة من العملات اللاتينية من  –للمعبودة "هان 

 فصوص من العقيق مركبة علي ذهب. ويقوم هذا البحث 
 
فئة أربعة دراخمات، ومعها أيضا

 اراسة تحليلية، كونها تعطي مفهوم  لات" دال –بدراسة هذه النصوص المرتبطة بالمعبودة "هان 

 لهذه المعبودة، وكذلك العملات اللاتينية وفصوص العقيق المصاغة علي حلي من ذهب.  اتكريسي  

 اللات؛ نقوش؛ أوانٍ فضية؛ تل المسخوطة. -ن اهالكلمات المفتاحية: 

                                                           
المملكة العربية  - جامعة أم القرى  -لية الشريعة والدراسات الإسلامية ك -قسم التاريخ  - أستاذ التاريخ القديم المشارك*

 السعودية.
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(Han-llat) in Aramaic Inscriptions in the El-Maskhuta Hill in Egypt 

An Analytical Civilization Study 

Dr. Najwa Mohammed Ikram* 

najwaekram1415@gmail.com 

Abstract: 

This paper is an analytical study that sheds light on Aramaic inscriptions on four 

silver vessels which were found at the temple of the goddess "Han-llat" in El-Maskhuta 

Hill in Egypt. However, a large numbers of Latin Coins (Drakhma) as well as an amount 

of Agate stones were mounted on golden Jewels were found also with the four silver 

vessels. The Aramaic inscriptions on the four silver vessels and the Latin Coins with the 

golden Jewels that found at the temples of Tell El-Maskhuta, were mainly dedicated to 

the goddess "Han-llat". 

Key Words: Han-llat; inscriptions; Silver Vessels, El-Maskhuta Hill. 

 المقدمة: 

 علي اكتشاف المعبد الخاص بالمعبود
 
تل المسخوطة  اللات" في -ة "هانمض ى أكثر من سبعين عاما

بمصر، وهو عبارة عن مجموعة من الأواني الفضية، وحالتها ما بين السليمة وشبه السليمة، كما عثر 

العلماء علي عدد من فصوص العقيق مركبة علي إطار من الذهب، وكذلك نقود أثينية )دراخمات(، وقد 

أربعة، وعل ها نقوش بالخ  الآرامي، وجميع ما تم وجد العلماء بعضا من هذه الأواني الفضية، وعددها 

 للمعبودة "هان 
 
 قربانا

 
اللات" في منطقة تل المسخوطة الواقعة غرب مدينة  –العثور عليه كان مقدما

 الإسماعيلية في مصر. 

                                                           
* The Associate Professor of Old History, Department of History, Faculty of Sharia and Islamic Studies, Umm 

Al-Qura University, Saudi Arabia 
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اللات" بوصفها واحدة من أبرز وأشهر المعبودات في منطقة  –ويلقي البحث الضوء علي "هان 

 بلاد العرب، وقد ورد ذكرها في النقوش الآرامية التي تم العثور عل ها بش ل الشرق القديم و 
 
خصوصا

عام في مناطق مختلفة من منطقة الشرق القديم. ويقدم البحث دراسة تحليلية لما ورد من نصوص 

 عن فصوص العقيق المركبة علي الذهب، والعملة 
 
بالخ  الآرامي علي أربعة من الأواني الفضية، فضلا

 ما  –ثينية التي عثر عل ها في تل المسخوطة بمصر، وصيغة تكريسها للمعبودة "هان الأ
 
اللات"، وأخيرا

 توصل إليه البحث من نتائج في خاتمة البحث. 

عند العرب في العصور القديمة، وقد ورد  (2)من أهم وأشهر المعبودات في الديانات (1)كانت اللات 

من النقوش العربية القديمة بصيغة الـتأنيث مثل: لات، اللات، هن ذكر اللات بأش ال متعددة في كثير 

ق واللت، إذا طرقه (Han-llat)اللات  -اللات، هان ، وقد جاءت اللفظة في اللغة عند العرب بمعنى الد 

ه
َّ
ه بش يء من الماء وخلطه بسمن أو غيره، ولتَّ الحص ى دق

 
، غير أن هذا (3)عن الش يء، ولتَّ السويق بل

لاته يلوته، أي يحميه، أو أنه مستوحي من قصة الرجل الذي يلت  للاسم علي أنه من الفعل التفسير 

السويق بالسمن للحجاج في مكة قبل الإسلام بالقرب من الصخرة التي كانت تمثل المعبودة اللات تقلل 

ود إ ي الألف ؛ لأن ذكر اللات بهذه الصيغة هي أقدم بكثير من ذلك، وربما يع(4)من هذا التفسير للمعنى

 .(5)الرابع أو الثالث قبل الميلاد، حيث ورد ذكرها في النقوش الأكادية والأوغاريتية

كما  .iltu"(6)"فقد وردت اللات في الأكادية لتعبر عن الآلهة المؤنثة بش ل مطلق ف انت تلفظ ألتو

في النقوش الفينيقية . كما ذكرت (7)جاءت أقدم الإشارات إ ي هذه المعبودة اللات في الأدب البابلي

 . (8)في القرن السابع قبل الميلاد

ت( بإدغام وس  بين )الا لا هت(، والإدغام  –ال  –فقد ذكر ديسو أنها مرادفة للفظة )ال  

. وهناك رأي آخر يرى أن (9)التام )اللات(، وهي مماثلة للفظ الجلالة )الا لاه( الذي أصبحت صيغته الله

، –عند سلطان المعاني –ت( مع ارتباطها مع )ال( التعريفية. وهذا غير صحيح لفظ )اللات( هو إدغام )لا 

فأداة التعريف في العربية الشمالية هي حرف )الهاء(، ولم تظهر )ال( التعريفية إلا في النقوش النبطية 

 . (10) المتأخرة
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ريين باسم مركب، وسميت عند الأنباط والتدم (12)معبودة (Han-llat)اللات  (11)إن هان

لات،  -، أما الصفويون فيسمونها علات، وها(14)، ولات عند اللحيانيين والثموديين(13)اللات

 لهذا المعبودة، حيث يرى (15)ولات
 
كرا ، ومن ثم فإن هناك من يذكر أن النقوش الصفوية الأكثر ذِّ

كرت ، (17) مرة 400، في حين يرى بعضهم أنها وردت حوا ي (16)بعضهم أنها وردت ستين مرة
ُ
وذ

، غير (19)، وكذلك في القرآن الكريم الذي أطلق عل ها "اللات"(18)اللات في النقوش العربية الجنوبية

 .بالتعريف (Han-llat)أن الباحثة فضلت هنا تسميتها "هان اللات" 

 في دعواتهم، بل كانت أهم  (20)كانت اللات
 
كبيرة معبودات الصفويين، وأكثرها ورودا

. وهناك من يذكر (21)كما عرفها اللحيانيون وتسموا بها، مثل تيم اللات المعبودات عندهم،

د لها الأنباط، في حوران (22)أن اللات معبودة رئيسية في الديانة الآرامية . كما تعب 

، وهذا ما تدل عليه أسماؤهم (24)، باعتبارها واحدة من أهم المعبودات لعامة الشعب(23))سوريا(

، وفي الحجاز، كانت تعبد عند ثقيف (25)ت، زيد اللات، ووهب اللاتالمركبة مثل: سعد اللا 

، وربما أحضرت إ ي شمال الحجاز من سوريا (26)بالطائف، كما كانت قري  وسائر العرب تعظمها

 للمعبودات، ومن ثم (27)بواسطة التجار، وعُبدت بين القبائل العربية في تلك المنطقة
 
ا ، وعدوها أم 

، كما أطلق (28)يذهب إ ي أنها كانت المعبودة الأم لمدينة البتراء (.Smith, W.R)فإن روبرتس سميث 

 (Artemis)إبيجانيوس علي معبدها في البتراء "معبد الأم العذراء"، وأنها بمثابة المعبودة أرتميس 

 . (30)، وفي النقوش البونية المكتشفة في قرطاجة وردت بلفظة "كاهن اللات"(29)عند القرطاجيين

الات( و)اللات(،  –اهت( )ال  –ا ورد ذكر المعبودة اللات في المصادر اليونانية بـ )إل كم

فنقلوا اسمها إ ي  ،وهناك من يرى أنها دخلت بين س ان حوران )سوريا( المت لمين باليونانية

، وهي عند اليونان معبودة الشمس؛ لت ون Atheneاليونانية علي صورة الآلهة اليونانية )أثيني( 

 ل ل المعبودات النبطية، في حين رأى ديسو خطأ هذا الرأي، وقال إنها تمثل كوكب الزهرةأ
 
 . (31)ما

 آراميــــــــة، فــــــــي 
 
لقــــــــد عثــــــــر علــــــــي تســــــــعة أوانــــــــي مــــــــن الفضــــــــة، كـــــــاـن منهــــــــا أربعــــــــة تحمــــــــل نقوشــــــــا

 . وكانــــــــــت معهــــــــــا مجموعــــــــــة(33)فــــــــــي تــــــــــل المســــــــــخوطة (32)الــــــــــلات –المعبــــــــــد الخــــــــــاص بــــــــــالمعبودة هــــــــــان 
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 مـــــــن الع كبيـــــــرة
 
مـــــــلات اللاتينيـــــــة مـــــــن فئـــــــة الأربعـــــــة دراخمـــــــات، بالإضـــــــافة إ ـــــــي واحـــــــد وثلاثـــــــين جـــــــدا

 من العقيق مركبة علي ذهب )انظر الملاحق(
 
 .  (34)فصا

نقـــــــــوش أربعـــــــــة أوانـــــــــي  –فـــــــــي دراســـــــــتها هـــــــــذه  –وعلـــــــــي أيـــــــــة حـــــــــال، فـــــــــإن مـــــــــا يهـــــــــم الباحثـــــــــة 

 تكريســـــــــــية، بكتابـــــــــــة آراميـــــــــــة
 
لات، الـــــــــــ –، إ ـــــــــــي المعبـــــــــــودة هـــــــــــان (35)فضـــــــــــية، كانـــــــــــت تحمـــــــــــل نقوشـــــــــــا

، ويوجــــــــد علــــــــي الآنيــــــــة نقــــــــ  
 
 مشــــــــتركا

 
 تكريســــــــيا

 
وتــــــــرتب  النقــــــــوش الأربعــــــــة ب ونهــــــــا تعطــــــــي مفهومــــــــا

 .  (36)اللات" –قصير، هو العبارة التالية: "إ ي هان 

ق.م وما بعده،  480وهناك من يذكر أن أول القطع من تلك الأواني ترجع إ ي حوا ي العام 

، في حين أن هناك (37)الربع الأول من القرن الرابع ق.مواستنتج أن المجموعة برمتها قد دُفنت في 

من فضل تأريخا متأخرا أكثر من القرن الرابع قبل الميلاد، ولكن قبل حملة الإسكندر الأكبر علي 

 .(38) الشرق )في النصف الأخير من القرن الرابع ق.م(

 أما الأواني الفضية الأربعة فيمكن وصفها علي النحو الآتي:

( بتلة لوتس علي كتف الآنية، كما 24: نصف كروية عميقة، نقشت عل ها زهرة، لها )ولىالآنية الأ 

 أن لها تجويفا أفقيا علي طول الكتف، وعلي الجزء السفلي الخارجي، ونق  عل ها بالآرامية عبارة: 

ن اسمه كما في النقوش اللات".  –"إلى هان  ؛ فلم يدو 
 
ل صاحب النذر أن ي ون مجهولا وفض 

 . (39)ثة الأخرى الثلا

-640ويلاحظ أن النم  الفني للآنية يشبه أنماطا ترجع إ ي الفترة الإخمينية )الفارسية( ) 

 . (40)ق. م( في مناطق أخرى من الشرق الأدنى القديم 331

 : لقد نق  حول فوهة الآنية الثانية النص التا ي: الآنية الثانية 

 ا ن/ا ل ت( ) ى/ت ر ب/ص ا أ/ ب ر/ع ب د/ع م ر و/ل ه 

 المعنى: 

حاء( بن عبد عمرو كقربان للمعبودة هان    .(41)اللات" –"هذا ما جلبه زِّحا )صِّ
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 ما، ولها رقبة أسطوانية 
 
ويظهر علي هذه الآنية أن جسمها نصف كروي غير عميق نوعا

 ما، وهناك نموذج لوتس من )
 
 ما، فوق فوهة مقلوبة نوعا

 
ء ( بتلة علي الجز24واسعة تتسع نوعا

، نموذج مختلف من براعم اللوتس، وهذا النم  الفني لهذه الآنية يتطابق في 
 
السفلي، وأيضا

رَ عل ها من قبل في تل تمي )تل الأمديد( في إيران، والذي يمكن  در عُثِّ الش ل والتصميم مع نم  قِّ

 .(42)أن يوضع في نطاق الفترة الإخمينية )الفارسية(

 –وهذا النم  الفني 
 
هذه الآنية بش ل مباشر بأمثلة كثيرة من الفضة من يرب   –أيضا

، من الناحية 
 
طراز مماثل للفترة الإخمينية )الفارسية(، علي الرغم من أن التصميم يبدو مصريا

، وكلكيا، وأيونيا، وبارثيا، في (44)، غير أن وجود أمثلة من بابل، وسوريا، وليديا(43)الجوهرية

يعني شيوع هذا النم  الفني في هذه  (45) ق.م(486-522الأول )منحوتات تخص الملك الإخميني دار 

 .(46)الفترة

 -المصري، ويشير  –إن مضمون هذا النق  يؤكد التواصل العربي 
 
إ ي اندماج  –أيضا

 
 
 قديما

 
 مصريا

 
العرب مع الثقافة المصرية القديمة، إذ من الملاحظ أن صاحب النق  يحمل اسما

 )عبد عمرو( تنبئ دلالته عن أنه كان من س ان شمال هو )زحا(، بينما يحمل أبوه 
 
 عربيا

 
اسما

إ ي ما قبل القرن الرابع قبل  -علي أقل تقدير-شبه الجزيرة العربية، وانتقل إ ي مصر في فترة تعود 

 . (47)الميلاد

ن طبقة سميكة الآنية الثالثة ؛ نتيجة تأكسد الفضة الذي كو 
 
: هذه الآنية حالتها سيئة جدا

للتفتت، ولكن بعد التدقيق يتبين أن بها سُرة وسطى غير عميقة، وأن زخارف اللوتس تخرج  قابلة

 ما
 
 . (48)من هذه السرة، وأن نموذج اللوتس مزدوج علي الهام ، مما يبدو أنها فوهة مقلوبة نوعا

 لقد نق  علي الآنية الثالثة النص التا ي: 

 ا ل ت(.)زى/ق ى ن و/ب ر/ج شم/م ل ك/ ق ر ب/ ل هـ ن  

 المعنى: 

م، ملك قيدار، كقربان للمعبودة هان  
َ

 .(49)اللات" –"هذا ما جلبه قانيو بن جُش
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 علي قيدار، لمدة )
 
م مل ا

َ
، أي من )20لقد كان قانيو بن جُش

 
ق.م(، أما 410-430( عاما

مُ الأول بن شهرو، فقد تقلد الحكم علي مملكة قيدار من )
َ

( 20ق.م(، ولمدة )430-450والده جُش

. و)قانيو وجشم( من الأسماء الشائعة والمألوفة بين العرب الشماليين القدامى، ووجدا في (50)عاما

 في التوارة
 
 . (51)نقوش نبطية ثمودية وصفوية، وجاء ذكرهما أيضا

: إنها عميقة خالية من الزخرفة، وهي ذات ش ل نصف كروي، وذات رقبة الآنية الرابعة

، ويبدو أن هذه الآنية ترتب  من ناحية النم  الفني بالأواني (52)سطحةاسطوانية وفوهة مقلوبة م

الثلاثة السابقة، علي الرغم من أن هناك اختلافات بينها، حيث الرقبة قصيرة، والفوهة 

  .(53) مسطحة، وذات شفاه

 تحمل هذه الآنية النق  التا ي:

 .(54) )ح ر ب ك/ ب ر / ف س ر ى/ ق ر ب/ل هـ ن/أ ل ت ا( 

 عنى: الم

 اللات". –بن بازيري )فسري( كقربان للمعبودة هان  (55)"لقد جلبه حرباك 

؛ مما يعني (56)يتبين من النص أن اسم مقدم التكريس واسم أبيه اسمان مصريان قديمان

 . (57)اللات" –أن المصريين القدماء قدسوا المعبودة العربية القديمة "هان 

لات" يمكن أن ت ون فق  اسم علم في نقوش الأواني ال –ويفترض أحد الباحثين أن "هان 

الفضية؛ لأنه لو كان المراد استخدام اسم عام، لوجب التعبير عنه بالآرامية، وليس بالعربية، التي 

 . (58)اعترف ناقشوها ببعض القوة الوصفية في هذا الاسم

بعة، الفضية اللات"، المنقوش علي الأواني الأر  –علي أن هناك من يذكر أن اسم "هان 

، وذلك من خلال طبيعة التكريس (59)الفاخرة، والتي وجدت في تل المسخوطة، ليس اسم شخص

كما يذكر  –، وعلي الرغم من أن الاسم يبدو هنا بكتابة لم توجد (60)لنقوش الأواني الأربعة

واني، في أي مصدر آخر معروف، إلا أن الأسماء العربية علي هذه الأ  -(Rabinowitz)رابينويتز 
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بالإضافة إ ي اللهجات العربية القديمة، تساعدنا علي التعرف علي المعبودات اللاتي عُبدت في 

 . (61)الشرق الأدنى القديم قبل الإسلام

اللات" عُبدت من ضمن المعبودات القيدارية، فإنها لم  –وعلي الرغم من أن المعبودة "هان 

، من العاصمة (62)ق.م.( 681-705ي سنحريب )تذكر مع المعبودات التي أسرها الملك الآشور 

 . (63)القيدارية أدوماتو )دومة الجندل(، وإنما ظهرت بعد فترة زمنية

اللات" ليس لها علاقة بأثينا، وأن  –وهناك من يذهب إ ي أن المعبودة "هان 

 للمعبودة "هان 
 
 لتكريسة ثابتة، –الدراخمات الأثينية إنما كانت قربانا

 
 اللات"، طبقا

حيث كانت هناك أمثلة علي ذلك في مصر، في تلك الفترة، كما تؤكد برديات من جزيرة 

 .(64)الفانتين

وقد كانت العملة الأثينية من فئة الأربعة دراخمات الم ون الشائع لمجموعات العملة من 

مصر، فمثل تلك المجموعات لا تحتوي فق  علي عملات من أثينا، ولكنها تحتوي أيضا علي 

 . (65)كثيرة كانت من دروسك من مناطق سواحل بحر إيجه وآسيا الصغرى  عملات

أداة التعريف هان، أو  –في نقوش أواني تل المسخوطة–لقد سبق اسم المعبودات "اللات"  

، وهي توافق الألف واللام في العربية الفصحي، وتستخدم أداة التعريف هان، إذا كان (66)هن

 
 
 حلقيا

 
 لما يراه أحد الباحثين (67)مثل: الألف، والعين، وغيرهما الحرف الذي بعدها حرفا

 
. وطبقا

فإنه يوجد في نقوش لحيانية أداة التعريف، حيث كانت تسبق الاسم مباشرة، تبدأ بالألف 

 أن "هان" لم تقترن باللات في النقوش اللحيانية، علي الرغم (68)والعين
 
، غير أنه من الغريب جدا

ة زى(، أي "هان  من اقترانها بالعُزَّ ة" في تلك النقوش –)العُّ  . (69)عُز 

 –كما نجده علي هذه الأواني الفضية الأربعة–إن اسم المعبودة بالنقوش الآرامية يؤكد 

، في (70) بتأكيد الكتابة المبكرة وهي )إلات(صحة الكتابة اليونانية عن هذه المعبودة عند هيرودوت. 

 للكتابة التي تم ف ها النقوش العربية الشمالية، والتي كا
 
نت )هان/ها( هي أداة التعريف، وأيضا
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وهذا ما لاحظه أحد الباحثين من أن )ها( في النقوش  .(71)التعبير عن أداة التعريف هذه بـ)ال(

العربية القديمة الشمالية تظهر فق  في النقوش العربية الجنوبية. وأن )ال( تظهر في النقوش 

، كما في هذه الأواني الفضية المكتشفة بتل المسخوطة )موضوع المدونة بحروف هجاء آرامية

 . (72)الدراسة(

ن أن العرب الذين  وعلي أي حال، فمن خلال فحص نقوش الأواني الفضية الأربعة، يتبي 

إ ي الشرق من الأردن ما بين حوران  الأرض سكنوا ر، الذينيتحدثون بلهجة )هان/ها( هم البدو من قيدا

ِّرات أرَّاجيل  وتيماء، حيث إن
ووادي سرحان،  (Ar-Ril)هناك من يضع قيدار في منطقة الصفا بين حر 

، علي أن هناك من يذهب إ ي أنها كانت تشغل الموقع الحا ي لقبيلة شرارات (73)بالقرب من قصر الأزرق

د عن–، في حين أن العرب الذين يتحدثون بلهجة )ال( (74)بين وادي سرحان والفجر شمال غرب تيماء

 إ ي الغرب، ومن الممكن أنهم كانوا العرب، الذين سيطروا علي الموانئ  -(75)هيرودوت
 
كانوا يعيشون بعيدا

 .(76)الأنباط ، ومن المحتمل أنهم(Ienysus)ما بين غزة وينيسوس 

اللات"، إنما كانت أول معبود عربي يرد ذكره عند  –ولعل مما تجدر الإشارة إليه أن "هان 

ا للمعبودة (Minerva)فلقد جعل منها هيرودوت مقابلا للمعبود مينرفا ، (77)اليونان ، أي صنو 

 –. ومن المحتمل أن العرب الذين عبدوا "هان (78)معبودة علم الفلك (Urania)اليونانية أورانيا 

)سوريا( وتدمر  (79)اللات"، في تل المسخوطة، مثل الس ان المتأخرين المتأثرين بالهللينية في حوران

 . (80)د ربطوا بينها وبين معبودة أثيناق

اللات"، بالمعبودة الأثينية  –إن رب  العرب الشماليين القدامى لمعبودتهم الرئيسية "هان 

ش يء طبيعي، في هذه المرحلة المبكرة من الاتصال بين الثقافتين العربية واليونانية، وربما أن رب  

بَل عرب قيدار، ف –"هان   علي اللات" بأثينا من قِّ
 
 مسجلا

 
ي معبد تل المسخوطة يعد أول مثالا

 –ذلك. ومن المحتمل 
 
أن تل المسخوطة كانت المركز الذي نشر فيه أهل قيدار هذا الرب   –أيضا

 .(81)إ ي أقاربهم من العرب في حوران )سوريا( وتدمر
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ويظهر هذا الرب  من خلال المجموعة الهائلة من العملات الأثينية من فئة الأربعة 

اللات" بتل المسخوطة، وفي الوقت نفسه، فإن  –راخمات التي عثر عل ها في معبد المعبودة "هان د

 لكيفية مجيء هذه المجموعة من  –رب  "هان 
 
 مناسبا

 
اللات" بمعبودة أثينا "أورانيا" يقدم حلا

تحمل رأس  (83)، والتي كانت كلها من فئة الأربعة دراخمات، باستثناء واحدة(82)العملات إ ي المعبد

أثينا علي الوجه. ويبدو أن سك هذه العملة كان ما بين القرن الخامس والربع الأول من القرن 

 لخزانة المعبد(84)الرابع قبل الميلاد
 
 مناسبا

 
 منها كان يحمل صورة (85)، حيث كانت قربانا

 
؛ لأن كلا

 .(86)سخوطةاللات"، في تل الم –مشابهة للمعبودة التي كانت تعبد في معبد "هان 

، وهذا ما يميل إليه الباحثة، أنه يجب أن نتوقع وجود بعض (Rabinowitz)ويرى رابينويتز 

هذه العملات في مجموعة تل المسخوطة، خاصة أن المعيار الوحيد لتجميع تلك العملات، هو أن 

 بكمية ثابتة، ومن ثم، يبدو من الواضح أن إقصاء كل العملا 
 
ت ي ون القربان يقدم تكريسا

، وليس بالصدفة، ومن المؤكد أن 
 
 ومقصودا

 
باستثناء العملة من فئة الأربعة دراخمات كان منتظما

 يجد بعض الدعم في الحقيقة، التي 
 
الاقتراض الذي قدم من قبل لتفسير هذه المجموعة غرضيا

 . (87)تقول إن نفس المعبودة كانت مطابقة لأثينا في منطقة أخرى 

 للمعبد في  –بالمعبودة "هان  وإذا كان المعبد الخاص
 
اللات" في تل المسخوطة مماثلا

 (88)أدوماتو )دومة الجندل(، كما ذكرت الحوليات الآشورية
 
، فلا بد من أنه كان يحوي تمثالا

 نجمة من الذهب مرصعة بالجواهر، وهي رمز ل وكب الزهرة
 
 .(89)للمعبودة، وربما أيضا

اللات" في تل المسخوطة، قد أقيم في أواخر  –"هان  وهناك من يذهب إ ي أن معبد المعبودة

القرن السادس، أو أوائل القرن الخامس قبل الميلاد، ل ي يخدم الاحتياجات الدينية لتلك الجالية 

 . (90)والحامية من قبل قيدار

كما أن هناك من يذهب إ ي أن العلاقات الدينية بين س ان شبه الجزيرة العربية ومصر 

متبادلة، وإن كانت الشواهد المعروفة حتى الآن تشير إ ي أن تأثير الفكر الديني  القديمة كانت

المصري القديم كان أبلغ في شعوب شبه الجزيرة العربية، بينما كان تأثير الفكر الديني العربي 
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، ويعد ذلك نتيجة طبيعية؛ ل ون الاتصال بين العرب 
 
القديم علي س ان مصر القديمة محدودا

من الجانب العربي لأسباب تجارية، فالعرب الذين جابوا أرض مصر كانوا يسعون وراء ومصر كان 

تسويق بضائعهم التجارية، وجلب ما تنتجه مصر، ف ان ذلك مدعاة لاتصال مباشر بينهم وبين 

 . (91)المصريين؛ مما أدى إ ي تأثرهم بمفاهيم ثقافتهم الدينية وفكرها

 : والنتائج الخاتمة

  "بلاد العرب، فقد كانت "اللات 
 
أشهر وأهم المعبودات في منطقة الشرق القديم، خصوصا

عرفها اللحيانيون والأنباط والثموديون والصفويون، وربما العرب الجنوبيون، وقد اعتبرت 

 للمعبودات عند القبائل العربية، وقد ذكرها القرآن الكريم باسم "اللات".
 
ا  أم 

 اللات(.  –غة التأنيث )هان اللات( أو )هن ترد في النقوش العربية القديمة بصي 

  ،ورد ذكرها في النقوش الأكادية والأوغاريتية والبابلية والفينيقية، واعتبرت المعبودة الأم

وهي بمثابة المعبودة "أرتميس" عند القرطاجيين؛ حيث وردت بلفظة "كاهن اللات"، كما 

 الات". –"ال أهت"، أو -ورد ذكرها في المصادر اليونانية بصيغة "ال

  قصيرة بخ  آرامي، مثل عبارة : "إ ي هان 
 
 –الأواني الفضية الأربعة، التي تحمل نقوشا

 مفاده أنها قدمت قربانا للمعبودة "هان 
 
 مشتركا

 
 عن  –اللات"، تؤكد مفهوما

 
اللات"، فضلا

أن فصوص العقيق المركبة علي الذهب، وكذلك العملات الأثينية )الدراخمات( كانت 

 للمعبودة "هان قرب
 
 اللات". –انا

  مجموعة الأواني الفضية الأربعة ترجع إ ي الفترة ما بين القرنين السادس والرابع قبل

الميلاد، ويظهر علي النم  الفني للأواني تأثيرات أخمينية )فارسية(، ولكن التصميم من 

 .
 
 الناحية الجوهرية كان مصريا

 المصري، واندماج  –شير إ ي وجود التواصل العربي النقوش الآرامية علي الأواني الفضية ي

 ،العرب مع الثقافة المصرية القديمة، وهي تحمل أسماء مصرية قديمة مثل: "زحا"
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"حرباك"، "بازيرى )فسرى(، وأسماء عربية قديمة مثل: "عبد عمرو"، "قانيو"، "جسم" وهم 

 من ملوك قيدار. 

  مماثل لمعبد "أدماتو" )دومة الجندل(  اللات" في تل المسخوطة بمصر  –إن معبد "هان

الذي ذكرته الحوليات الآشورية، ويعود إ ي مملكة قيدار التي ظهرت في منتصف القرن 

الآت" في مصر كان يخدم  –الخامس قبل الميلاد، وهذا دليل علي أن معبد "هان 

 ي مصر. الاحتياجات الدينية لجالية القيداريين وحاميتهم، عند وجودهم لغرض التجارة ف

  اللات" في تل المسخوطة بمصر، وما تم العثور عليه من آثار في  –إن وجود معبد "هان

 علي الصلات والعلاقات بين الجزيرة العربية ومصر، وإن 
 
 ماديا

 
داخل المعبد، يقدم دليلا

ر الفكر الديني المصري القديم كان تأثيره أكبر علي الفكر العربي القديم؛ لأن العرب كانوا أكث

 إ ي مصر لأجل تسويق بضائعهم التجارية، والأسماء المصرية القديمة التي وردت في 
 
حضورا

سوا المعبودة العربية   علي أن المصريين قد 
 
النقوش الآرامية علي الأواني الفضية يقدم دليلا

 "هان اللات".

 :(Appendix)الملاحق 

 المصدر: 

 Brooklyn Museum (Tell el –Maskhuta Collection) 

  اللات". –خريطة موقع تل المسخوطة ومعبد "هان 

  .مجموعة الأواني الفضية: الأو ي، الثانية، الثالثة، والرابعة 

  .مجموعة فصوص العقيق المركبة علي ذهب 

  .)مجموعة العملة الأثينية )الدراخمات 
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 الآنية الفضية الأو ي

 

 الآنية الفضية الثانية ) أ ( 
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 ة الثانية )ب(الآنية الفضي
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 الآنية الفضية الثالثة ) أ (
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 الآنية الفضية الثالثة )ب(
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 الآنية الفضية الثالثة )ج(
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 الآنية الفضية الرابعة
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 مجموعة فصوص العقيق المركبة علي ذهب ) أ (
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 مجموعة فصوص العقيق المركبة علي ذهب علي ش ل مثلثات
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 تعود إ ي القرن الخامس ق.م ملات أثينية )دراخمات(نماذج من ع
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 Abbreviations))الاختصارات  

Annals of Archaeology and Anthrogology.  : AAA 

Annual of Departiment of Antiquities of Jordon.  : ADAJ 

Ancient Near Eastern Text Relating to the Old Testament.  : ANET 

American Journal of Semitic Languages and Literatures. : AJSL 

Bulletin of the American School of Oriental Research.  : BASOR 

Bulletin of the Schools of Oriental and African Studies : BSOAS 

Encyclopaedia Biblica : EB 

Journal of Near Eastern Studies. : JNES 

Quarterl of Department of Antiquities in Palestine. : QDAP 

Revue Biblique. : RB 

Revue Belge Numismatique. : RBN 

Zeitschrift der Deutschen Morgenlandischen Gesllschaft : ZDMG 

 

 الهوامش والإحالات: 

  .102: م1999، 1ط ، الأردن،الماجدي، الآلهة الكنعانية، أزمنة للنشر والتوزيع، عمان خزعل (1)

، علم الأديان: تاريخه، م وناته، مناهجه، أعلامه، حاضره، الماجدي عند الديانات، ينظر: خزعل (2)

  . 624م: 2016 ،1ط مستقبله، مؤمنون بلا حدود للنشر والتوزيع، الرباط،
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 . 126: 1969 ،1، أخبار مكة، دار الأندلس، بيروت، طالأزرقي حمد بن عبدالله (3)

Stanislav Segret, A Grammer of Phoenician and Punik, Munchen, 1976: 179. 

 .35م: 1987 د.ط، (، دمشق،71زيتوني، الوثنية في الأدب الجاهلي، منشورات وزارة الثقافة ) عبدالغني (4)

، مجلة دراسات تاريخية، ل الإسلام من خلال النقوشالمعاني، في حياة العرب الدينية قب سلطان (5)

 .95: 1993 ،كانون الأول  -، أيلول 47 ,48 ،اندشق، السنة الرابعة عشرة، العدجامعة دم

لجنة التأليف والترجمة ديسو، العرب في سورية قبل الإسلام، ترجمة: عبدالحميد الدواخلي،  رينيه (6)

 .114م: 1959د.ط، القاهرة، والنشر، 

     .96، 95في حياة العرب الدينية: المعاني،  (7)

 .96: نفسه (8)

دكتوراه، كلية الآداب، جامعة  أطروحة ،الروابدة، الحياة الدينية عند الأنباط لرؤوفندى عبدا (9)

   Segert, Stanislav, A. Grammer: 179 ،96: م2008دمشق، 

 .96، 95: المعاني، في حياة العرب الدينية (10)
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 باشا تقرير الشريف محمد بن عون إلى محمد علي

 م 1830هـ/1245عن حملته على نجد سنة 

 دراسة وتعليق

 *د. أحمد بن يحيى آل فائع

aalfaya@kku.edu.sa 

 لخخ::الم

يتنـــاول هـــذا البحـــث بالدراســـة والتحليـــل والتعليـــق وثيقـــة تاريخيـــة ذات أهميـــة خاصـــة تتحـــدث  

؛ لمعاقبـــــة م1830هــــــ/1245عـــــن أحـــــداث الحملـــــة التـــــي وجههـــــا الشـــــريف محمـــــد بـــــن عـــــون إ ـــــي نجـــــد عـــــام 

ـــع الزكـــاـة  ـــن دفــ ـــل التــــي امتنعـــــت عـ ـــل هــــذه الوثيقـــــة فــــي التقريـــــر  -حســــب مـــــا ورد فــــي التقريـــــر-القبائـ وتتمثـ

 18هــــ/ 1245شـــعبان ســـنة  25المفصـــل الـــذي بعثـــه الشـــريف محمـــد بـــن عـــون إ ـــي محمـــد علـــي باشـــا فـــي 

بهـــا  م، ويكشـــف فيـــه عـــن تفصـــيلات ثمينـــة عـــن الحملـــة، حيـــث يصـــف الغـــارات التـــي قـــاموا1830فبرايـــر

والهجمــات التــي نفــذوها علــي قبائــل عتيبــة والبقــوم وبعــض القبائــل الأخــرى، وقــدوم وفــود تلــك القبائــل 

علــــــي الشــــــريف، والتعهــــــدات التــــــي أخــــــذها علــــــ هم لأداء الزكـــــاـة. ويُخــــــتم التقريــــــر بالحــــــديث عــــــن تفاصــــــيل 

ـــوقفهم الــــرافض لــــدفع الزكـــاـة،  وتبعيــــتهم  معــــاقبتهم ـــولهم نتيجــــة مـ ـــن لإمــــابأخــــذ جمــــالهم وخيـ ام تركـــيـ بــ

 .عبدالله في الرياض

؛ محمــــد علــــي باشــــا م؛1830-ه1245حملــــة نجــــد؛ الشــــريف بــــن عــــون الكلمااااات المفتاحيااااة:  

 .الإمام تركي بن عبدالله؛ قبائل عتيبة والبقوم

                                                           
*

المملكة العربية  -جامعة الملك خالد  -كلية العلوم الإنسانية  -قسم التاريخ  - أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المشارك

 .السعودية
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Sharif  Muḥammad Ibn 'Awn's Report to Muūammd' Ali Pasha on his Expedition 

against Najd (1245 AH/1830AD): 

 A Study and Comment 

Dr. Aḥmad Bin  Yaḥya Al Faya  *  

         aalfaya@kku.edu.sa 

Abstract: 

This research aims to study, analyze and give comment on a historical document of 

special importance related to the events of the expedition directed by Sharif Muḥammad 

Ibn ʻAwn to Najd in 1245 AH/1830 AD in order to punish the tribes that refrained from 

paying Zakat -according to what was stated in the document. This document is represented 

in the detailed report sent by Muḥammad Ibn ʻAwn to Muḥammad ʻAlī Pasha on 25 

Shaaban in 1245 AH/18 February 1830 AD, in which he reveals valuable details about the 

expedition, describing the raids and the attacks they carried out on the ʻUtayba and Baqūm 

and some other tribes, the arrival of the delegations of these tribes to Sharif, and the 

pledges he made on them to pay zakat (alms-giving). The report is concluded by talking 

about the details of how he punished those tribes for their refusal to pay zakat and their 

entry into the dependency of Imam Turkī Ibn ʻAbdullah in Riyadh.  

Key Words: Sharif Muḥammad Bin ʻAwn- Expedition against Najd 1245 AH/1830 

AD- to Muḥammad ʻAlī Pasha- ʻUtayba and Baqūm tribes- Imam Turkī ibn ʻAbdullah. 
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 مقدمة:

ـــة خصـــبة ومهمـــة للباحـــث فـــي مجـــال  ممـــا لا شـــك فيـــه أن الوثـــائق التاريخيـــة تـــوفر مـــادة علمي 

حقــائق وتفصــيلات مهمــة عـــن  -لقربهــا مــن الحـــدث-يخيــة، إذ إنهـــا تكشــف الدراســات والبحــوث التار 

عـــد مـــادة أوليـــة ومصـــدرية متميـــزة فـــي حـــال 
ُ
الوقـــائع أو الأحـــداث المـــراد دراســـتها وتوثيقهـــا؛ ذلـــك أنهـــا ت

ـــهُ 
َ
تعامــل معهــا الباحـــث بشــ يء مــن الحيطـــة والحــذر، ومــن هـــذا المنطلــق وقــع الاختيـــار علــي تقريــرٍ بعَث

ون عــن الحملــة التــي قــام بهــا علــي بعــض قبائــل نجــد لت ــون مــادة هــذا البحــث الشــريف محمــد بــن عــ

 ومحوره.

فأحداث تاريخ الجزيرة العربية في القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشـر المـيلادي لا تـزال 

بحاجـــة إ ـــي المزيـــد مـــن البحـــث المتعمـــق مـــن خـــلال دراســـة الوثـــائق؛ بهـــدف الكشـــف عـــن تفصـــيلات 

هــا المصــادر التاريخيــة بشــ ل عــام ومُجمَــل، وهــو الهــدف الــرئيس الــذي يحتاجــه دقيقــة لأحــداث تناولت

 الباحث في هذه المرحلة.

ومن هذا المنطلق وقع الاختيار علي دراسة الحملة التي قام بها الشريف محمد بـن عـون علـي 

شـ1830هـــ/1245أطراف نجد سنة 
ُ
ر إل هـا، م؛ إذ لـم تتناولهـا المصـادر المعاصـرة فـي تلـك الفتـرة، ولـم ت

ـة منفــردة ومتعمقـة، ومــن هنــا  ــدرس دراســة علمي 
ُ
شـر إل هــا بعــض الدراسـات الحديثــة، ولـم ت

ُ
كمـا لــم ت

جـــــاءت هـــــذه الدراســـــة لتكشـــــف لنـــــا عـــــن دوافـــــع تلـــــك الحملـــــة، وســـــيرها، والأمـــــاكن التـــــي مـــــرت بهـــــا، 

لــك مــن خــلال والقبائــل التــي واجهتهــا، ومــن ثــم عــودة الحملــة إ ــي الحجــاز، والنتــائج المترتبــة عل هــا، وذ

تقريــر الشـــريف محمــد بـــن عــون قائـــد تلـــك الحملــة إ ـــي محمــد علـــي باشـــا فــي مصـــر، ومــن هنـــا نبعـــت 

   أهمية هذا التقرير.

 أما بالنسبة لمنه  الدراسة المتبع فسي ون علي النحو الآتي:  

رسَل إليه.  -1
ُ
ل والم رسِّ

ُ
 التعريف بالم

 التعريف بالتقرير وأهميته. -2
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  منطقة نجد خلال فترة التقرير. دراسة الأوضاع السياسية في -3

التي دفعت الشـريف محمـد بـن عـون  ،ونتائجها ،وسيرها ،دراسة أسباب تحرك الحملة -4

  لكتابة ذلك التقرير.

 ثــم التعليــق عليــه والتعريــف بــأبرز الشخصــيات الــواردة فــي التقريــر،  -5
 
إيــراد الــنص كـاـملا

تعليــــــق علــــــي الأحــــــداث مــــــع ال ،وتحديــــــد الأمــــــاكن الجغرافيــــــة التــــــي دارت ف هــــــا الأحــــــداث

 والمعلومات الواردة في التقرير، والتي تستوجب الإيضاح والتعليق.

إن فــــي نشــــر هــــذا التقريــــر ودراســــته إضــــافة حقيقيــــة مهمــــة لتــــاريخ الجزيــــرة العربيــــة الحــــديث 

ا، وتاريخ نجد في عهد الإمام تركي بـن عبـدالله وعلاقتـه بأشـراف الحجـاز ومحمـد علـي باشـا فـي  ،عموم 

   .القرن الثالث عشر الهجري/ التاسع عشر الميلادي علي وجه الخصوص مصر خلال

: الشريف محمد بن عون 
 
 أولا

هو الشريف محمد بن عبدالمعين بن عون بن مُحسن بن عبـدالله بـن حسـين بـن عبـدالله بـن 

مي
ُ
، مـن الأشـراف العبادلـة، ويُعـد الشـريف محمـد بـن عـون مـن أبـرز الأشـراف الـذين حكمـوا (1)أبي ن

ا  ،الحجــــاز خــــلال القــــرن الثالــــث عشــــر الهجــــري/ التاســــع عشــــر المــــيلادي وأقــــواهمفــــي 
 
وأكثــــرهم نشــــاط

ا. وطموح 
 

شارك الشريف محمد بن عون مع القوات العثمانية المصرية التـي بعثهـا محمـد علـي باشـا فـي 

 فلقـــد رافـــق محمـــد علـــي باشـــا ،الحـــروب التـــي شـــنتها الدولـــة العثمانيـــة علـــي الدولـــة الســـعودية الأو ـــي

، ومنهـا إ ـي بـلاد (4)، وبيشـة(3)، ورنيـة(2)وقواته في الحملة التـي قادهـا محمـد علـي باشـا بنفسـه إ ـي تربـة

وقد أشار المؤرخ الم ـي أحمـد زينـي دحـلان إ ـي أن الشـريف محمـد بـن  ،(5)م1815هـ/1230عسير سنة 

ي علـو م انتـه ؛ ممـا يـدل علـ(6)عون كان من أعظم الأشراف الذين رافقوا محمد علي فـي حملتـه تلـك

 بين الأشراف حتى قبيل توليه إمارة الحجاز.
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سند إ ي الشريف محمد بـن عـون عـدد مـن إمـارات البلـدان التابعـة للح ومـة العثمانيـة عـن 
ُ
أ

؛ وبعـــــــد ســـــــقوط الدولـــــــة الســـــــعودية الأو ـــــــي ســـــــنة (7)طريـــــــق باشـــــــوية مصـــــــر؛ فقـــــــد تـــــــو ي إمـــــــارة تربـــــــة

تـــو ي إمـــارة عســـير بعـــد ســـقوط إمـــارة آل  ،يـــةوتفكـــك معظـــم أنحـــاء الجزيـــرة العرب ،م1818هــــ/1233

ا للثـــورات المتواصـــلة ضــــده  ،المتحمـــي، ومكـــث ف هـــا عـــدة ســـنوات لـــم يـــنعم خلالهـــا بالاســـتقرار؛ نظـــر 

 . (9)م1822هـ/1238، وأها ي عسير سنة (8)والتي كان من أبرزها ثورة الأمير سعيد بن مسل 

ــا يقضــ ي بتعيــين الشــريف م ا علــي الحجــاز أصــدر الســلطان العثمــاني فرمان  حمــد بــن عــون أميــر 

ـــا للشـــريف عبـــدالمطلب بـــن غالـــب(10)م1827هــــ/1243فـــي ســـنة  ، الـــذي تمـــرد علـــي الح ومـــة (11)، خلف 

وبقــي الشــريف محمــد قرابــة تســعة أعــوام فــي إمــارة مكــة إ ــي أن تــم اســتدعاؤه إ ــي مصــر  ،العثمانيــة

علـي إثـر هزيمتهمـا فـي  (12)يكـن م، نتيجة الخلاف الذي وقع بينه وبين أحمـد باشـا1836هـ/1252سنة 

عيـد للمـرة 1840هــ/1256. وقد مكث في مصر حتـى سـنة (13)م1835هـ/1251بلاد عسير سنة 
ُ
م، ثـم أ

حيـث صـدر قـرار عزلـه عـن الإمـارة  ؛م1850هــ/1267الثانية فـي إمـارة الحجـاز، ومكـث ف هـا حتـى سـنة 

ة الحجـاز للمـرة الثالثـة فـي الفتـرة ومـن ثـم و ـي إمـار  ،وإعادة الشريف عبدالمطلب بن غالب مرة أخـرى 

وخلفه علي إمارة الحجـاز ابنـه  ،وهي السنة التي توفي ف ها ،م1857- 1853ه/ 1274-1271من سنة 

 .(14)الشريف عبدالله بن محمد بن عون 

ا  ا: محمد علي باشاثاني 

م، 1769هــ/1182سـنة  (15)ولد محمد علي في بلدة براوسطة التابعة لمنطقة قوله فـي مقـدونيا

وزوجـــه مـــن ابنتـــه، وقـــد عمـــل  ،وتشـــير الدراســـات إ ـــي أن والـــده تـــوفي وهـــو صـــغير الســـن؛ فربـــاه عمـــه

 .(16)بالتجارة فترة من الزمن في بداية شبابه، ثم التحق بالخدمة العسكرية

ــل محمــد علــي مــع فرقــة عســكرية 1798هـــ/1213وبعــد الاحــتلال الفرنســ ي لمصــر ســنة  رسِّ
ُ
م، أ

وقعة أبي قير، وبعدها عينه وا ـي مصـر خسـرو باشـا برتبـة )سرجشـمة( وشهد  ،من الجنود إ ي مصر

أي قائـــد فرقـــة عســـكرية تبلـــغ أربعـــة آلاف مقاتـــل، وقـــد اســـتطاع محمـــد علـــي بمـــا أوتـــي مـــن قـــدرات 

حتــى وقفــوا معــه ضــد  ،وأن يســتميل الجنــد لصــالحه ،عقليــة وذكـاـء أن يســيطر علــي الأمــور فــي مصــر
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ـــا علـــ هم، وكتبـــوا بـــذلك إ ـــي البـــاب العـــا ي؛ فأصـــدر واختـــاروا محمـــد ع ،خســـرو باشـــا وطـــردوه لـــي والي 

ا بذلك   .(17)م1805يوليه  8ه/ 1220ربيع الثاني سنة  10ووصل ذلك الفرمان مصر في  ،فرمان 

أوكل السلطان العثماني لمحمد علي باشا محاربة السعوديين في الجزيـرة العربيـة، وبعـد تـردد 

ــــا معهــــم بــــدأه ــــا ضروس  م، بعــــد أن تخلــــص مــــن قــــادة 1811هـــــ/1226ا ســــنة خــــاض محمــــد علــــي حرب 

وعـزل الشـريف غالـب  ،المماليك في حادثة القلعة الشهيرة، وشخص محمـد علـي بنفسـه إ ـي الحجـاز

وبعـــد عودتـــه إ ـــي مصـــر كلـــف ابنـــه  ،م1814هــــ/1230ثـــم قـــاد الحملـــة علـــي عســـير ســـنة  ،بـــن مســـاعد

وقــد اســتمرت تلــك  ،م1918هـــ/1233إبــراهيم باشــا بالتوجــه إ ــي نجــد؛ حيــث أســق  الدرعيــة ســنة 

الحــــروب عقــــدين مــــن الــــزمن، وانتهــــت بســــحب محمــــد علــــي باشــــا قواتــــه مــــن الجزيــــرة العربيــــة بعــــد 

  .(18)م1840هـ/1256معاهدة لندن 

يُعد محمد علي باشا بحق مؤسس نهضة مصر الحديثـة، فقـد عمـل منـذ تسـنمه السـلطة فـي 

لــــة الفرنســــية، وعمــــل علــــي تطويرهــــا، فشــــق مصـــر إ ــــي الإفــــادة مــــن الإصــــلاحات التــــي قامــــت بهـــا الحم

وأنشــأ المصــانع، وأرسـل البعثــات إ ــي الخــارج، ووســع التعلــيم  ،القنـوات، ووزع الأرايــ ي علــي الفلاحــين

ا لمصــر ــا كبيــر 
 

ره، وأوجــد الصــحافة، واهــتم بالشــؤون العســكرية فبنــى جيش وأســس الأســـطول  ،وطــو 

ديــــد مــــن الإصــــلاحات التــــي قفــــزت بمصــــر وأجــــرى الع ،وأوجــــد المــــدارس العســــكرية ،البحــــري المصــــري 

   .(19)وأسهمت في تقدمها في مختلف المجالات

 ،(20)م1849هـــ/1265بقـي محمـد علــي باشـا فـي حكــم مصـر حتـى وافتــه منيتـه فـي القــاهرة سـنة 

الـذين توارثـوا الحكـم مـن بعـده حتـى الثـورة المصـرية  ،بعد أن أسـس لحكـم الأسـرة العلويـة فـي مصـر

 .م1952في يوليو عام 

ا: التعريف بالوثيقة )التقرير(
 
 ثالث

ل بعثه أمير مكة الشريف محمد بـن عـون إ ـي محمـد  عد هذه الوثيقة عبارة عن تقرير مفصَّ
ُ
ت

يشـــرح لـــه فيـــه تفصـــيلات  ،م1830فبرايـــر  18هــــ/ الموافـــق 1245شـــعبان ســـنة  25علـــي باشـــا بتـــاريخ 

ا فـي تلـك الجهـات ضـد الإمـام تركيـ الحملة التي قام بها علـي نجـد، وقـد وصـف التحركاـت التـي قـام بهـ
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 ،ومطـــــاردة وتأديـــــب بعـــــض القبائـــــل التـــــي أعلنـــــت طاعتهـــــا للإمـــــام تركــــيـ بـــــن عبـــــدالله ،(21) بـــــن عبـــــدالله

 وامتنعت عن أداء الزكاة لأشراف الحجاز، والأحداث التي واكبت سير تلك الحملة. 

 ويمكن إجمال أهمية التقرير فيما يأتي: 

وبـذلك فهـو شـاهد  ،لـك الحملـة الشـريف محمـد بـن عـون أن التقرير من إعداد قائـد ت -1

 عيان علي تفصيلات تلك الحملة وأحداثها ووقائعها. 

 أنه يُعد أقدم نص بين أيدينا تناول تلك الحملة بهذه التفصيلات.  -2

 كشف لنا الكثير من التفصيلات الدقيقة حول تلك الحملة. -3

 لت تحمل مسمياتها إ ي الآن.أورد لنا مسميات أماكن جغرافية مرت بها الحملة لازا -4

كـــر فـــي المصـــادر النجديـــة مثـــل ابـــن بشـــر -5 أو  (22)أن الباحـــث لـــم يجـــد لهـــذه الحملـــة أي ذِّ

ــر إل هــا دحــلان فــي كتابــه خلاصــة الكــلام(23)لــدى الفــاخري  ، ولا غــازي فــي (24)، كمــا لــم يُشِّ

، (26)، ولا بعــــــــــض المؤلفــــــــــات والدراســــــــــات الحديثــــــــــة مثــــــــــل: الســــــــــباعي(25)إفــــــــــادة الأنــــــــــام

مـــا يزيـــد مـــن أهميـــة دراســـة هـــذا التقريـــر والتعليـــق  وهـــو  ،(28)، والعجلانـــي(27)لعثيمـــينوا

 عليه. 

 وهناك بعض الملحوظات علي التقرير يمكن إجمالها فيما يأتي:

لـــم يتطـــرق الشـــريف فـــي تقريـــره إ ـــي ســـير الحملـــة مـــن مكـــة المكرمـــة إ ـــي أن وصـــل ديـــار  -1

 قبيلة عتيبة.

 قوات المرافقة له.لم يورد إحصائيات دقيقة عن عدد ال -2

التـــــي انطلقـــــت مـــــن  ،لـــــم يـــــورد إحصـــــائيات بأعـــــداد القـــــوات المرافقـــــة للشـــــريف هـــــزاع -3

 الطائف.

 ،أن الشـريف حــاول إقنــاع محمـد علــي باشــا بـأن الحملــة كانــت ناجحـة ب ــل المقــاييس  -4

 ويتضح ذلك من خلال تتبع الحملة غير ذلك.
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تحـــــت تصـــــنيف: عابـــــدين،  ،رةأصـــــل )التقريـــــر( محفـــــوظ فـــــي دار الوثـــــائق القوميـــــة فـــــي القـــــاه

 هـ.1245شعبان  25(، وتاريخ التقرير في 64(، وثيقة رقم )13محفظة رقم )

ا 25الورقــة الأو ـي م ونـة مــن  ،يقـع ذلـك التقريــر فـي ورقتـين باللغــة العثمانيـة  والثانيــة  ،سـطر 

ا، فـــي نهايتهـــا خـــتم الشـــريف محمـــد بـــن عـــون، وتـــاريخ التقريـــر  32تت ـــون مـــن  ، 245شـــعبان  25ســـطر 

تــرجم بــاللغتين العثمانيــة 
ُ
م ذلــك التقريــر إ ــي اللغــة العربيــة ترجمــة دقيقــة تــدل علــي إلمــام الم ــرجِّ

ُ
وقــد ت

جــــــد ترجمــــــة والعربيــــــة، وســــــعة اطلاعــــــه ومعرفتــــــه؛ بــــــدليل ترجمتــــــه أســــــماء الأمــــــاكن والقبائــــــل فــــــي ن

ن الباحث علي دقة الترجمة، وهذه الترجمة قام بهـا المترجمـون بصحيحة مئِّ
َ
نـاء  علـي طلـب ، وهذا يُط

م، ويقـــــع التقريـــــر المتـــــرجم فـــــي ورقتـــــين وربـــــع 1932أغســـــطس  20مـــــن الـــــديوان المل ـــــي العـــــا ي بتـــــاريخ 

ا ومتوسـ  كلمـات كـل سـطر  33الورقة الثالثة من الحجم الكبيـر. الورقـة الأو ـي بهـا  كلمـة.  13سـطر 

ا 32أما الورقة الثانية فتت ون من  الثـة خمسـة أسـطر وفـي الورقـة الث ،كلمـات 10وبمتوسـ   ،سطر 

 كلمات. 10بمتوس  

وأســـــلوب ذلـــــك التقريـــــر جيـــــد وســـــلس العبـــــارات وســـــهل الفهـــــم، ولكـــــن لا تخلـــــو كتابـــــة الـــــنص 

)التقرير المترجم( من بعض الأخطـاء الإملائيـة، مجملهـا فـي همزتـي )القطـع والوصـل(، وهـي أخطـاء لـم 

ـا ـــ إلا ـــ أيـام( يهتم بها كاتب الـنص، ومـن ذلـك علـي سـبيل المثـال لا الحصـر: )إ ـي ـــ  أمـا ـــ أنـه ـــ أن ـــ أيض 

ومـا عـدا  ،وغيرها مما تم تصحيحه في المتن دون الإشارة إليه فـي الحواشـ ي؛ خشـية إثقالهـا بالإحـالات

   .ذلك فلا توجد أخطاء إملائية أو نحوية في النص

ة الباحـث، توجد نسخة من هذا التقرير باللغتين العثمانية، والعربية )المتـرجم إل هـا( فـي مكتبـ

وأود أن أنــــوه هنــــا إ ــــي أن هــــذا التقريــــر قــــد نشــــره الــــدكتور عبــــدالرحيم عبــــدالرحمن عبــــدالرحيم فــــي 

حيـــث نشـــر  ؛(29)كتابـــه: "مـــن وثـــائق تـــاريخ شـــبه الجزيـــرة العربيـــة فـــي العصـــر الحـــديث"، المجلـــد الرابـــع

بوثــــائق الأشــــراف التقريــــر باعتبــــاره نصــــا وثائقيــــا ضــــمن الوثــــائق المنشــــورة فــــي المجلــــد الرابــــع الخــــاص 

وهـــو المـــنه  الـــذي اتبعـــه فـــي كتابـــه،  ،أو تعليـــق تـــاريخي علـــي الأحـــداث ،والعربـــان دون دراســـة تحليليـــة
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إضـــافة إ ـــي -ويؤخـــذ عليـــه  ،واكتفـــى بـــإيراد بعـــض الهـــوام  للتعريـــف بـــبعض أســـماء الأمـــاكن فقـــ 

 ما يأتي: -ذلك

هـــ/ يقابــل 1245بان شــع25حيــث جعــل  ؛خطــأ فــي مقارنــة تــاريخ الوثيقــة الهجــري بــالميلادي -1

 م، هذا مثال فق .1830فبراير  18والصواب  ،م1828مارس  13

وجــود عــدد مــن الأخطــاء التــي تتعلــق بموضــوع الوثيقــة وبعــض الأســماء والأمــاكن الــواردة  -2

 ف ها.

 ومن النص المترجم. ،إسقاط عدد من ال لمات والأسطر من النص الأصلي في الوثيقة -3

الترجمـــة بشـــ ل لافـــت للنظـــر، وكـــأن المتـــرجم لـــم  تصـــحيف بعـــض ال لمـــات والتصـــرف فـــي -4

 وهي ترجمة دقيقة وجيدة. ،يطلع علي ترجمة التقرير المشار إل ها أعلاه

 ،نســـبته بعـــض الأمـــاكن إ ـــي منـــاطق أخـــرى بشـــ ل خـــاطئ ومتنـــاقض؛ فـــأورد اســـم مـــران  -5

شـــب بمنطقـــة مكـــة
ُ
 ،والصـــواب أنـــه قـــران بـــالقرب مـــن عشـــيرة ،وذكـــر أنـــه منهـــل فـــي حـــرة ك

وذكــر  ،ة التــي جعلهــا مــن المراكــز التابعــة لمكــة، وهــي فــي نجــد، وغثمــة جعلهــا غنمــةوالدفينــ

 ،ســماها شــعرة ،والشــعراء فــي عاليــة نجــد ،فــي إمــارة الحــدود الشــمالية ،أنهــا فــي أم رضــمة

 ..إلخ. .وذكر أنها هجرة بمنطقة شجوا في بلاد ينبع

 الأوضاع السياسية في نجد -

ا ،م1744هـــــ/1157قامــــت الدولــــة الســــعودية الأو ـــــي ســــنة 
 
 ،وامتــــد نفوذهـــــا إ ــــي الخلــــيج شـــــرق

ــا؛ حيــث ضــمت الحجــاز والحــرمين الشــريفين ــا تغلغلــت داخــل حــدود الــيمن بعــد  ،والحجــاز غرب  وجنوب 

 وصلت إ ي حـدود بـلاد الشـام ،ضم عسير والمخلاف السليماني
 
وأصـبحت الدولـة السـعودية  ،وشمالا

ي تمــاس مــع القــوى الكبــرى المحيطــة بهــا، وهــو مــا التــي وحــدت معظــم أنحــاء شــبه الجزيــرة العربيــة علــ

 .  (30)وبريطانيا ،خلق لها الكثير من العداوات لاسيما من قبل الدولة العثمانية

ــا علــي شــبه الجزيــرة العربيــة عــن طريــق محمــد   ــا ضروس  ت الح ومــة العثمانيــة حرب 
 
وقــد شــن

ولــة الســعودية الأو ــي م، ونــتج عــن ذلــك ســقوط الد1811هـــ/1226علــي باشــا حــاكم مصــر منــذ ســنة 
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م، ومــن ذلــك الوقــت والحمــلات العثمانيــة عــن طريــق الح ومــة المصــرية تتــوا ي 1818هـــ/1233ســنة 

م، وبعدها استمرت الدولـة العثمانيـة 1840هـ/1256حتى معاهدة لندن سنة  ،علي الجزيرة العربية

م؛ بهـــدف 1869/ هــــ1286فـــي محاربـــة الدولـــة الســـعودية، لا ســـيما بعـــد افتتـــاح قنـــاة الســـويس ســـنة 

ومـــن ثـــم تحقيـــق م اســـب لتعـــويض مـــا فقدتـــه فـــي منـــاطق أخـــرى مـــن أمـــاكن نفوذهـــا  ،تعزيـــز نفوذهـــا

 .  (31)السابقة

وبالحـــــديث عــــــن منطقــــــة نجــــــد مجــــــال هــــــذه الدراســـــة، يتبــــــين أن حمــــــلات محمــــــد علــــــي باشــــــا 

الدولـة استمرت تتوا ي علي تلك المنطقة المهمة منـذ سـقوط الدرعيـة؛ بهـدف منـع أي محاولـة لقيـام 

كمــا اســتمرت  ،الســعودية مــن جديــد؛ حيــث تمركــزت الحاميــات العثمانيــة فــي مختلــف منــاطق نجــد

وشــرق الجزيــرة العربيــة بهــدف تفكيــك  ،الحمــلات العثمانيــة تتــوا ي علــي عســير، والمخــلاف الســليماني

ا  .  (32)ومن ثم إح ام السيطرة عل ها ،وحدة الجزيرة العربية جغرافي 

وبـدأت  ،ي نجد ضد تلك الإجراءات المتبعة مـن قبـل الح ومـة العثمانيـةالمقاومة ف لم تتوقف

، التـــي لـــم يكتـــب لهـــا (33)أو ـــي المحـــاولات لت ـــوين دولـــة فـــي نجـــد علـــي يـــد محمـــد بـــن مشـــاري بـــن معمـــر

الـــذي تـــزعم  (34)الأميـــر مشـــاري بـــن ســـعود النجـــاح بســـبب أطماعـــه التـــي كــاـن يخف هـــا، وبســـبب عـــودة

تـــل فـــي ســـجن القـــوات  ،المقاومــة ضـــد الوجـــود الأجنبـــي
ُ
ـــبض عليــه وق

ُ
 حيـــث ق

 
ولكنهـــا لــم تســـتمر طـــويلا

 .  (35)الغازية

وبــدأ فــي  ،قــرر الإمــام تركـيـ بــن عبــدالله بــن ســعود الانتقــام مــن قتلــة الأميــر مشــاري بــن ســعود

ومـن ثـم بـدأت  ،واستطاع القضاء علي محمد بن مشاري بن معمر ،محاولات جمع المقاومة في نجد

، وهــو مــام تركيــ بــن عبــدالله التصــدي لهــمواســتطاع الإ  ،مــع آبــوش آغــا وأتباعــه المواجهــات العســكرية

وبعـد وصـول تلـك القـوة انضــم  ،مـا دفـع محمـد علـي باشـا إ ـي إرسـال قـوة جديـدة بقيـادة حسـين بـك

وهـو مـا دفـع الإمـام تركيـ  ،ودخلـوا الريـاض بعـد حصـارها ،وتوجهوا إ ـي إقلـيم الوشـم ،إل ها آبوش آغا

وقـــد ارتكـــب حســـين بـــك وقواتـــه الكثيـــر مـــن الجـــرائم فـــي حـــق أهـــا ي  ،ي جنـــوب نجـــدإ ـــي الانســـحاب إ ـــ
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ا مــــن الحاميــــات فــــي  ،، وبعــــد أن أيقــــن حســــين بــــك أنــــه حقــــق الهــــدف مــــن حملتــــه(36)نجــــد تــــرك عــــدد 

ا إ ي مصر ،وثرمداء ،والرياض ،عنيزة  .(37)ومنفوحة، وقفل راجع 

ت التركيـة المصـرية الموجـودة؛ وقد خلقت تلك التصرفات ردة فعل من أهـا ي نجـد ضـد القـوا

وهـو مـا دفعهـم إ ـي إرسـال حملـة أخـرى بقيـادة حســين  ،فقـام عـدد مـن الثـورات ضـد تلـك الحاميـات

 ،أبــي الظــاهر، وكانــت ســيرته مثــل ســابقيه فــي تعاملــه مــع الســ ان مــن حيــث الســلب والنهــب والقتــل

شــعل فتيــل المقاومــة
ُ
وتمكنــت تلــك المقامــة  ،رمــداءوالحــائر، وث ،وقــام عــدد مــن الثــورات فــي عنيــزة ،فأ

والريـــاض  ،، وبقيـــت الحاميـــات الموجـــودة فـــي منفوحـــة(38)مـــن إخـــراج تلـــك القـــوات مـــن تلـــك البلـــدان

 .  (39)فق 

م، 1822هـــ/1238جمــع الإمــام تركـيـ بــن عبــدالله أنصــاره مــن مختلــف البلــدان النجديــة ســنة 

لهـــــا البلــــــدان النجديــــــة كانــــــت خلا ،واســــــتمرت تلـــــك المقاومــــــة ســــــنة كاملـــــة ،وتقـــــدم لحصــــــار الريـــــاض

م، اشـتد الضـغ  علــي 1823هــ/1239الداخلـة تحـت طاعـة الإمـام تركيـ فـي تزايــد مسـتمر، وفـي سـنة 

وبنـــــاء  علـــــي ذلـــــك طلـــــب أبـــــو علـــــي المغربـــــي قائـــــد تلـــــك  ،الحاميـــــات العثمانيـــــة فـــــي منفوحـــــة، والريـــــاض

مـور للإمـام تركيـ واسـتقرت الأ  ،فوافق الإمام تركي وتم الصلح بخروجهم من نجد ،الحاميات الصلح

 .  (40)حيث اتخذ من الرياض عاصمة لدولته ؛م1824هـ/ 1240سنة 

ولــذلك لــم تمــر عــدة أشــهر إلا  ،مــن الواضــح أن أهــا ي نجــد كـاـنوا يتوقــون للوحــدة والاســتقرار

ولـــم يمـــر  ،وكثيـــر مـــن البلـــدان والأقـــاليم النجديـــة قـــد دخلـــت تحـــت طاعـــة الدولـــة الســـعودية الثانيـــة

وبــدأ فــي بســ  نفــوذه علــي  ،لــدان نجــد كلهــا تحــت طاعــة الإمــام تركيــ بــن عبــداللهعامــان إلا وجميــع ب

وشـــرق الجزيـــرة العربيـــة ســـنة  ،المنـــاطق المجـــاورة؛ حيـــث اســـتطاع مـــد نفـــوذه علـــي منطقـــة الأحســـاء

ة، ومــن ثــم امتـد نفــوذه إ ــي جهــات عُمــان، والبريمــي، والبحــرين1830هــ/1245  ،م، بعــد معركــة الســبي 

ا وصل  ا إ ي حدود الحجازوقطر، وجنوب   .  (41)نفوذه إ ي الدواسر، وغرب 

ا علي 1827هـ/1243في سنة  م، صدر الفرمان العثماني بتعيين الشريف محمد بن عون أمير 

، بعد عزل الشريف عبدالمطلب بن غالب. والواقع أن الشريف محمد بن عون صاحب (42)الحجاز
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العثمانية له في تلك المرحلة لثقتهم في قدرته وهمة كبيرة؛ ولذلك جاء اختيار الح ومة  ،طموح عالٍ 

 ، وفي نجد. (43)علي إقرار الأمور في الحجاز، وعلي التعامل مع القوى المجاورة في عسير

وبســـ  نفـــوذه علـــي شـــرق الجزيـــرة  ،ومـــن الواضـــح أن توحيـــد الإمـــام تركــيـ بـــن عبـــدالله لنجـــد

مـــن ورائهـــم محمـــد علـــي باشـــا فـــي و  ،م، جـــدد قلـــق الأشـــراف فـــي الحجـــاز1830هــــ/1245العربيـــة ســـنة 

مصر، والدولة العثمانية؛ بسبب خشيتهم من تكرار أحـداث ضـم الحجـاز فـي عهـد الدولـة السـعودية 

  .(44)م1803هـ/1218الأو ي سنة 

 حملة الشريف محمد بن عون  -

ورمــــــــاة البنــــــــادق  ،جهــــــــز الشــــــــريف محمــــــــد بــــــــن عــــــــون قــــــــوة عســــــــكرية م ونــــــــة مــــــــن الفرســــــــان

وعـــدد  ،والمـــوظفين ،ومعهـــم عـــدد مـــن الأشـــراف ،الموجـــودين بمكـــة المكرمـــة (45))التفكجيـــة(، والهواريـــة

وقـــد غـــادرت هـــذه القـــوة مكـــة  ،بقيـــادة الشـــريف محمـــد بـــن عـــون  ،مـــن المســـجلين فـــي خزينـــة الدولـــة

بهـــــدف تأديـــــب العربـــــان  ،م1830ينـــــاير 7هــــــ/ الموافـــــق 1245مـــــن شـــــهر رجـــــب ســـــنة  13المكرمـــــة يـــــوم 

 .(46)هة نجد، حسب التقريروالقبائل الممتنعة عن دفع الزكاة بج

وهنـــــا يمكـــــن أن يُثـــــار ســـــؤال مهـــــم عـــــن ســـــبب تـــــدخل الشـــــريف محمـــــد بـــــن عـــــون فـــــي المنطقـــــة 

لا ســيما أن الإمــام تركيـ بــن عبــدالله لــم  ،الواقعـة فــي نجــد، وليسـت تحــت نفــوذ أشــراف مكـة المكرمــة

 آخــر  ،يتجــه إ ــي الحجــاز
 
حــول توقيــت  ولــم يبــادر بــأي تحــرك عســكري تجــاههم، وهــذا قــد يُثيــر ســؤالا

 بضـم الأحسـاء 
 
خروج حملـة الشـريف إ ـي جهـات نجـد فـي الوقـت الـذي كاـن فيـه الإمـام تركيـ مشـغولا

ا لـــم يســـتأذن مـــن محمـــد  وشـــرق الجزيـــرة العربيـــة، وممـــا يـــدعم تســـاؤل الباحـــث أن الشـــريف محمـــد 

د فـــي بـــدليل مـــا ورد فـــي التقريـــر بقولـــه: "ولأن نجلكـــم الهاشـــمي اعتقـــ ،علـــي باشـــا قبـــل خـــروج الحملـــة

، وفـــي ضـــوء مـــا (47)ضـــميره أن تأديـــب وتربيـــة عربـــان العتيبـــة لهـــذا الســـبب موافـــق لإدارة مشـــيريتكم"

ســبق يبــدو أن الشــريف محمــد بــن عــون أراد اســتغلال وجــود الإمــام تركـيـ فــي شــرق الجزيــرة العربيــة 

ام ولتأديـــب بعـــض القبائـــل التـــي أعلنـــت طاعتهـــا للإمـــ ،والعســـكرية ،لتحقيـــق بعـــض الم اســـب الماديـــة
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وحتــى يُثبــت لمحمــد علــي باشــا حرصــه  ،وامتنعــت عــن أداء الزكـاـة لأشــراف الحجــاز ،تركيــ بــن عبــدالله

 وإخلاصه. 

 ،تجـدر الإشــارة إ ــي أن علاقــة الإمــام تركيـ بــن عبــدالله بمحمــد علــي باشـا لــم تكــن علــي مــا يــرام

لتنســيق فــي بســبب اتصــال الإمــام تركـيـ بــن عبــدالله بــأمير عســير ســعيد بــن مســل  المغيــدي؛ بقصــد ا

بالإضافة إ ي محاولة التقارب مـع الدولـة العثمانيـة عـن طريـق  ،مواجهة القوات العثمانية الحجازية

ووا ــي الحجــاز  ،وا ــي بغــداد؛ حيــث تمــت بعــض المراســلات بــين الطــرفين، وهــو مــا أغضــب محمــد علــي

 ؛د علــي باشــاوعلــي الــرغم مـن أن الإمــام تركيــ بعــث بــبعض الهـدايا والرســائل لمحمــ ،أحمـد باشــا يكــن

ــذكر فـــي التقــارب بــين الطــرفين
ُ
ســفر عــن أي نتيجــة ت

ُ
. ومــن الواضــح أن انشــغال محمـــد (48)فإنهــا لــم ت

علــــي باشــــا حــــاكم مصــــر بحروبــــه فــــي بــــلاد الشــــام، والســــودان، وفــــي مواجهــــة الدولــــة العثمانيــــة، كـــاـن 

تركيـ بـن  العائق له من إرسـال حمـلات عسـكرية إ ـي نجـد عـن طريـق الحجـاز طـوال مـدة حكـم الإمـام

؛ بـدليل أنـه اسـتأنف القتـال ضـد (49)م1834 -1825هـ/1249-1240والتي امتدت من سنة  ،عبدالله

 الإمام فيصل بن تركي بعد أن استقرت له الأمور في مصر.

ا  ،أما حملة الشريف محمد بن عون علي نجد
 
فقد تحركـت مـن مكـة المكرمـة، واتجهـت شـرق

جـــاورة لهـــا، وقـــد وقعـــت عـــدة مواجهـــات مـــع تلـــك القبائـــل والقبائـــل الم ،حيـــث تتواجـــد قبائـــل عتيبـــة

كمــا سيُشــار  -دون أن ت ــون هنــاك مواجهــات عســكرية مــع قــوات الإمــام تركيــ بــن عبــدالله  ،والعربــان

ثــم عــادت أدراجهــا إ ــي مكــة  ،وقــد انتهــت تلــك الحملــة بتحقيــق عــدة م اســب ماديــة -إليــه فــي التقريــر

، أي أن تحركاـت تلـك الحملـة (50)م1830فبراير  5هـ/ 1245 شعبان سنة 11المكرمة، ودخلتها بتاريخ 

 وهو ما سوف يتضح لنا في التقرير بش يء من التفصيل. ،استمرت قرابة الشهر

ومــع أن الشــريف محمــد بــن عــون حــاول مــن خــلال التقريــر أن يبــرهن لمحمــد علــي أنــه حقــق  

الأســــباب التــــي أدت إ ــــي انتصــــارات ذات قيمــــة؛ فــــإن الواقــــع يقــــول غيــــر ذلــــك، ويمكــــن تلخــــيص أهــــم 

 تراجعه ما يأتي: 
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 صعوبة وصول الإمدادات والمؤن العسكرية من الحجاز. -

 .  (51)عدم وجود القوات العسكرية والمعدات اللازمة لبقائه مدة أطول  -

عــدم قدرتــه علــي التغلغــل داخــل الأرايــ ي النجديــة حيــث القبائــل المواليــة للإمــام تركيــ بــن  -

 عبدالله.

ا - بـــين الشـــريف محمـــد بـــن عـــون ومحمـــد علـــي باشـــا؛ ليـــزوده بقـــوات  عـــدم التنســـيق مســـبق 

 عسكرية وأسلحة. 

 أبر  النتائج التي ترتب  على تلك الحملة -

يمكــــن القــــول: إن تلــــك الحملــــة لــــم  ،مــــن خــــلال اســــتقراء الأحــــدث المصــــاحبة لتلــــك الحملــــة 

تبعيـــة تلـــك  ومـــن ثـــم ،وهـــو إجبـــار القبائـــل علـــي دفـــع الزكــاـة ،تحقـــق الهـــدف الـــذي تحركـــت مـــن أجلـــه

القبائــل لإمــارة مكــة المكرمــة؛ بــدليل أن معظــم تلــك القبائــل توقفــت عــن الــدفع بعــد مغــادرة الحملــة 

ا للإمــام تركـيـ بــن  ،إضــافة إ ــي انضــمامها إ ــي الدولــة الســعودية الثانيــة ،مباشــرة وهــو مــا يُعــد انتصــار 

 .  الذي كسب ولاء تلك القبائل دون أن يوجه إل ها أي قوة عسكرية ،عبدالله

 وبعد هذا العرض الموجز ندلف إ ي التقرير موضوع البحث والدراسة: 

 من الشريف محمد بن عون إلى الجناب العالي:

والــدي  ،حضــرة صــاحب الدولــة والعنايــة والرأفــة والعاطفــة علــي  الهمــم، وفــي  اللطــف والكــرم 

 الأفخم.

فــظ ذات فخــامتكم التــي أســأل الله الواجــب الوجــود تعــا ي شــأنه عنــد الأمثــال والأنــداد أن يح

وأن يزيـد  ،مـن الأكـدار ال ونيـة ،وأمـن العبـاد ،وأسـاس زينـة الـبلاد ،هـي مـداد السـعد، ومنبـع المـراحم

ــا فيــوم ،ونعمــتكم ،ودولــتكم ،فــي عمــركم ، (53)، وبعــد رفــع هــذه الــدعوات إ ــي قايــ ي الحاجــات (52)يوم 
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مشـيريتكم مسـألة تـدخل وتعـرض  ، بأنه كاـن عُـرض إ ـي طـرف(55)، المخلص الهاشمي(54)يقول نجلكم

المقيمين في نواحي مكـة المكرمـة بوسـيلة ( 58)علي عربان قبائل العتيبة (57)المنحوس (56)تركي بن سعود

 عــن تعديــه علــي عربــان القبائــل (59))بحجــة( الزكـاـة
 
الــذين حولــه فــي جهــة نجــد. ثــم إنــه قبــل  (60)فضــلا

وإنـــــه كــــاـن أرســـــل بعـــــض  ،صـــــر دار النصـــــرإ ـــــي م (62)صـــــاحب العطوفـــــة أحمـــــد باشـــــا (61)ســــفر نجلكـــــم

ولمنـع  ،الأشراف والخدم إ ي جانب عربان العتيبة لتحصيل ما يلزم تحصيله مـن زكاـة قبائـل العتيبـة

. إلا أن العربــان المــذكورين قــد امتنعــوا عــن أداء الزكـاـة المفروضــة (63)تعــدي وتســل  تركـىـ بــن ســعود

ـل إ ـي تلـك ( 65)مـوا بفكـرهم الفاسـدوزع (64)عل هم باتخاذهم تركي بن سعود وسـيلة لـذلك أنـه لـن يُرسِّ

ا ا عن الزكاة. ،الأنحاء جنودا من الآن فصاعد   وإنهم لن يبحثوا أيض 

إ ـي مصــر تعللـوا بالكـذب وأرجعـوا العمــال المرسـولين لهـم إ ــي  (66)وبعـد سـفر الباشـا المومــا إليـه

ا لأنهــم أظهــروا الميــل الكلــي والانقيــاد الم ،هنــا صــفر الأيــدي ولأن نجلكــم  ،عنــوي لتركيــ بــن ســعودونظــر 

 ،الهاشــمي اعتقــد فــي ضــميره أن تأديــب وتربيــة عربــان العتيبــة لهــذا الســبب موافــق لإرادة مشــيريتكم

فقـــد صـــار القيـــام مـــن مكـــة المكرمـــة يـــوم الجمعـــة الموافـــق للثالـــث عشـــر مـــن شـــهر رجـــب الشـــريف فـــي 

، (67)والهـــــــــواري  ،فكجيـــــــــة(ورمـــــــــاة البنـــــــــادق ) الت ،خمســـــــــمائة فـــــــــارس مـــــــــن عبيـــــــــدكم فرســـــــــان الأدلاء

والخدم المقيدين في دفتر الخزينة السنية فـي معيـة مخلصـكم الهاشـمي، قاصـدين تأديـب  ،والأشراف

ومررنــــــا مــــــن جهــــــة  ،وتربيــــــة العربــــــان الموجــــــودين فــــــي جهــــــة نجــــــد مــــــن قبائــــــل العتيبــــــة بطريــــــق الغــــــزو 

وفــي  ،مــن الطــائف ،(69)وقــد قــام أخونــا الــداعي لكــم هــزاع الشــريف ،مــع المضــ ي بالســرعة (68)المضــيق

ـا ،والعربان ،معيته الأشراف فـي ظـرف خمسـة أيـام  ،ووصلنا أنا مخلصكم وأخونا الداعي لكـم جميع 

ــا ،فــي جهــة الشــرق  (70)إ ــي المحــل المســمى قــران  ،وقمنــا مــع عبيــدكم الجنــود والأشــراف وغيــرهم جميع 

، (72)ال ـائن فـي أعـا ي نجـد (71)ينـةوبعون الله تعـا ي وصـلنا فـي اليـوم العاشـر إ ـي المحـل المعبـر عنـه بالدف

ا ل ــون تلــك الجهــات مرعــي للعربــان فقــد صــار ترتيــب أخينــا الــداعي لكــم مــع جماعتــه إ ــي الجهــة  ونظــر 
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ولــدى الهجــوم بالســرعة علــي  ،ومخلصــكم الهاشــمي مــع عبيــدكم الجنــود إ ــي الجهــة اليُســرى  ،اليُمنــى

التاســعة مــن ليلــة ذلــك اليــوم تــم الوصــول وفــي الســاعة  ،وغزونــاهم ،العربــان الموجــودين فــي المقدمــة

وظهـــر أن هـــؤلاء العربـــان هـــم مـــن عربـــان البقـــوم الـــذين ســـبق أن خـــانوا عســـاكر  ،إ ـــي خيـــام العربـــان

ونهـب جميـع عبيـدكم  ،ففـي الحـال أعـدم بضـعة أنفـار مـن البـدو (73)وقاتلوهم فـي جهـة التربـة ،المشاة

ــــا مــــن الفــــرس، وج ،الموجــــودة (74)الجنــــود أشــــياءهم  ،فصــــار تــــربيتهم وتــــأديبهم ،مــــالهم الموجــــودةورأس 

ومـواشٍ،  ،بيوتـات مـن الخيـام ،وبعد ذلك علم بأن بعض الذين امتنعوا مـن أداء الزكاـة مـن العتيبـة

ــب مــا وجــد  ،ففــي الصــباح غزونــاهم بجنــودكم بــلا توقــف ،موجــودة فــي جهــة قريبــة لــذلك المحــل ونُهِّ

وصــار  ،وقتــل مــنهم بضـعة أنفــار ،ن الخيـلمــ (75)وأخــذ وضــب  خمسـة رؤوس ،والأشـياء ،مـن الجمــال

ا.  تأديبهم وتربيتهم أيض 

التـــي هـــي علـــي بعـــد ثلاثـــة أو أربعـــة أيـــام مـــن  (76)وفـــي ذلـــك اليـــوم نزلنـــا فـــي المحـــل المســـمى غثمـــة

 ،وصــممنا علــي البقــاء فيــه عــدة أيــام حســب المصــلحة ،واســترحنا فيــه ،(77)المحــل الموجــود فيــه تركـيـ

اب الموجــــودين فــــي تلــــك الأنحــــاء؛ ولــــذلك حضــــر إ ــــي طــــرف نجلكــــم وقـــد دب الخــــوف فــــي نفــــوس الأعــــر 

ومشـــايخ العتيبـــة،  ،(78)ورفقـــاء الشـــيخ الـــدوي  ،المخلـــص الهاشـــمي أكــاـبر أهـــل نجـــد، ومشـــايخ مطيـــر

، (79)والتمســــوا إعطــــاءهم الأمــــان ،الموجــــودون فــــي تلــــك الجهــــة، بقصــــد طلــــب الأمــــان ،ومشــــايخ حــــرب

ـا يـدفعون الزكاـة وقـالوا إنـه صـار تأديـب العتيبـة بنهـب وغـز  و بعضـها، وتعهـدوا بـأن بقيـة العتيبـة أيض 

ولأجـــل إطـــاعتهم وانقيـــادهم فقـــد هـــددوا بـــأن يعطـــي كـــل بيـــت مـــن بيوتـــات عربـــان  ،المفروضـــة علـــ هم

ـــا لهـــم، وعـــلاوة علـــي ذلـــك فقـــد أكـــد  ا عقاب   واحـــد 
 
العتيبـــة الـــذين عصـــوا ولـــم يعملـــوا بتعهـــداتهم جمـــلا

المسلمين وأبناء السبيل العابرين من تلك الجهات مـن الاعتـداء  الحجاج (80)واشترط عل هم بأن يقوا

ـا  -أي مشائخ القبائـل –وعلي المنوال المشروح قد تعهدوا هم  ،وألا يعصوا من بعد الآن ،عل هم أيض 

 بذلك. 
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ـــا لهـــم  ،وعلـــي ذلـــك قـــد أرســـل العمـــال لأخـــذ جمـــل مـــن كـــل بيـــت مـــن بيـــوت بقيـــة العتيبـــة عقاب 

دخلــت قبا
ُ
ثــم أردنــا أن نــذهب إ ــي المحــل  ،وربطــت بنظــام ،ئــل العتيبــة تحــت الطاعــةوبهــذه الصــورة أ

وإن كـاـن  ،والإقامــة فيــه عــدة أيــام ،(82)الواقــع علــي مســافة منــزل )مرحلــة( ونصــف (81)المســمى شــعرة

وإن مكـة  ،، ولكـن لـوحظ أن الـذخيرة فـي الجـي  المنصـور قليلـة(83)الأها ي شرعوا في تدارك الـذخيرة

ــــا مـــــن حصــــول صـــــعوبة فــــي علـــــف الحيوانـــــات المكرمــــة بعيـــــدة بمقــــ
 
دار عشـــــر منــــازل )مراحـــــل(، وخوف

وبعـد إقامتنـا ثمانيـة أيـام فـي غتمـة  ،فقد صرفت النظر عن السفر إ ي المحل المسـمى شـعرة ،وإدارتها

ودخلناهــا فــي اليــوم  ،ووصــلنا إل هــا ،محــ  رحالنــا قمنــا مــع عبيــدكم الجنــود، وعــدنا إ ــي مكــة المكرمــة

ـا إ ـي مكـة المكرمـة العمـال الـذين  ،بان المكـرمالحادي عشر من شع وبعـد مـرور بضـعة أيـام قـدم أيض 

وســـلمت جمـــال الغرامـــة  ،(84)بعـــد أن حصـــلوا علـــي مقـــدار منهـــا ،خصصـــوا لتحصـــيل جمـــال الغرامـــة

المــــذكورة إ ــــي جمالــــة الميــــري بمعرفــــة عبــــدكم حضــــرة صــــاحب الســــعادة عابــــدين بــــك محــــافظ مكــــة 

وإننــا مــن  ،بفضــل دولــتكم ،أصــبحت الآن العربــان فــي ســ ون وراحــة المكرمــة. فللــه الحمــد والمنــة قــد

ا سنســـعي ونجتهـــد علــي الإخـــلاص بمـــا ذكــر. وبادرنـــا بتقـــديمها إ ــي صـــوب دولـــتكم وبمنـــه  الآن فصــاعد 

ــا بهــا، أن تشــملونا بحســن عطفكــم كمــا  ،ورأفــتكم ،ولطفكــم ،وم ــارمكم ،تعــا ي لــدى إحــاطتكم علم 

حضــرة  ،وفــي  اللطــف والكــرم ،الــدي ذي الجــاه العــا ي علــي  الهمــمكـاـن. واللطــف والمــروءة لســلطاني وو 

 صاحب الدولة والعناية والرأفة.

 ، وختم الشريف محمد بن عون.245شعبان سنة  25 

تــــب فــــي أســــفل الوثيقــــة المترجمــــة )ترجمــــت بنــــاء علــــي طلــــب الــــديوان المل ــــي العــــا ي فــــي 
ُ
 20وك

  .(932أغسطس 
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 :والنتائج الخاتمة

حـــث الموســوم بـــ )تقريـــر الشــريف محمــد بـــن عــون إ ــي محمـــد علــي باشــا عـــن فــي ختــام هــذا الب

والــذي تناولــت فيــه بالدراســة والتعليــق تقريــر  ،دراســة وتعليــق( -م 1830هـــ/1245حملتــه علــي نجــد 

فبرايــر 18هـــ/ 1245شــعبان ســنة  25الشــريف محمــد بــن عــون، الــذي بعثــه إ ــي محمــد علــي باشــا فــي 

وغيرهــا  ،والبقــوم ،عــن الحملــة التــي قــام بهــا ضــد قبائــل عتيبــةوشــرح فيــه تفصــيلات مهمــة  ،م1830

والهجمــــات التــــي نفــــذوها علــــي تلــــك  ،ووصــــفه الغــــارات التــــي قــــاموا بهــــا ،مــــن القبائــــل فــــي جهــــات نجــــد

ومــا قــام بــه جنــود تلــك الحملــة مــن ســلب ونهــب لتلــك القبائــل، وقــدوم وفــود تلــك القبائــل  ،القبائــل

 يمكننا عرض أهم النتائج.  –عل هم لأداء الزكاة والتعهدات التي أخذها  ،علي الشريف

وقــد خلصــت الدراســة إ ــي عــدد مــن النتــائج المهمــة؛ فقــد كشــفت عــن حملــة الشــريف محمــد 

شـــر إل هـــا المصـــادر المعاصــــرة لهـــا، وبعـــض الدراســـات الحديثــــة؛ علـــي الـــرغم مــــن 
ُ
بـــن عـــون، التـــي لــــم ت

كمــا ألقـــت  ،د الإمــام تركـيـ بــن عبــداللهأهميتهــا فــي الحــديث عــن العلاقــات النجديــة الحجازيــة فـــي عهــ

وفــي  ،الضــوء علــي تحركـاـت الشــريف محمــد بــن عــون العســكرية فــي جهــات نجــد خــلال تلــك الحملــة

الوقـــت ذاتـــه بينـــت الدراســـة الأســـاليب التـــي كــاـن يتبعهـــا الشـــريف محمـــد بـــن عـــون مـــع القبائـــل مـــن 

 الولاء.خلال نهب الأموال والأمتعة والن ال الذي يفرضه عل ها حتى تدين ب

كمــــا تــــم التعريــــف بتلــــك  ،ومــــن النتــــائج أن الدراســــة حــــددت أمــــاكن تحركـــاـت الحملــــة بدقــــة

ا أكـدت الدراسـة  فت ببعض الشخصيات المهمة التي وردت في التقرير، وأخيـر  ا، وعرَّ الأماكن جغرافي 

علـــــي أهميـــــة البحـــــث المتعمـــــق فـــــي الوثـــــائق؛ لمـــــا تحويـــــه مـــــن معلومـــــات جديـــــدة ومهمـــــة عـــــن الأحـــــداث 

عد من المصادر الأولية للمعلومات التاريخية. التا
ُ
 ريخية، ولأنها ت
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 الملخحقات:

 

 الورقة الأو ي. -تقرير الشريف محمد بن عون عن حملته علي نجد 
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 الورقة الثانية. -تقرير الشريف محمد بن عون عن حملته علي نجد 
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 نجد.  الورقة الأو ي من ترجمة تقرير الشريف محمد بن عون عن حملته علي
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 الورقة الثانية من ترجمة تقرير الشريف محمد بن عون عن حملته علي نجد.
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 الورقة الأخيرة من ترجمة تقرير الشريف محمد بن عون عن حملته علي نجد.

 الهوامش والإحالات:

 .342: ، د. ت. طبيروت، الدار المتحدة للنشر والتوزيع، أمراء البلد الحرام ،أحمد زيني دحلان (1)

ويفصلها عن الطائف جبل  ،كم 95وتبعد عنها قرابة  ،بلدة تقع في الجنوب الشرقي من الطائف تربة (2)

وهي بوابةالطائف من الواجهة النجدية، وحصن الطائف من الجهة الحجازية، وتسكنها قبائل  ،حضن

ر دار مكة للنشدي، معجم معالم الحجاز، عاتق بن غيث البلا والبقوم، وبعض بطون الأشراف.  ،سبيع

 . 20: م1979 ،1ط ،والتوزيع
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دقيقة  15درجة  21رنية، محافظة رنية تقع في طرف هضبة نجد الجنوبية الغربية علي خ  العرض  (3)

ا، وبيئتها صحراوية  199دقيقة  51درجة  42ثانية، شمال خ  الاستواء، وخ  طول  101
 
ثانية شرق

معظم قضائها الإداري والحرات في جهتها قارية المناخ وتضاريسها متباينة ما بين الصحراء التي تغطي 

الغربية والغربية الجنوبية وتت اثر بها الجبال الجرانيتية، وتش ل هذه الجبال وما يحي  بها من أشجار 

م، مناظر جميلة للمتنزهين.
َ
، متاح علي 1/1/2020تم أخذ المادة بتاريخ  معمرة مثل السمر والطلح والسل

 .https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A9الراب  الآتي: 

ا استراتيجيا بين عسير (4)  ،والدواسر ،تقع بيشة في الجزء الشما ي الشرقي لمنطقة عسير، وتحتل موقع 

، دون تفاصيل النشرتاريخية شاملة، دراسة  -، بيشة والحجاز. انظر: صالح بنعون هاشم الغامدي

 . 11: ه1418

بِّض علي أمير عسير في عهد الدولة السعودية الأو ي طامي بن شعيب المتحمي، في  (5)
ُ
في تلك الحملة ق

الذي خاض عدة حروب شرسة مع القوات المصرية م، 1815ـ 1809ه/1230 ـ1224الفترة من 

ل إ ي مصر ثم إ ي وكان من أبرز وأشجع الزعامات التي قا ،العثمانية ِّ
بض عليه ورُح 

ُ
ومت تلك القوات، ق

عدم هناك. انظر أحمد يحيى آل فائع، دور آل المتحمي في مد نفوذ الدولة السعودية إستانبول ح
ُ
يث أ

م: 2006، 1م، مطابع الحميض ي، الرياض، ط1818ـ 1800ه /1233 - 1215الأو ي في عسير وما جاورها 

247- 315. 

 .336الحرام: ، أمراء البلد دحلان (6)

 .342: نفسه (7)

م، من أبرز 1826 - 1823/ه1242 -1239الأمير سعيد بن مسل  المغيدي، أمير عسير في الفترة من  (8)

أمراء عسير في العصر الحديث ومن أبرز المتشبعين بالدعوة الإصلاحية. خاض عدة حروب ضد 

مور بها بعد خروج القوات الشريف محمد بن عون، وبس  نفوذ عسير حتى المخلاف السليماني وأقر الأ 

صدر بمناسبة الاحتفال  تاريخ عسير في الماض ي والحاضر،نظر: هاشم بن سعيد النعمي، يالعثمانية. 

وعبدالله بن مسفر، ، 211- 204م: 1999، 1ط بمرور مائة عام علي تأسيس المملكة العربية السعودية،

 .88-86م: 1979 ،1المكتب الإسلامي، بيروت، ط ،أخبار عسير

، من 20، وثيقة رقم 14دفتر معية تركي رقم  ،نظر: دار الوثائق القومية بالقاهرةيعن تلك الحروب  (9)

مارس  25/ ه1238رجب  12بتاريخ  ،محمد علي إ ي أحمد يكن عن العمليات ضد الثورة العسيرية

الحديث، من وثائق تاريخ شبه الجزيرة العربية في العصر  عبدالرحيم، م. عبدالرحمن عبدالرحيم1822

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A9
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ــ  204: تاريخ عسيروالنعمي،  ،81-6/79: 2003م، 2001د.ط،  رة،أجزاء، دار الكتاب الجامعي، القاه 7

 .87، 86: أخبار عسيروابن مسفر، ، 208

، من محمد علي إ ي أحمد يكن 291، عابدين، وثيقة رقم 2دار الوثائق القومية بالقاهرة، محفظة رقم (10)

ا علي مكةيخبره بتعيين الشريف محمد بن ع م. 1837 ،سبتمبر19ه/ 1243 صفر 27بتاريخ  ،ون أمير 

، أمراء البلد ودحلان ،164، 163/ 6 :عبدالرحيم عبدالرحمن، من وثائق تاريخ شبه الجزيرة العربية

 .205: م1999 ،1ط وعبدالفتاح حسين رواه، جداول أمراء البلد الحرام، مكة المكرمة، ،342الحرام: 

- ه1267ن غالب بن مساعد، تو ي إمارة مكة للمرة الأو ي من سنة الشريف عبد المطلب ب (11)

، ثم عُزل عنها، وبعد اغتيال الشريف حسين بن محمد بن عبدالمعين سنة 1854-1850/ه1271

م. 1881ه/1299وبقي بها حتى سنة  ،م، ولاه السلطان عبدالحميد إمارة مكة المكرمة1879/ ه1297

 .214-205 :جداول أمراء البلد الحرامرواه، 

وعمل هناك علي  ،ابن أخت محمد علي باشا، كلفه محمد علي باشا بولاية الحجاز ،أحمد باشا يكن (12)

وهو ما دفع محمد علي باشا إ ي تعيين  ،ولكنه لم ينجح في البداية ،إخماد تمردات الأشراف والقبائل

 
 

ا علي مكةبدلا شجع فت ،النظامية ودعمه بالجنود ،من الشريف يحيى الشريف محمد بن عون أمير 

دار  الرافعي، عصر محمد علي، أحمد باشا علي مواجهتهم، وحققوا الانتصار عل هم. وعبدالرحمن

 نظر:ي؛ و 309م، ص1989، 5ط القاهرة،المعارف، 

https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%

B4%D8%A7_%D9%8A%D9%83%D9%86#cite_note-1. 

تقرير الشريف محمد بن عون إ ي محمد علي باشا عن حملته علي عسير  ،أحمد بن يحيى آل فائع (13)

ة أم القرى لعلوم الشريعة دراسة وتعليق، مجلة جامع -م1835-43ه/1251- 1250أواخر سنة 

 وما بعدها. ،333:م2012/ه1433، ربيع الثاني 2، ج55والدراسات الإسلامية،ع 

 وعبدالفتاح حسين رواه، تاريخ أمراء البلد الحرام عبر عصور ، 366، 352أمراء البلد الحرام:  دحلان، (14)

 .206 -205 ، وله جداول أمراء البلد الحرام:380 -366ت: د. ط، الإسلام، مكتبة المعارف، الطائف، د.

كم عن 128بلدة قديمة في مقدونيا، واسمها عند اليونان نيابوليس أي البلدة الجديدة؛ وتبعد حوا ي  (15)

 .192م: 1977ه/1397مدينة سيلانيك.محمد فريد، تاريخ الدولة العلية العثمانية، دار الجيل، بيروت، 

 .192محمد فريد، تاريخ الدولة العلية:  (16)

 .193، 192: نفسه (17)

أجزاء، دار 4حروب يمكن الرجوع إ ي عبدالرحمن الجبرتي، عجائب الآثار في التراجم والأخبار، عن تلك ال (18)

وما بعدها؛ وعثمان بن عبدالله بن بشر، عنوان المجد في تاريخ  318: 3الجيل، بيروت، بدون تاريخ،ج

https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7_%D9%8A%D9%83%D9%86#cite_note-1
https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7_%D9%8A%D9%83%D9%86#cite_note-1
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 -1/321 :م1982 ،2نجد، تحقيق عبدالرحمن آل الشيخ، جزآن، مطبوعات دارة الملك عبدالعزيز، ط

نظر: خليل بن أحمدالرجبي، تاريخ الوزير محمد علي باشا، تحقيق دانيال يو  ،186 ،2/25، و368

 ،1كريسيليوس وحمزة عبدالعزيز بدر وحسام الدين إسماعيل، دار الآفاق العربية، القاهرة، ط

 -1234، وعبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم، محمد علي وشبه الجزيرة العربية ،165 -115م: 1997

 وما بعدها. 2/5م: 1986 ،2ط، مصر، دار الكتاب الجامعي، م1840 -1819ه/1256

والرافعي،  ،208-177عن تلك الإصلاحات يمكن الرجوع إ ي الرجبي، تاريخ الوزير محمد علي باشا:  (19)

 .553-321عصر محمد علي:  

 .574-573الرافعي، عصر محمد علي:  (20)

د بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود، مؤسس الدولة الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعو  (21)

م، بعد أن أخرج الحاميات العثمانية المصرية من نجد بعد 1823 - ه1240السعودية الثانية سنة 

 من الدرعية،وقد استطاع بس  نفوذ الدولة 
 

حروب طويلة، وقد اتخذ الرياض عاصمة له بدلا

ة المشهورةالسعودية الثانية علي شرق الجزيرة العربية بعد   ،عدة معارك لعل أبرزها معركة السبي 

 امتد نفوذه 1828 - ه1245
 

م، ووصل نفوذه إ ي البحرين، وعُمان، وجهات واحة البريمي، وشمالا

ا حدود الحجاز، ولم  ا وادي الدواسر، وغرب  جهات القصيم وحائل، ووادي السرحان وما جاورها، وجنوب 

دم استثارة الدولة العثمانية من جديد، ويُعد الإمام تركي بن يحرص علي التدخل في شؤون الحجاز؛ لع

عبدالله أحد أبرز أئمة الدولة السعودية، كان يتميز بالتدين، ودماثة الخلق، ورباطة الجأش، 

تل علي يد ابن أخته مشاري بن عبدالرحمن آخر سنة 
ُ
ا. ق ا مجيد  ه/ 1249والتسامح، وكان شاعر 

ومنير العجلاني، الإمام  ،124-2/24و 468-1/433:المجد في تاريخ نجد نظر: ابن بشر، عنوانيم. 1833

، منشورات دار الشبل 5تركي بن عبداللهبطل نجد ومحررها ومؤسس الدولة السعودية الثانية، ج

 م. 1990د.ط،  للنشر والطباعة والتوزيع، الرياض،

 .76-69: ه1245نظر: كتاب عنوان المجد في تاريخ نجد، حوادث سنة ي (22)

عبدالله بن يوسف  :نظر: كتاب محمد بن عمر الفاخري، تاريخ الفاخري، دراسة وتحقيق وتعليقا (23)

م، حوادث 1999الشبل: در بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام علي تأسيس المملكة العربية السعودية، 

 .202: ه1245سنة 

من زمن النبي عليه الصلاة  نظر:كتاب أحمد زيني دحلان، خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرامي (24)

حيث لم  ،310 -304ه: 1305، المطبعة الخيرية بالجمالية، القاهرة، 1والسلام إ ي وقتنا الحاضر، ط

 . 308يرد إلا قوله إنه غزا غزوات بناحية الشرق والحجاز، وتربة، ورنية، وبيشة: 
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رام مع تعليقه المسمى بإتمام نظر: عبدالله بن محمد غازي، إفادة الأنام بذكر أخبار بيت الله الحي (25)

 ،1عبدالملك بن عبدالله بن دهي ، مكتبة الأسدي للنشر والتوزيع، ط :الكلام، دراسة وتحقيق

 .82-4/69: م2009

 .2/519-1: م1994، 7ط ، مطبوعات نادي مكة الثقافي،7أحمد السباعي، تاريخ مكة، ط (26)

: م1992 ،4مطابع الشريف، الرياض، ط دية،العثيمين، تاريخ المملكة العربية السعو  عبدالله بن صالح (27)

1/224-232. 

 .181، 180العجلاني، الإمام تركي بن عبدالله:  (28)

عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم، من وثائق تاريخ شبه الجزيرة العربية في العصر الحديث، دار  (29)

 .140-4/137 :م2002د.ط،  الناشر الجامعي، القاهرة،

وسع الرجوع إ ي المصادر والمراجع التالية: ابن بشر، عنوان المجد في تاريخ يمكن لمن أراد الاستزادة والت (30)

دار الكتاب  وما بعدها، وعبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم، الدولة السعودية الأو ي، ،1/33: نجد

 .354- 5/305م: 1987 ،5ط مصر، الجامعي،

الآتية: ابن بشر، عنوان المجد في تاريخ  يمكن لمن أراد الاستزادة والتوسع الرجوع إ ي المصادر والمراجع (31)

ا، محمد  305وعبدالرحيم، الدولة السعودية الأو ي:  ،وما بعدها 321/، 1نجد،  وما بعدها، وله أيض 

وما بعدها، ومحمد بن عبدالله آل زلفة، علاقة عسير والحجاز ونجد  2/5: علي وشبه الجزيرة العربية

م، 2014 بيروت، د.ط، م، دار بلاد العرب للنشر والتوزيع،1872-1840واليمن بالإمبراطورية العثمانية 

م، معهد البحوث والدراسات 1909-1840حراز، الدولة العثمانية وشبه الجزيرة العربية  رجبو 

وما بعدها، ونبيل عبدالحي رضوان، الدولة العثمانية وغربي الجزيرة العربية بعد  72م: 1970العربية، 

 وما بعدها. ،25: م1983، 1م، تهامة، جدة، ط1908-1869 ه/1326-1286افتتاح قناة السويس 

يمكن لمن أراد الاستزادة والتوسع الرجوع إ ي المصادر والمراجع الآتية: ابن بشر، عنوان المجد في تاريخ  (32)

وما بعدها، ورضوان،  ،99: وحراز، الدولة العثمانية وشبه الجزيرة العربية .وما بعدها ،1/321نجد، 

 وما بعدها. ،25: ة العثمانية وغربي الجزيرة العربيةالدول

محمد بن مشاري بن معمر، من أسرة آل معمر من أها ي العيينة، وخاله الإمام عبدالعزيز بن محمد  (33)

بن سعود، وقد استغل تلك الصلة لتحقيق طموحه، لكنه لم ينجح في ذلك، عنه وعن محاولاته تلك 

 .446-1/441: يخ نجدينظر: ابن بشر، عنوان المجد في تار 

مشاري بن سعود بن عبدالعزيز بن محمد بن سعود بن محمد بن مقرن، كان ضمن المجموعة التي  (34)

قبض عل هم بهدف ترحيلهم إ ي مصر، ولكنه استطاع الهرب، وعاد إ ي نجد بعد محاولة محمد بن 
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لعثمانية في عنيزة، مشاري بن معمر السيطرة علي الحكم فتنازل له ثم انقلب عليه، وسلمه للقوات ا

. عنه وعن تلك الحوادث ينظر: ابن بشر، عنوان المجد في تاريخ نجد
 

-1/445 :ومات في سجنه مقتولا

449. 

 :وعبدالرحيم، محمد علي وشبه الجزيرة العربية ،449-1/445 :ابن بشر، عنوان المجد في تاريخ نجد (35)

2/5-12. 

ي ثرمداء ليعط هم الإذن بالنزول حيث يريدون، ومن ذلك أنه طلب من أها ي الدرعية القدوم عليه ف (36)

ا، ومن ثم فرق قواته العسكرية في باقي بلدان  وبعد أن وفدوا إليه وهم قرابة المئتين، قتلهم جميع 

نجد، وقد ارتكبوا خلالها الكثير من الجرائم. عن تلك الحوادث يمكن الرجوع لابن بشر، عنوان المجد 

 .455-1/453 :في تاريخ نجد

والعثيمين، تاريخ  ،457-1/447: لك الحوادث يمكن الرجوع لابن بشر، عنوان المجد في تاريخ نجدعن ت (37)

 وما بعدها. 17-2/14: وعبدالرحيم، محمد علي وشبه الجزيرة العربية ،221-220المملكة:  

حيم، وعبدالر  ،222-221والعثيمين، تاريخ المملكة:  ،463-1/461: ابن بشر، عنوان المجد في تاريخ نجد (38)

 .21-2/17 :محمد علي وشبه الجزيرة العربية

 .222-221والعثيمين، تاريخ المملكة:  ،27-26/ 2، و1/463 :ابن بشر، عنوان المجد في تاريخ نجد (39)

 .222-221والعثيمين، تاريخ المملكة:  ،76-2/25و ،449-1/443: ابن بشر، عنوان المجد في تاريخ نجد (40)

 .230-224والعثيمين، تاريخ المملكة:  ،76-2/28: دابن بشر، عنوان المجد في تاريخ نج (41)

، من محمد علي إ ي أحمد يكن 291، عابدين، وثيقة رقم 2دار الوثائق القومية بالقاهرة، محفظة رقم (42)

ا علي مكة، بتاريخ   ،م1837سبتمبر 19ه/ 1243صفر  27يخبره بتعيين الشريف محمد بن عون أمير 

ودحلان، أمراء  ،164، 163/ 6 :زيرة العربية في العصر الحديثوعبدالرحيم، من وثائق تاريخ شبه الج

 . 205ورواه، جداول أمراء البلد الحرام:  ،342البلد الحرام: 

سبق الحديث في ترجمته عن المناطق التي تو ي إمارتها، والحملات العسكرية التي شارك ف ها في عسير،  (43)

 وغيرها.

 :جاز يمكن الرجوع لابن بشر، عنوان المجد في تاريخ نجدللاطلاع علي أحداث ضم الدولة السعودية للح (44)

وسامية بشاوري، إمارة  ،162-139وعبدالرحيم، الدولة السعودية الأو ي:  ،295-281و ،1/258-263

ه، رسالة ماجستير، قسم التاريخ، جامعة الملك 1228-1202الشريف غالب بن مساعد في مكة 

 م.1983ه/1404سعود، الرياض، 
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الهوارية، من صعيد مصر الذين اشتركوا في كثير من الحروب داخل مصر، وكانت لهم  الهواري أو  (45)

مواقف وصراعات عسكرية مع الح ومات المصرية في الصعيد، حتى حدود القاهرة، ويبدو أنه قد تم 

العثمانية المصرية، وبقوا بها وشاركوا في حملة الشريف محمد  نقل أعداد منهم إ ي الحجاز مع الحملات

/ 1 :نظر: الجبرتي، عجائب الآثارين عون علي نجد. عن الهوارة ومشاركاتهم مع الدولة في الحروب ب

 د.ط، أحمد، الصعيد في عهد الشيخ همام، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، ، وليلي عبداللطيف506

 .72- 67: م1987

 نظر: التقرير محل هذه الدراسة، الورقة الأو ي.ي (46)

ل هذه الدراسة، الورقة الأو ي، في ترجمة التقرير لدى عبدالرحيم، ورد قوله: "يوافق نظر: التقرير محي (47)

 .4/138: نظر: عبدالرحيم، من وثائق شبه الجزيرة العربيةيرغبتكم السامية"، 

 .250-2/249: عبدالرحيم، محمد علي وشبه الجزيرة العربية (48)

 .263-155عن تلك الحروب يمكن الرجوع للرافعي، عصر محمد علي:  (49)

 نظر: التقرير محل هذه الدراسة الورقة الأو ي.ي (50)

 .250-2/249: عبدالرحيم، محمد علي وشبه الجزيرة العربية (51)

ا، وقد تم التصويب في المتن. (52) ا فيوم   في الأصل يوم 

 .4/137: نظر: من وثائق شبه الجزيرة العربيةيوردت عند عبدالرحيم )إ ي باب قاي ي الحاجات(.  (53)

 .4/137: نظر: من وثائق شبه الجزيرة العربيةي)يقول ولدكم( وردت عند عبدالرحيم  (54)

 .4/137: نظر: من وثائق شبه الجزيرة العربيةيوردت عند عبدالرحيم )الهاشمي المخلص(  (55)

 يقصد الإمام تركي بن عبدالله آل سعود.  (56)

ان، لفظ مس يء بحق الإمام تركي، وهذا ديدن الأشراف عندما يخاطبون وا ي مصر أو سلاطين آل عثم (57)

ة في النقل.   وتم إثباته هنا من باب الأمانة العلمي 

يقصد قبيلة عتيبة. وعن عتيبة وبطونها وفروعها يمكن الرجوع إ ي فؤاد حمزة، قلب جزيرة العرب،  (58)

 .190-187م: 1968 ، مكتبة النصر الحديثة، الرياض،2ط

 .4/137 :لجزيرة العربيةنظر: من وثائق تاريخ شبه ا، يورد عند عبدالرحيم: القاطنة بنواحي مكة (59)

نظر، من وثائق تاريخ شبه يفي تقرير عبدالرحيم المترجم: قبائل العربان، والصواب ما أثبت أعلاه.  (60)

 .4/137: الجزيرة العربية

في تقرير عبدالرحيم المترجم اختلاف في الترجمة؛ حيث ورد "فظلا عن تعديه علي قبائل العربان التي  (61)

 .4/137 :نظر: من وثائق تاريخ شبه الجزيرة العربيةي. بنجد وحوال ها مديد عدوانه"
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 أحمد باشا، سبقت ترجمته. (62)

يقصد الإمام تركي بن عبدالله، ويوجد اختلاف في الترجمة الموجودة لدى عبدالرحيم؛ حيث يوجد  (63)

 تصرف في النص.

 في تقرير عبدالرحيم المترجم اختلاف كبير عن النص الأصلي وتصرف في النص. (64)

ل المعارضة لهم والتي توا ي الإمام تركي بن عبدالله بأهل الفكر الفاسد، وهنا تتضح يصفون القبائ (65)

 النوايا الحقيقية والأهداف منتلك الحملة.

 يقصد بعد سفر أحمد باشا يكن.  (66)

 سبق التعريف بهم. (67)

هناك أكثر من موضع يحمل اسم المضيق، فهناك مضيق وادي الفرع، وهناك مضيق وادي الصفراء،  (68)

عرف باسم البردان، ويملكها الأشراف الحرث، وأناس من هذيل، وقد ومضيق وا
ُ
دي نخلة، وكانت ت

نسب وادي نخلة لها فسمي وادي المضيق، وهذا هو المضيق المقصود في تقرير الشريف محمد بن عون. 

 :م1982، 1طعاتق بن غيث البلادي، معجم معالم الحجاز، دار مكة للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، 

8/179-181 . 

من الأشراف ذوي عون، وينسبون إ ي الشريف عون بن محسن بن عبدالله بن حسين بن عبدالله بن  (69)

الحسن بن محمد أبو نمي، ويقطنون الطائف. محمد بن علي الحسني، العقود اللؤلؤية في بعض 

: م1994، 2أنساب الأسر الحسنية الهاشمية بالمملكة العربية السعودية، مكتبة مدبو ي، القاهرة، ط

ا  ،272 وقد كان الشريف هزاع من المقربين من أخيه الشريف محمد بن عون، ويُشار إ ي أنه كان نائب 

مسل  أمير عسير. النعمي، تاريخ  له في عسير، وأنه تزوج من حليمة بنت مسل ، أخت الأمير سعيد بن

 .205عسير: 

الصغير وشمال حوية الطائف، ثم يتجه  قران، وادٍ تنحدر مياهه من الحزوم الواقعة شرق بلدة السيل (70)

 فيدفع في صدر عقيق عُشيرة من الجنوب، س انه من القثمة من برقا من عتيبة. عاتق بن غيث 
 

شمالا

. وقد 108/ 7 :م1981، 1طمكة للنشر والتوزيع، مكة المكرمة، البلادي، معجم معالم الحجاز، دار

ان، وهذا غير صحيح والصواب ما أثبت  أورده عبدالرحيم في ترجمته للوثيق باسم )مرأن( فه بمر  وعر 

 .4/138 :هنا. عبدالرحيم، من وثائق تاريخ شبه الجزيرة العربية

ماء الدفينة اسم جاهلي قديم لا يزال حتى اليوم، والذي يخرج من هذا الوادي باتجاه الشرق، وفي  (71)

لم، ورأس جبل عردان، ورأس الدفينة والرمحيات، يشاهد يمينه رأس جبل ظ الم ان الواقع بين سنفي
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ر، ورأس جبل الغرابة، وعرده، وهي تحمل الأسماء نفسها إ ي اليوم. محمد بن عبدالله بن  جبل حب 

نظر: عبدالله بن محمد ي، و 160-2/158: م1979 ط،د.بل هد: حيح الأخبار عما في بلاد العرب من الآثار، 

اليمامة للبحث والترجمة والنشر، الرياض،  بن خميس، المجاز بين اليمامة والحجاز، منشورات دار

ف ها مركز تابع لمكة،  . وقد أورده عبدالرحيم في ترجمته الوثيقة، بأن الدفينة قرية167: د.تد.ط، 

ولو  .4/138 :وهذا غير صحيح والصواب ما أثبت هنا. عبدالرحيم، من وثائق تاريخ شبه الجزيرة العربية

 جد أن الدفينة في أعا ي نجد.أمعن المترجم النظر في الوثيقة لو 

 وهذا تأكيد آخر علي أن هدف الحملة نجد لا الحصول علي زكاة قبائل عتيبة الحجازية. (72)

ورد في التقرير الذي أورده عبدالرحيم أن الموقع اسمه )طرية( ونص الوثيقة الأصل يشير إ ي أنه  (73)

ة عبدالرحيم، من وثائق تاريخ شبه )التربة(. قارن النص الأصل، والمترجم المرفق، مع ما ورد في ترجم

 .4/138 :الجزيرة العربية

في الترجمة لدى عبدالرحيم تعديل في الترجمة من نهب إ ي اغتنم. من وثائق تاريخ شبه الجزيرة  (74)

 .4/138 :العربية

 في الأصل رؤس، وتم التصويب في المتن.  (75)

لروقة من عتيبة، غرب الجرير، غثمة ماء قديم، يقع غرب هضبة العسيبية، وشرق الدفينة في بلاد ا (76)

ا  وتبعد عن إمارة عفيف ، كم. سعد بن عبدالله بن جنيدل، المعجم الجغرافي للبلاد السعودية 82غرب 

 :م1979د.ط، دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر، الرياض،  عالية نجد، القسم الثالث، منشورات

ها )غنمة( وذكر أنها مورد للصلبة، في منطقة ، وقد أورد عبدالرحيم في ترجمته الوثيقة أن اسم1010

أم رضمة، في إمارة الحدود الشمالية، وهذا غير صحيح والصواب ما أثبت هنا. عبدالرحيم، من وثائق 

 .4/138 :تاريخ شبه الجزيرة العربية

ولو  هذا الكلام غير صحيح؛ فمن المعروف أن الإمام تركي كان في شرق الجزيرة العربية في تلك الأثناء، (77)

ا هناك لما تجرأ الشريف من الوصول إ ي تلك الأماكن،  نظر: ابن بشر، عنوان المجد في يكان موجود 

 .76 -2/71 :تاريخ نجد

في الأصل دوي ، ويقصد فيصل بن وطبان الدوي ، زعيم قبائل مطير كافة، وكانت وفاته سنة  (78)

 .2/89 :ابن بشر، عنوان المجد في تاريخ نجد نظر:يم. 1832- ه1248

هل يعقل أن يذهب أكابر نجد مستسلمين منقادين لطاعة الشريف الذي يهاجمهم، والإمام تركي بن  (79)

كر أعلاه لما تجرأ الشريف من 
ُ
ا كما ذ عبدالله قريب منهم، والواقع أنه لو كان الإمام تركي موجود 

 من التوجه إ ي الشريف
 

الذي عاقبهم؛ بل  الوصول إ ي تلك الأماكن، ول ان توجه إليه أها ي نجد بدلا
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شر المصادر المعاصرة إ ي أن هؤلاء المشائخ ذهبوا إ ي الشريف وأعلنوا له الطاعة، وإنما تفرد هو 
ُ
لم ت

 بهذه الرواية، ومن ثم فلا يمكن الركون إل ها وتصديقها.

 في الأصل يقوا، أي يمنعوا الحجاج من الاعتداء عل هم. (80)

راء وهي في منطقة السر في نجد جنوبي غرب الدوادمي، في الأصل شعرة، ومن الواضح أنه يقصد الشع (81)

وقد أورد  ،82: نظر: ابن خميس، المجازيوهي بلدة قديمة ذات مزارع، تقع تحت جبل ثهلان. 

هجرة بمنطقة شجوا في بلاد ينبع، وهذا غير صحيح  عبدالرحيم في ترجمته الوثيقة أن شعرة هي

وبقليل من إمعان  ،4/139 :العربية تاريخ شبه الجزيرةوالصواب ما أثبت هنا. عبدالرحيم، من وثائق 

 النظر يمكن القول: إن ينبع تقع في شمال غرب الحجاز، والحملة في شرق الحجاز.

 .4/139: سقطت من نسخة عبدالرحيم، من وثائق تاريخ شبه الجزيرة العربية (82)

رد: )وأخذ الأها ي الذين يعدون هكذا في الترجمة التي اعتمدت عل ها في المتن، وفي ترجمة عبدالرحيم، و  (83)

به الذخائر(، والمعنى أنه أراد التوجه للهجوم علي بعض العربان الذين يجمعون الذخائر لمواجهة 

: نظر: عبدالرحيم، من وثائق تاريخ شبه الجزيرة العربيةيالقوات المرافقة للشريف محمد بن عون. 

4/139. 

لم يتمكنوا من الحصول علي الجمال التي فرضوها علي  وفي هذه العبارة إشارة مؤكدة إ ي أن العمال (84)

 لهم، وأن البعض امتنع عن أداء الن ال بعد مغادرة الحملة إ ي نجد مباشرة، مما 
 

ا ون الا القبائل عقاب 

 يؤكد أن الحملة لم تحقق الهدف الذي تحركت من أجله.
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 السبئي  بعض مظاهر الرخاء والازدهار الحضاري لدى المجتمع

 في ضوء المصادر اليونانية والإسلامية

 دراسة تاريخية مقارنة

 *أ.م.د. أحمد صالح العبادي

dr.ahmad2012@tu.edu.ye 

 الملخخ::

والازدهــــار  ثراء والرخــــاء وخصــــب الأرضـتنــــاول البحــــث مــــا كـــاـن عليــــه المجتمــــع الســــبئي مــــن الــــ

ورد فــــي المصــــادر الإســــلامية، وتوصــــل الحضــــاري فــــي المصــــادر اليونانيــــة القديمــــة، ومقارنــــة ذلــــك بمــــا 

الإســلامية فــي هــذا الشــأن،  مــا ورد فــي المصــادر اليونانيــة والمصــادر البحــث إ ــي وجــود تقــارب كبيــر بــين 

وذلــــك يــــدل علــــي أن مــــا ورد فــــي المصــــادر الإســــلامية عــــن ثــــراء الســــبئيين وازدهــــار حضــــارتهم وخصــــب 

ا من الخيال والخرافات والأساطير والمب  .الغات، كما يعتقد بعض الكتابأرضهم ليس ضرب 

المجتمـــع الســـبئي؛ خصـــب الأرض؛ ازدهـــار حضـــاري؛ المصـــادر اليونانيـــة؛  الكلماااات المفتاحياااة:

 المصادر الإسلامية. 

                                                           
 الجمهورية اليمنية. -جامعة ذمار  -كلية الآداب  -قسم التاريخ  -رك أستاذ التاريخ القديم المشا*
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Some of the prosperity and Civil prostitution of the Shibean Community in the 

Light of Greek and Islamic Sources:  A Historical Comparative Study 

Dr. Ahmed Saleh Al-Abbadi* 

dr.ahmad2012@tu.edu.ye 

Abstract:  

The current research has explored the factors like richness of the vitality, prosperity, 

earth's escalation and civil prostitution in the ancient Greek sources, compared to what was 

received in the Islamic sources. The research finds a large convergence between the Greek and 

Islamic sources in this regard, which indicates that the Islamic sources about the Shibean, the 

prosperity of their cities and the enrichment of their land is not fantasy, imagination, legends 

and adults, as some writers are thought. 

 Key Words: Shibean Community; Land Fertility; Prosperity; Greek Sources; Islamic 

Sources. 

 المقدمة ومشكلة الدراسة:

ا تعـــد الدولـــة العربيـــة الســـبئية مـــن أكبـــر الـــدول التـــي عرفتهـــا الجزيـــرة الع ربيـــة، إذ كانـــت مركـــز 

 عـــن تحكمهـــا 
 

ـــا؛ لاحت ارهـــا التجـــارة بـــين الهنـــد وبـــلاد الحبشـــة ومصـــر وبـــلاد الشـــام، فضـــلا ـــا مهم  تجاري 

بإنتــــاج الأرض الســــبئية مــــن المــــواد العطريــــة، وعلــــي رأســــها البخــــور والمــــر، والــــتحكم بطريــــق التجــــارة 

 طريق البخور. البري بين جنوب الجزيرة وشمالها )طريق القوافل التجارية(،أو 

وتفيــد المصــادر النقشــية بــأن الدولــة الســبئية كانــت زراعيــة قبــل أن ت ــون تجاريــة، إذ مــارس 

الســبئيون الزراعــة بمهــارة عاليــة، تشــهد بــذلك الآثــار الماديــة التــي خلفتهــا وراءهــا تلــك الدولــة، والتــي 

                                                           
* Associate Professor of Old History, Department of History, Faculty of Arts, Thamar University, Republic of 

Yemen. 
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، التـــي أبرزهـــا ســـد تـــدل علـــي تقنيـــة بارعـــة فـــي الســـيطرة علـــي ميـــاه الأمطـــار، مـــن خـــلال بنـــاء الســـدود

مــأرب، ومهــارة فــي بنــاء قنــوات الــري والــتحكم بهــا بطــرق وأســاليب هندســية غايــة فــي التطــور والمهــارة، 

ـا مــن  ممـا يـدل علــي التطـور الاجتمـاعي والاقتصــادي للمجتمـع المـدني الســبئي الـذي بلـغ مســتوى رفيع 

 الازدهار الحضاري.

لعجيــب الــذي ورد فــي كتابــات اليونــان ومــن الأمــور التــي شــدت انتبــاه الباحــث ذلــك الوصــف ا

منــذ النصــف الثــاني مــن الألــف الأول قبــل المــيلاد، عــن ثــراء المجتمــع الســبئي وخصــب أرضــه ورخائــه 

وازدهــاره الحضــاري ورغــد عيشــه وتطــور الحيــاة المدنيــة فيــه، والأمانــة واحتــرام العهــود عنــد العــرب، 

ادر الإســلامية المدونــة أكــدت مــا أوردتــه وبخاصــة لــدى المجتمــع الســبئي، كمــا لاحــظ الباحــث أن المصــ

ـــا؛ لـــذلك وجـــد الباحـــث نفســـه  المصـــادر اليونانيـــة، وبصـــورة متقاربـــة تصـــل إ ـــي درجـــة التطـــابق تقريب 

ا لدراســــة هــــذا الموضــــوع دراســــة مقارنــــة يفيــــد منهــــا الباحــــث المتخصــــص والقــــارئ الشــــغوف  منــــدفع 

 .بقراءة التاريخ العربي السبئي

في الرد علي بعض المستشرقين والكتـاب غيـر المتخصصـين الـذين  وتفيدنا هذه الدراسة أيضا

ا مـــن  يـــرون أن مـــا أوردتـــه المصـــادر الإســـلامية عـــن العـــرب وازدهـــار حضـــارتهم قبـــل الإســـلام يعـــد ضـــرب 

الخيال والخرافات التي لا يصدقها العقل، فنرد علي مثـل تلـك الآراء بـأن المصـادر اليونانيـة التـي تعـد 

بية سـبق لهـا أن تحـدثت بإعجـاب كبيـر عـن حسـن تعامـل العـرب، واحتـرامهم مصادر الحضارة الأورو 

للعهــــــود والمواثيــــــق، وثــــــرائهم، وتمــــــدنهم، وازدهــــــار حضــــــارتهم، وســــــيطرتهم علــــــي اقتصــــــاديات العــــــالم 

القـــديم، منـــذ النصـــف الثـــاني مـــن الآلـــف الأول قبـــل المـــيلاد، وقبـــل مجـــيء الإســـلام وتـــدوين المصـــادر 

 ئتي عام.الإسلامية بحوا ي ألف وما

: بعــض مظــاهر الخصــب والثــراء والرخــاء ورغــد العــي  لــدى المجتمــع العربــي الســبئي، كمــا 
 

أولا

 .وردت في كتابات اليونان

ق.م( بقولــه: لا يبـــدو أن  120المتــوفي عــام ) -أغاثارخيــدس الكنيــدي -Agatharchidesيحــدثنا 

ا أغنــى مـــن الســبئيينوالجرهائيين، فقــد كـاـنوا وكـــلاء ل ــل شــ  يقــع تحـــت اســم النقــل مـــن  يءثمــة شــعب 
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آسيا وأوروبا، وأنهم الذين جعلوا سـوريا البطلميـة غنيـة بالـذهب، وأتـاحوا للتجـار الفينيقيـين تجـارة 

ــــــــا مــــــــن الأشــــــــياء الأخــــــــرى، وأن الجرهــــــــائيين نافســــــــوا التجــــــــار الســــــــبئيين بالتجــــــــارة، وأن 
 
رابحــــــــة وآلاف

، ويــــــذكر (2)رقي لــــــبلاد العــــــربكانــــــت تعــــــد محطــــــة تجاريــــــة أساســــــية علـــــي الســــــاحل الشــــــ (1))الجرهـــــاء(

التـي تكـررت لـدى - أن السبئيين هم الذين أضفوا علي جزيرة العرب صفة )السـعيدة( أغاثارخيدس

اب اليونان والرومان فيما بعد ا،  -الكتَّ وأن جنوب الجزيرة العربيـة يعـد بحـق أكثـر بـلاد العـرب خصـب 

ها بصورة غير عادية، وهـي التـي سـببت الثـراء إلا أن ثراء تلك البلاد يرجع إ ي توفر الطيوب والتوابل ب

الضــــخم للســــبئيين، فســــاحل البحــــر ينــــتج البلســــم والقرفــــة ونباتــــات عطريــــة أخــــرى، وتوجــــد داخــــل 

ي  الـــــبلاد غابــــــات مــــــن البخــــــور، والمــــــر، والقرفــــــة، وخيـــــار الشــــــنبر، وقصــــــب الطيــــــب، والنخيــــــل الشــــــذِّ

 عــن كــل ذلــ
 

ك فــإن تجــار تلــك الــبلاد يســتوردون )ال ــاذي(، وغيــر ذلــك مــن النباتــات العطريــة، وفضــلا

البخـــــور والمـــــر ومنتجـــــات بـــــلاد الســـــاحل المقابـــــل لـــــبلادهم )بـــــلاد الحبشـــــة والصـــــومال(، ويرجـــــع ثـــــراء 

الســــــبئيين الواســــــع إ ــــــي ممارســــــتهم لتجــــــارة الطيــــــوب والتوابــــــل منــــــذ قــــــرون قديمــــــة، وهكــــــذا تمكــــــن 

 .(3)السبئيون من جمع كميات كبيرة من الذهب والفضة في بلادهم

وصــــف الحيــــاة المعيشــــية للســــبئيين وتمــــدنهم، يقــــول أغاثارخيــــدس: إنهــــم كـــاـنوا يشــــربون وفــــي 

ب ــؤوس ذهبيــة، بــل إن الأرائــك والأســرة والمقاعــد التــي كـاـنوا يقعــدون عل هــا كانــت مرصــعة بالفضــة، 

واتسـم ســائر الأثـاث المنز ــي الــذي يسـتعملونه بفخامــةٍ لا ي ـاد يصــدقها العقــل، وأمـا مــداخل منــازلهم 

ا فضيةفقد زي  .(4)نوها بأعمدة طويلة، بعضها مذهب وبعضها الآخر مزين بتيجان تحمل رسوم 

وإ ـي جانــب تجـارة الســبئيين، فـإن مــوانلمهم علـي المحــي  الهنـدي كانــت  ويضـيف أغاثارخيــدس:

ا ومرافئا للعديد من السفن القادمة من بلدان الشرق والبلاد المجـاورة، ومـن الواضـح أن هـذه 
 
ملاذ

ا لتجـــارة واســـعة النطـــاق، جـــزء منهـــا كــاـن يـــتم عبـــر البحـــر، وأمـــا الجـــزء الأكبـــر منهـــا  الـــبلاد كانـــت مركـــز 

فــــي أرايــــ ي  (5)ف ــــان ينقــــل بواســــطة القوافــــل التجاريــــة البريــــة عبــــر أرايــــ ي المعينيــــين، ثــــم ا ــــي البتــــراء

 الأنباط.
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ق.م(، فقد تحدث عن بـلاد السـبئيين وذكـر  -276 196) –Eratosthnes–أما إيراتوستنيس 

نهــا تســق ها أمطــار الصــيف، وتــزرع مــرتين فــي الســنة، وتوجــد بهــا بعــض الأنهــار )الســيول( التــي تــروي أ

ا، وبهـا حاصـلات  الأرض الزراعية، وتصب في البحيرات )السدود(، وذكر أن خصب الـبلاد حسـن جـد 

ا، متعـــددة، وتنـــتج العســـل بكميـــات كبيـــرة، وبهـــا كثيـــر مـــن قطعـــان الماشـــية، وأنهـــا تمتـــاز بكثـــرة ســـ انه

( مأرب، التي تعد أكبـر مـدن السـبئيين، وجميـع مـدنها يحكمهـا ملـك واحـد، Mariabaوعاصمة سبأ )

 .(6)وهي تنعم ب ل مظاهر الرخاء والازدهار، وتزينها القصور والمعابد والهياكل الجملية

ق.م(، أن بــــلاد 100-40الــــذي اشــــتهر خــــلال المــــدة ) - Arthemidorus-ويــــذكر أرثميــــدوروس 

ا، وتنـتج المـر واللبـان والقرفـة، السبئيين تو  جد بها أعداد كبيرة من الس ان، وأنها أكثـر الأقطـار خصـب 

ي )ال ــــاذي(، وقصــــب الطيــــب )قصــــب الــــذريرة(،  وعلـــي الســــاحل يوجــــد البلســــم، وبهــــا النخيــــل الشـــذِّ

 مــــــن الطيــــــوب، ويقومــــــون بتســــــليمها لأقــــــوام آخــــــرين 
 

والأقــــــوام الســــــاكنون هنــــــاك يتســــــلمون أحمــــــالا

 .(7)سوريا وبلاد ما بين النهرين ينقلونها حتى

زراعة الأرض وإمافي تجارة الطيوب، سواء تلـك التـي تنتجهـا بلادهـم أم  ويعمل الس ان إما في

مـا يـرد إلــ هم مـن بــلاد الحبشـة، إذ يقومــون بإحضـار الطيــوب مـن بــلاد الحبشـة بقــوارب جلديـة كـاـنوا 

فرة بصـورة كبيـرة فــي كـل بـلاد ســبأ، يمخـرون بهـا المضــيق )مضـيق بـاب المنــدب(، كمـاأن الطيـوب متــو 

حـــرق فـــي هـــذه الـــبلاد كحطـــب للنـــار، كمـــا 
ُ
لدرجـــة أن القرفـــة وخيـــار الشـــنبر، وغيرهمـــا مـــن الطيـــوب ت

 .(، وهو من الطيوب ذكية الرائحةLarimaumيوجد في أرض سبأ اللاريم)

؛ لذ وقد غدا السبئيون  
 
لك كاـن والجرهائيون بتجارة المواد العطرية أغنى أهل الأرض قاطبة

ة،  لــديهم أثـــاث ومصـــنوعات أخـــرى بالغـــة الفخامـــة، كالآنيــة المصـــنوعة مـــن الـــذهب والفضـــة، والأســـر 

 عـــــن فخامـــــة منـــــازلهم الرائعـــــة التـــــي كانـــــت جـــــدرانها وســـــقوفها 
 

والموائـــــد الصـــــغيرة، وال ـــــؤوس، فضـــــلا

 .(8)متباينة الألوان، بمايرصع بها من العاج، والذهب، والفضة، والأحجار الكريمة

ـا لـبلاد  Diodorus of sicilus –(80-30 -ديودوروس الصقليوأما  ا رائع  ق. م(فقد أورد وصف 

العــــــرب الجنوبيــــــة، ومــــــا كـــــاـن عليــــــه العــــــرب الســــــبئيون مــــــن المدنيــــــة والثــــــراء والرخــــــاء ورغــــــد العــــــي  
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والحضارة، منذ عصور سحيقة، إذ يقول: وأرضـهم تنـتج كـل شـ يء، وهـي خصـبة بصـورة اسـتثنائية، 

ا تحــت الأرض فـي أكـوام التـراب، ولا يحتـاج إ ــي صـهر بالنـار لاسـتخراجه مــن  ويوجـد بهـا الـذهب متبلـور 

ــا غيــر منصــهر، إذ يوجــد بصــورة بلــورات أصــغرها بحجــم  كــر يســمى ذهب  ترابــه الخــام، بــل إنــه ذهــب بِّ

 .(9)الثمرة

والناس هناك يرتدون الذهب حول معاصمهم وأعناقهم إ ي جانب الأحجار الكريمـة الأخـرى، 

لتــــوفر الــــذهب فــــي أرضــــهم ونــــدرة وجــــود الحديــــد والنحــــاس فــــإنهم يســــتبدلون الــــذهب بهــــذه ونتيجــــة 

ا،  المعـــادن مـــن خـــلال تعـــاملهم مـــع تجـــار البلـــدان الأخـــرى، ويعـــد الســـبئيون أكثـــر قبائـــل العـــرب عـــدد 

( أي العربيــة الســعيدة، التــي تنــتج أكثــر Arabia felixويقطنــون ذلــك الجــزء مــن الــبلاد المعــروف بـــ )

 .(10)التي تظل عزيزة علينا، ويتربى بها أصناف قطعان الماشية وأسرابها، وبما يفوق الوصفالأشياء 

وفـــي الأرايـــ ي الداخليـــة مـــن الـــبلاد تنتشـــر غابـــات كثيفـــة مـــن البخـــور المقـــدس والمـــر والنخيـــل 

ي )ال ـــاذي(، وقصـــب الطيـــب )قصـــب الـــذريرة( والقرفـــة وأعـــداد كبيـــرة مـــن النباتـــات العطريـــة  الشـــذِّ

ا لتنوعها وثرائها بالمادة العطرية التي تنبعـث مـن الأخرى، ا لتي يستحيل حصر منافعها ومزاياها؛ نظر 

ا، إذ ينبعث مـن تلـك الـبلاد أريـج عطـر إلهـي، تعجـز قـوة ال لمـات  كلٍ منها، أو تلك المنبعثة منها جميع 

إن عن وصف أريجه العطري الـذي يـداعب الأنـوف، ويحـرك حـواس كـل إنسـان، ويثيـر مشـاعره، بـل 

ا عـــن الســـاحل لهـــم نصـــيب مـــن الاســـتمتاع بعبـــق ذلـــك الأريـــج العطـــري الـــذي  أولئـــك المبحـــرين بعيـــد 

تحملــه ريــاح الصــيف التــي تهــب مــن تلــك الــبلاد، إذ يجــد المــرء المبحــر شــذى الــروائح العطــرة العذبــة 

 .(11)تنبعث من الأشجار العطرية في تلك البلاد، وتتغلغل إ ي أجزاء البحر القريبة من اليابسة

ويـــذكر ديـــودوروس الصـــقلي أن عاصـــمة الســـبئيين )مـــأرب( تقـــع علـــي ربوة،وأنـــه يتعاقـــب علـــي 

ــــا ملــــوك مــــن العائلــــة ذاتهــــا، ويقــــدم لهــــم الســــ ان بــــالغ الاحتــــرام والتشــــريف والتبجيــــل،  حكمهــــا وراثي 

ي وهذه القبيلة )سبأ( فـي ثرائهـا وترفهـا وتبـذيرها لا تتفـوق علـي العـرب المجـاورين لهـا فحسـب، بـل علـ

 عــن قيــامهم بعمليــة التبــادل التجــاري، وبــيعهم لمنتجــاتهم 
 

شــعوب العــالم قاطبــة، وذلــك أنهــم فضــلا

الخاصــة، يعملــون فــي تجــارة النقل)الترانزيــت(، وجميــع الــذين يعملــون فــي تجــارة النقــل يــدفعون لهــم 
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ـــــا خياليـــــة ا( نظيـــــر قيـــــامهم بعمليـــــة التبـــــادل التجــــاري، كمـــــا أنهـــــم حققـــــوا أرباح  ا )رســـــوم  مقابـــــل  عائــــد 

 .(12)تجارتهم في نفائس السلع، وكل ما خف وزنه وغلا ثمنه

ونتيجـة لتـوافر الـذهب والفضــة فـي بلادهـم بغــزارة وبخاصـة فـي سـبأ المشــيد بهـا القصـر المل ــي، 

فـــــإن لـــــديهم شـــــتى الآنيـــــة وال ـــــؤوس المصـــــنوعة مـــــن الـــــذهب والفضـــــة، المزخرفـــــة بأصـــــناف الرســـــوم 

ــــرة والقــــوائم الثلاث يــــة الأرجــــل )مثلثــــة القــــوائم( المصــــنوعة مــــن الفضــــة، وكــــل قطــــع والأشــــ ال، والأس 

الأثـــاث الفخمـــة الأخـــرى والنفـــائس الثمينـــة التـــي لا يصـــدقها العقـــل، والفســـحات المحاطـــة بالأعمـــدة 

الكبيـرة المطلـي بعضــها بالـذهب، وأخــرى ذات تيجـان منمقـة بأشــ ال مصـورة مــن الفضـة، وســقوفها 

هـــــــا مصـــــــنوعة مـــــــن الذهب،ومرصـــــــعة بالأحجـــــــار الكريمـــــــة وأبوابهـــــــا مفصـــــــلة بـــــــألواح خشـــــــبية، وخزائن

المرصــــوص بعضــــها إ ــــي جــــوار بعضــــها؛ ممــــا جعــــل شــــ ل كــــل جــــزء فــــي منــــازلهم أعجبوبــــة فــــي نفاســــته 

وفخامتــه، بـــل إن أجــزاء  مـــن منــازلهم تـــم تشــييدها مـــن الــذهب والفضـــة، وأجــزاء  أخـــرى مــن العـــاج، 

 .(13)ذوي الاعتبار العا يوأكثرها مرصعة بالأحجار الكريمة؛ وفقا لمنزلة الرجال 

فـــإن هـــذا الشـــعب )ســـبأ( تمتـــع بســـعادة لـــم تزعـــزع منـــذ عصـــور ســـحيقة مـــن  وفـــي الحقيقـــة،

الزمن؛ لأنهم كانوا بعيدين كلية عن أولئك الذين يقودهم جشعهم ورغبتهم إ ي امتلاك مـا هـو ملـك 

قــــرر القيصــــر ؛ مــــن أجــــل ذلــــك (14)لغيــــرهم، وشــــعورهم بــــأن ثــــروة الآخــــرين إنمــــا هــــي هبــــة إلهيــــة لهــــم

الروماني )أغسطس قيصر( غزو أرض سبأ، وجرد حملة عسكرية كبرى بقيادة الوا ي الروماني علـي 

ق.م، وتألفـــت الحملـــة مـــن عشـــرة آلاف جنـــدي رومـــاني، شـــاركهم فـــي  24مصـــر إليـــوس جـــالوس عـــام 

هــذا الغــزو ألــف مــن الأنبــاط العــرب، بقيــادة الــوزير النبطــي صــالح )ســيلايوس(، وخمســمائة جنــدي 

 .(15)من ال هود

م(، مــــؤرخ هــــذه الحملــــة وصــــديق قائــــدها )إليــــوس  19-ق.م  Strabo(64- -ســــترابو  ويتحـــدث

جـــالوس( عـــن أهـــداف الإمبراطـــور الرومـــاني )أغســـطس قيصـــر( مـــن غـــزو مملكـــة ســـبأ بقولـــه: "وكــاـن 

. وهــم الســبئيون وقــد (16)هدفــه إمــا أن يتغلــب علــي أعــداء أغنيــاء، وإمــا أن يكســب أصــدقاء أغنيــاء"

ــــا، وقتــــل معظــــم أفرادهــــاف  ذريع 
 

فــــي أرض الســــبئيين، ولــــم يعــــد منهــــا ســــوى  شــــلت تلــــك الحملــــة فشــــلا

 .(17)قائدها، وبعض مرافقيه، وعدد قليل من أفراد الحملة
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 -The Periplus of the Etythreansea –ويحدثنا صاحب كتـاب )الطـواف حـول البحـر الإرثيـري( 

ي مــــــن القــــــرن الأول المــــــيلادي، عــــــن الأقمشــــــة وهــــــو كاتــــــب يونــــــاني مجهــــــول عــــــاش فــــــي النصــــــف الثــــــان

والملبوســــات والآنيــــة المنزليــــة التــــي كانـــــت تبــــاع فــــي ســــوق مدينــــة مـــــوزع فــــي محافظــــة تعــــز بقولــــه: أمـــــا 

البضائع التي كانت تباع في سوق مدينة موزع فهي الأقمشة الأرجوانية الناعمة والخشـنة، وملابـس 

العاديـــــة منهـــــا والمطـــــرزة أو الموشـــــاة بالـــــذهب، تمـــــت خياطتهـــــا علـــــي نمـــــ  الـــــزي العربـــــي ذات الأكمـــــام 

والأعبئـة والأحرمـة العاديـة والمصـنوعة علـي  والزعفران، وقصب الذريرة، وأنسـجة القطـن الشـفافة،

الطــراز المحلــي، والأوشــحة ذات الألــوان المتعــددة، والــدهون، والمــراهم المعطــرة، والخمــور، والحنطــة. 

والبغـــال القويـــة والآنيـــة المصـــقولة المصـــنوعة مـــن الـــذهب وتهـــدى للـــزعيم )القيـــل( أو الملـــك الخيـــول 

 والفضـــة والأقمشـــة ذات الحياكـــة الراقيـــة والآنيـــة النحاســـية، وتصـــدر الـــبلاد حاصـــلات أرضـــها مثـــل:

 .(18)فاخر المر، والصمغ المعيني القتباني، والرخام

 وعــــــرف العــــــرب،ومنهم الســــــبئيون، لــــــدى الشــــــعوب الأخــــــرى بالأمانــــــة والحفــــــاظ علــــــي العهــــــود

م.ق(: "إنـــه لــيس مـــن بـــين الشـــعوب مـــن  Herodotus( )485-425والمواثيــق، فقـــد ذكـــر هيـــرودوتس )

 .  (19)يحافظ علي العهود والمواثيق ويحترمها مثل العرب، وذلك من عاداتهم"

ق.م(، بعــد أن تمكــن مــن غــزو مصــر، 522-529هيــرودوتس أن الملــك الفارســ ي قمبيــز ) ويــذكر

مـــنهم علـــي التـــأمين والتعـــاون فـــي المـــرور عبـــر بلادهـــم، فأجـــابوه إ ـــي أرســـل رُســـله إ ـــي العـــرب للحصـــول 

ذلـــك، ومـــلأ العـــرب الجلـــود بالمـــاء وحملوهـــا علـــي ظهـــور الجمـــال وأرســـلوها إ ـــي الأرض الجافـــة لانتظـــار 

ــــــا للعهــــــود والاتفــــــاق المبــــــرم بيــــــنهم وبــــــين )قمبيــــــز(، ويؤكــــــد (20)جنــــــود قمبيــــــز لتزويــــــدهم بالمــــــاء ؛ احترام 

ـــا غـــزو مصـــر دون موافقـــة العـــرب ومســـاعدتهمهيـــرودوتس أن قمبيـــز  . ولـــم (21)لـــم يكـــن بوســـعه مطلق 

تكـــــن ســـــيطرة ســـــبأ تمتـــــد إ ـــــي شـــــمال الجزيـــــرة خـــــلال تلـــــك المـــــدة، وربمـــــا يقصـــــد هيـــــرودوتس بـــــذلك 

حتــى دادان)العـلا( فــي  العربَـالمعينيين الـذين كـاـنوا يبسـطون ســيطرتهم فـي القــرن السـادس قبــل المـيلاد

 ركزا ومحطة تجارية معينية علي طريق القوافل التجارية.شمال الحجاز، التي كانت م
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( م.ق، أمانــــــــــــة العــــــــــــرب الســــــــــــبئيين 372-287) -Theophrastus –ثيوفراســــــــــــتوس  ويصــــــــــــف

وتعــاملهم بقولــه: والســبئيون أنــاس أمنــاء فــي تعــاملهم فيمــا بيــنهم ومــع الآخــرين؛ لدرجــة أنــه لــم يكــن 

بعـــــض الرحالـــــة والبحـــــارة الغربـــــاء كــــاـنوا  أحـــــد يبقـــــى مـــــنهم لحراســـــة أشـــــجار البخـــــور والمـــــر، حتـــــى أن

ــا مــن البخــور والمــر بســبب عــدم وجــود مــن يحرســها، كمــا أنهــم فــي تعـــاملهم  يأخــذون فــي ســفنهم بعض 

التجــــاري يقومــــون بجمــــع أعــــواد البخــــور والمــــر فــــي مجــــاميع محــــدودة علــــي صــــورة حزمــــات مســــتقلة، 

ة مكتـــوب عل هـــا ســـعر هـــذه ويضـــعونها فـــي المعبـــد لـــدى حـــراس المعبـــد، ويضـــعون علـــي كـــل حزمـــة لوحـــ

الحزمـة، وعنــد مجــيء التجــار يشـاهدون تلــك الحزمــات وأســعارها المدونـة عل هــا، فــإذا أعجبــتهم حزمــة 

منها يأخذونها ويضعون ثمنها في م ان الحزمة، فيأتي المالك ليأخذها بعـد أن ي ـون كاـهن المعبـد قـد 

. (22)مــة حتــى يــأتي المالــك لاســتلامهخصــم الثلــث مــن ثمــن الحزمــة للآلهــة ويتــرك البــاقي فــي م ــان الحز 

 السبئي. وذلك يدل علي الثقة والأمانة وحسن التعامل التجاري لدى المجتمع

وتفيــــد الدراســــات النقشــــية أن مملكــــة ســــبأ، خــــلال الألــــف الأول قبــــل المــــيلاد، بلغــــت درجــــة 

ورة، إذ كانـــت عاليــة مـــن الرقـــي فـــي نظـــام الحيـــاة الاجتماعيـــة والمدنيـــة، وعرفـــت الـــنظم النيابيـــة المتطـــ

ا، أبرزها مجلس الملأ السبئي  نيابي 
 

 .(23)توجد بها مجالس نيابية تمثل الشعب تمثيلا

ا: بعم مظاهر  الثراء والا دهار الحضاري في المصادر الإسلامية ثاني 

ــا ممــا أورده الكتــاب اليونــان عــن ثــراء العــرب الســبئيين وخصــب  استعرضــنا فيمــا ســبق بعض 

ي ورقـــي أســـاليب عيشـــهم وتمـــدنهم وحســـن تعاملهم،وسنســـتعرض فيمـــا أرضـــهم وازدهـــارهم الحضـــار 

يـأتي مــا قيـل عــن السـبئيين فــي بعـض المصــادر الإسـلامية؛ وذلــك لمعرفـة مــدى تقـارب المعــارف الــواردة 

 ف ها عن السبئيين مع ما ورد في المصادر اليونانية.

بئيين في قوله وأول المصادر الإسلامية وأصدقها هو القرآن الكريم الذي تحدث عن الس

 هىهم هج ني نى نم نخ  نحنج مي مى مم مخمح مج لي لى لم لخ ُّٱٱتعا ي

(. ذلك فيما يتصل بخصب أرض السبئيين وثمارها 15سورة )سبأ: َّيم يخ يح يج هي

 وبساتينها.
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 مج له لم لخ لح لج كم كل كخ  كح كج قم قح ُّٱٱوقوله تعا ي
 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  مخ مح

إ ي ملكة سبأ وما كانت  (. وتشير الآية بوضوح24سورة )النمل:َّ هى هم هج ني نى

 .(24)عليه من الملك، وأنها أوتيت من كل ش يء، ولها عرش عظيم

وأما ما يدل علي ما كانت عليه مملكة سبأ من القوة والمنعة والحياة النيابية الشوروية 

 سج خم خج حم حج جم جح ُّٱفنجده في حوار ملكة سبأ مع مجلس الملأالسبئي في قوله تعا ي: 
 َّٱفخ فح فج غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ  صح سم سخ سح

 (33)النمل:

ويشــــير القـــــرآن الكــــريم إ ـــــي مــــا كانـــــت عليــــه ملكـــــة ســــبأ مـــــن الــــدهاء والحكمـــــة والحــــرص علـــــي 

مصـــلحة شـــعبها، فعلـــي الـــرغم مـــن القـــوة الكبيـــرة التـــي كانـــت تحـــت تصـــرفها، فهـــي لـــم تتهـــور وتنـــدفع 

ب لا يحمـــد عقباهـــا مـــع متـــأثرة بغـــرور القـــوة نحـــو خيـــار الحـــرب، وتـــزج بجيشـــها وشـــعبها فـــي أتـــون حـــر 

 النبــي ســليمان عليــه الســلام، ف ــان رد الملكــة علــي مستشــاريها وقــادة جيشــها كمــا جــاء فــي قولــه تعــا ي

 له لملخ لح لج كم كل  كخ كح كج قم قح فمُّ علـــــــــي لســـــــــان ملكـــــــــة ســـــــــبأ ذاتهـــــــــا:

 (.34،35)النمل: َّ  هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ  مح مج

تي علـي مـا أوردتـه بعـض المصـادر وبعد أن عرفنا ما جاء في القرآن الكريم عن مملكة سبأ، نأ

الإســـلامية الأخـــرى عـــن تلـــك المملكـــة، ومـــا كانـــت عليـــه مـــن الخصـــب والقـــوة ورغـــد العـــي  والازدهـــار 

 الحضاري.

هـ( فـي كتابـه مـروج الـذهب ومعـادن الجـوهر: "إن أرض 346المسعودي )ت  ولنبتدئ بما ذكره

ــ ــا، بــين ســبأ كانــت مــن أخصــب أرض الــيمن وأثراهــا وأغــدقها وأكثرهــا جنان  ــا وأفســحها مروج  ا وغيطان 

متفرقــة،...، وأن الراكــب أو  (25)بنيــان وجســر، مقــيم وشــجر موصــوف ومســاكب للمــاء مت اثفــة وأنهــار

 المـــار كــاـن يســـير فـــي تلـــك الجنـــان مـــن أولهـــا إ ـــي أن ينتهـــي إ ـــي آخرهـــا لا يـــرى جهـــة الشـــمس ولا يفارقـــه

 هــا وإحاطتهــا بهــا، ف ــان أهلهــا فــي أطيــب عــي  الظــل؛ لاســتتار الأرض بالعمــارة والشــجر واســتيلائها عل
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وأرفهه، وأهنأ حال وأرغده، وفـي نهايـة الخصـب وطيـب الهـواء، وصـفاء الفضـاء، وتـدفق الميـاه، وقـوة 

، وكـاـنوا علــي طريــق حســن 
 

الشــوكة واجتمــاع ال لمــة، ونهايــة المملكــة، ف انــت بلادهــم فــي الأرض مــثلا

لا قصـــموه، ولا يـــواف هم جبـــار فـــي جـــي ؛ فـــذلت لهـــم مـــن اتبـــاع شـــريف الأخـــلاق، لا يعانـــدهم ملـــك إ

 .(26)البلاد وأذعن لطاعتهم العباد، فصاروا تاج الأرض"

وفــــي خصــــب بــــلاد اليمن،ومنهــــا ســــبأ، يقــــول ابــــن الفقيــــه)أبو بكــــر أحمــــد بــــن محمــــد الهمــــذاني 

هــــ(:"وباليمن مـــن أنـــواع الخصـــب وغرائـــب الثمـــر، وطرائـــف الشـــجر مـــا يستصـــغر أن ينبـــت فـــي 365ت

 .(27)الأكاسرة والقياصرة" بلاد

هـــــ( فيصــــف مــــا كانــــت عليــــه بــــلاد ســــبأ مــــن الخصــــب والنمــــاء والثــــراء  291ت أمــــا )ابــــن رســــته

بقولــه:"... إنهــا كانــت مــدينتين عظيمتــين، طــول كــل مدينــة منهــا أكثــر مــن مســيرة يــوم، متقــابلتين، ف هــا 

يســير بــين أشــجارها المثمـــرة أنــواع الفواكــه والثمــار، ذات أشــجار ملتفـــة وجنــات كثيــرة، وكـاـن الســـائر 

 حتــى يمتلــئ المكتــل مــن ثمــار تلــك الأشــجار مــن غيــر قطــف ولا 
 

وعلــي رأســه مكتــل فــلا يمشــ ي إلا قلــيلا

التقـــــاط، وكــــاـن أهلهـــــا يتفـــــاخرون بالضـــــياع الســـــنية والأبنيـــــة العجيبـــــة والنفقـــــات الكثيـــــرة، إذ كــــاـنوا 

د مل ــــوه علـــــي أنفســــهم وانقـــــادوا ..، فلــــم ي ونـــــوا يــــرون لأحــــد علـــــي أنفســــهم طاعــــة إلا لمـــــن قــــ.أغنيــــاء

 .(28)لرئاسته"

وفـــي م ـــان آخـــر يعـــدد لنـــا ابـــن رســـته أصـــناف الفواكـــه والثمـــار والعســـل المتـــوفر بكثـــرة فـــي بـــلاد 

 ومنهـــا ســـبأ، بقولـــه: "... وعنـــدهم فواكـــه ســــرية مثـــل أنـــواع التفـــاح والبرقـــوق وهـــو المشــــم ، الـــيمن،

يس بخراســـــان، والكمثـــــرى أنـــــواع كثيـــــرة، والفرســـــك أنـــــواع وهـــــو الخـــــوخ، ومـــــن أنـــــواع الإجـــــاص مـــــا لـــــ

ـا، وعنـدهم النخيـل فـي قراهـا دون قصـبتها، والمـوز  ـا عنب  وعندهم علي ما زعموا قريب مـن سـبعين لون 

ـا تقطـع ثمرتـه ولا ينقطـع القطـاف  عندهم كثير في كل موضع يدرك، والموز عندهم في كل أربعين يوم 

وطــب وقصــب ســكر وجــوز و  ا، وعنــدهم باقلو  لــوز وفســتق ورمــان وتــين وســفرجل، وبطــيخ عنــدهم أبــد 

حســـن غيـــر طيــــب يؤكـــل مــــع الســـكر، والقثــــاء، وأنـــواع الخضـــروات، والأتــــرج عنـــدهم كثيــــر كبـــار حلــــو 

الطعم، وألوان الريـاحين والـورود والياسـمين والنـرجس والسوسـن ألـوان وربمـا وجـدت كلهـا فـي وقـت 

 .(29)واحد، وعندهم العسل الكثير..."
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هـــ( فيصــف لنــا مــا كانــت عليــه بــلاد اليمن،ومنهــا ســبأ، مــن المدنيــة  821ت وأمــا )القلقشــندي

والرخـــاء والازدهـــار الحضـــاري بقولـــه: "إن لأهـــل الـــيمن ســـيادات بيـــنهم محفوظـــة، وســـعادات عنـــدهم 

ملحوظــة، ولأكابرهــا حــظ مــن رفاهيــة العــي  والتــنعم والتفــنن فــي المأكــل: يطــبخ فــي بيــت الرجــل مــنهم 

كر والقلـوب، وتطيـب أوان هـا بـالعطر والبخـور، وي ـون لأحـدهم الحاشـية عدة ألوان، ويعمـل ف هـا السـ

والفاشية، وفي بيتـه العـدد الصـالح مـن الإمـاء، وعلـي بابـه جملـة مـن الخـدم والعبيـد والخصـيان مـن 

 .(30)الهند والحبوش، ولهم الديارات الجليلة والمباني الأنيقة..."

بقولــه: "... وكــاـنوا فــي غبطـــة  الســـبئيون، هـــ(عن أهـــل اليمن،ومــنهم 774ويتحــدث )ابــن كثيـــر ت

عظيمــــة وعــــي  رغيــــد وأيــــام طيبــــة حتــــى ذكــــر قتــــادة وغيــــره أن المــــرأة كانــــت تمــــر بالمكتــــل علــــي رأســــها 

 .(31)فيمتلئ من الثمار مما يتساق  فيه من نضجه وكثرته"

ه الفــذة أن يوســع تــعبقريبالقــديم، وبخاصــة فــي مملكــة ســبأ، و  وقــد اســتطاع الإنســان اليمنــي

رقعــــة الأرض المزروعــــة ويطــــور أنظمــــة الــــري بأســــاليب لا تــــزال تــــذهل العــــالم إ ــــي يومنــــا هــــذا، إذ  مـــن

اســـتغل هطـــول الأمطـــار، لاســـيما فـــي فصـــل الصـــيف،التي كانـــت تـــنجم عنهـــا ســـيول غزيـــرة تهـــب  مـــن 

، ففكــر اليمنــي القــديم بوســائل ممكنــة مــن أجــل الســيطرة علــي تلــك  المرتفعــات، وكانــت تــذهب هبــاء 

لإفـادة منهـا لـري الأرض الزراعيـة، وبخاصـة فـي فصـل الشـتاء الـذي لا تهطـل فيـه الأمطــار؛ السـيول وا

لـــــذلك جـــــاءت فكـــــرة بنـــــاء الســـــدود والحـــــواجز والمآجـــــل التـــــي أقامهـــــا اليمنيـــــون القـــــدماء لحجـــــز ميـــــاه 

السيول المتدفقة في فصل الصيف، ومن أشـهر السـدود التـي عرفـت فـي الـيمن القـديم سـد مـأرب فـي 

الذي كانت تتصل به شبكة مـن قنـوات الـري التـي تـم بناؤهـا بصـورة هندسـية متطـورة مملكة سبأ، 

نالت إعجاب المهندسين في العصر الحديث، إذ كانت تلك القنوات تنقل الميـاه إ ـي مسـافات بعيـدة؛ 

 .(32)لتروي مدرجات زراعية مرتفعة، ومساحات واسعة من الأرض الزراعية

ه المعمــاري، إذ كانــت الصــخور الرخاميــة الكبيــرة تنحــت أمــا البنــاء فقــد اســتكمل تطــوره وفنــ

ا ويبنـى بهـا بطريقـة لا ي ـاد يتبـين منهـا تعـدد الأحجـار واصـطفاف بعضـهاإ ي جـوار بعـض،  ا منتظم  نحت 

وكانــت تتماســك عــن طريــق بعــض الأوتــاد الرصاصــية التــي كانــت تــرب  المــداميك عــن طريــق ثقــوب، 
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 (33)الطريقـــة المـــرجح اســـتعمالها فـــي بنـــاء قصـــر غمـــدانكمـــا لاحـــظ ذلـــك )جـــلازر( فـــي ســـد مـــأرب، وهـــي 

ـــا بنـــي علـــي أربعـــة أوجـــه، وجـــه  ا عجيب  ا فـــي صـــنعاء ضـــمن مملكـــة ســـبأ، وكــاـن قصـــر  الـــذي كــاـن مشـــيد 

بـــالجروب الأبـــيض، والآخـــر بـــالجروب الأصـــفر، والوجـــه الثالـــث بـــالجروب الأحمـــر، والرابـــع بـــالجروب 

 . ويقصد بالجروب الحجارة.(34)الأخضر

ـــا، وتـــم بنـــا ء قصـــر غمـــدان بصـــورة متقنـــة مـــن ســـبعة ســـقوف بـــين كـــل ســـقفين أربعـــون ذراع 

وســقفه مــن رخامــة واحــدة، ووضــع فــي كــل ركــن مــن أركانــه تمثــال أســد، ف انــت الــريح إذا هبــت مــن 

ناحيــة تمثـــال مـــن تلـــك التماثيـــل دخلــت جوفـــه مـــن دبـــره ثـــم خرجـــت مــن فمـــه فيســـمع لـــه زئيـــر كزئيـــر 

ســـرج فـــي بيـــوت الرخـــام إ ـــي الصـــبح؛ ف ـــان القصـــر يلمـــع مـــن ظـــاهره الأســـد، وكــاـن يـــؤمر بالمصـــابيح فت

 .(35)كلمع البرق 

هــــ(أن الـــيمن عُرفـــت بـــبلاد القصـــور التـــي ذكرتهـــا العـــرب فـــي الشـــعر  350ت: ويـــذكر )الهمـــداني

والمثــــل، ومــــن أشــــهرها وأقــــدمها: غمــــدان، ســــلحين، نــــاع ، صــــرواح، ظفــــار، هكــــر، ظهــــران، شــــبام، 

 .(36)عين، روثان، إرياب، هند، هنيدة، عمرانغيمان، بينون، يام براق ، م

واهـــتم قـــدماء اليمنيـــين ببنـــاء المعابـــد وأولوهـــا عنايـــة خاصـــة، وممـــا يـــدل علـــي ذلـــك مـــا ذكـــره 

ا داخــل أســوارها، وكـاـن يوجــد فــي العاصــمة  )بلينــي( مــن أن الحاضــرة شــبوة كانــت تضــم ســتين معبــد 

ا  .(37)القتبانية )تمنع( خمسة وستون معبد 

د أن هناك اتفاقا أو تقاربا كبيرا يصل إ ي درجـة التطـابق بـين المصـادر اليونانيـة مما تقدم نج

والمصادر الإسلامية المدونة فيما يتصل بالمعـارف التـي وردت فـي كـل منهـا بشـأن المجتمـع السـبئي، ومـا 

ة، كاـن عليــه مــن الثــراء والرخــاء والخصــب والقـوة والمنعــة، والازدهــار الحضــاري، وتطــور الحيــاة المدنيــ

 عــن الأمانـــة 
 

ورغــد العــي ، وفخامــة البنــاء، وحســـن التعامــل الأخلاقــي، وبخاصــة مـــع الغربــاء، فضــلا

 التي عرف بها ذلك المجتمع، واحترامه للعهود والمواثيق.

وبـــذلك نجـــد أن المعـــارف الـــواردة فـــي المصـــادر الإســـلامية عـــن رخـــاء المجتمـــع الســـبئي، وازدهـــار 

ا مــن حضــارته الخيــال والخرافــات، كمــا يــرى بعــض المستشــرقين وغيــرهم،  قبــل الإســلام ليســت ضــرب 
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بل هي حقـائق تاريخيـة سـبق أن أكـدتها المصـادر اليونانيـة منـذ النصـف الثـاني مـن الألـف الأول قبـل 

 عن المصادر والدراسات النقشية الأثرية الأخرى.
 

 الميلاد، فضلا
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 علاقة الادعاء العام بالخصومة المدنية في سلطنة عمان
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 الملخخ::

هدف البحث الحا ي إ ي الوقوف علي علاقة الادعاء العام بالخصومة المدنية في 

وره في سلطنة عمان؛ ذلك أن دور الادعاء العام في الدعوى المدنية لا يقل أهمية عن د

 لقانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني. ولعل الراب  أو الصلة 
 
الدعوى الجزائية وفقا

بين الاختصاصين هو تحقيق المصلحة العامة وحماية المجتمع، ودفع الضرر عنه. ومن أجل 

تحقيق الهدف الرئيس للبحث تم الاطلاع علي الأدبيات والمواد القانونية ذات الصلة 

البحث. وقد تم اتباع المنه  الوصفي التحليلي؛ باعتباره المنه  الأمثل للموضوع  بموضوع

محل البحث. وتوصل البحث إ ي أن للادعاء العام الحق بالتدخل في الدعوى المدنية لحماية 

الحق العام؛ أي حق المجتمع شأنه في ذلك شأن الدعوى الجنائية، وأن للدعاء العام 

 سير في إجراءات الدعوى المدنية المحالة إليه من المحكمة من عدمها.السلطة التقديرية في ال

 .، الخصومةالادعاء العام، الدعوى المدنية، الدعوى الجنائية الكلمات المفتاحية:

                                                           
 سلطنة عمان. –جامعة صحار  -كلية القانون  -أستاذ القانون المدني المساعد  *
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The Relationship between the Public Prosecution and the Civil Litigation in the 

Sultanate of Oman 

Dr. Abdullah Bin Ali Bin Salim Al-Shibili  *  

dr342@hotmail.com  

Abstract: 

The aim of the current research is to identify the relationship between the 

Public Prosecution and the civil litigation in the Sultanate of Oman. The role of the 

specialists is to achieve the public interest and the protection of society and push 

away any harm against him. In order to achieve the main objective of the research, 

the relevant literature and legal materials were reviewed. The analytical descriptive 

approach was adopted as the optimal method for the subject in question. The 

research has concluded that the public prosecution has the right to intervene in the 

civil action to protect the public right; that is the right of society, as in the case of 

criminal proceedings, and that the public prosecution has the discretion to proceed 

in the proceedings of the civil action referred to it by the court or not. The study 

has ended with recommendation about the importance of raising awareness 

among members of the Omani society about the competence of the Public 

Prosecution in various civil and criminal cases by various media. 

Key Words: Public prosecution, Civil Suit, Criminal Suit, Litigation. 
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 المقدمة: 

شوء فكرة الادعاء بالحق ترتب  فكرة الادعاء العام بفكرة المجتمع، التي كانت السبب في ن

العام؛ كما أنها لم تكن بمعزل عن تطور العقوبة ووظيفتها، فالعقوبة في بداية نشوئها قامت علي 

أساس الانتقام الفردي الذي يقوم به المجني عليه أو عائلته أو أقاربه، مما يعني أن الادعاء بالحق 

لعام، الذي لم يظهر إلا عندما بدأت الخاص أو الشخص ي كان أسبق بالظهور من الادعاء بالحق ا

وظيفة العقوبة بالتطور من مرحلة الانتقام الفردي إ ي مرحلة الانتقام للجماعة؛ الأمر الذي 

يتطلب وجود من يدعي بمصلحة الجماعة، التي تمثل في أبس  صورها فرض النظام، وتحقيق 

 الاستقرار وحماية الجماعة من آثار الجرائم علي اختلافها.

 للنظام الأساس ي للدولة رقم وان
 
 من الدور المحوري الذي يقوم به الادعاء العام وفقا

 
طلاقا

عوى العمومية باسم “( منه علي أن 64؛ فقد نصت المادة )101/96 عاء العام الد  يتو ي الاد 

جتمع، ويشرف علي شؤون الضب  القضائي، ويسهر علي تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة 
ُ
الم

م اختصاصاته ويعين الشروط  المذنبين
 
وتنفيذ الأح ام. ويرتب القانون الادعاء العام وينظ

وظائفه"؛ إذا يلاحظ من نص المادة سالفة الذكر أن الادعاء  بمن يولون والضمانات الخاصة 

العام في سلطنة عمان يباشر الدعوى العمومية، التي تهدف في المقام الأول إ ي حماية المجتمع من 

شأنه المساس به؛ إذ إن من المقرر في كل الأنظمة الحديثة أن للمجتمع الحق في دفع كل ما من 

الضرر عنه؛ فلا يكمن دور الادعاء العام في حمايته من الجريمة فق ، وإنما يتسع ليشمل 

حمايته من أي ضرر آخر قد يصيبه؛ علي اعتبار عدم إم انية قيام جميع أفراد المجتمع بهذه 

 علي المهمة؛ ولذا فق
 
د أنابوا هيئة خاصة لتو ي هذا الأمر. فأي ضرر يصيب الأسرة ينعكس سلبا

مصلحة المجتمع الذي يت ون من مجموع هذه الأسر الصغيرة، وأن أي ضرر يصيب أموال الدولة، 

 كأن تلتزم بدفع تعويض أكثر مما هو مستحق، سوف يؤثر في المجتمع. 

 علي ما سبق فإن الادعاء العام ف
 
ي سلطنة عمان معني في المقام الأول بالمحافظة وتأسيسا

علي الصالح العام من خلال تطبيق القانون علي الجميع، من أجل حمايتهم، من خلال تصديه 
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لمختلف الدعاوى العمومية والدعاوى المدنية؛ فهي جميعا تصب في ذات الاتجاه؛ إذ إن تدخل 

تحقيق هذا المفهوم العام، ومن ثم توفير  –بلا ريب  –الادعاء العام أمام القضاء المدني يكفل 

 الأمان القانوني للمتقاضين، والحفاظ علي الصالح العام والخاص في آن واحد.

علي تصديه للدعاوى  -كما هو شائع-إن الدور الذي يقوم بها الادعاء العام لا يقتصر 

 إ ي مهامه
 
، واختصاصاته التي الجزائية فحسب، بل يمتد ذلك ليشمل الدعاوى المدنية استنادا

حددها له المشرع في قانون الادعاء العام، أو في قانون الإجراءات الجزائية أو في قانون الإجراءات 

المدنية والتجارية؛ وفي هذا البحث سوف يتم التركيز علي علاقة الادعاء العام بالخصومة المدنية 

 دون الخوض في مختلف المهام المسندة إ ي الادعاء العام.

  كلة البحث:مش

تتحدد مش لة البحث الحا ي في الوقوف علي علاقة الادعاء العام بالخصومة المدنية في 

سلطنة عمان؛ حيث إن الفكرة العامة السائدة لدى العامة أن الادعاء العام يتمثل دوره في 

ام، تحريك الدعاوى العمومية دون الدعاوى المدنية؛ باعتبار أن الدعاوى العمومية ذات طابع ع

 والتي تشمل أي مخالفة لقاعدة عامة، أما الدعاوى المدنية فهي ذات طابع شخص ي.

التأكيد علي أن تدخل  -ومنها الأنظمة في السلطنة-لقد حاولت الأنظمة القانونية الحديثة 

الادعاء العام في المنازعات المدنية لا يأتي من خلال النظرة القاصرة إ ي أن هذه القضايا تمثل 

إ ي جانب مساسها -بين أطراف الدعوى، وإنما يأتي تدخله باعتبار أن هذه الدعاوى  منازعة

 تمس مصالح أخرى جديرة بالحماية من جانب المشرع. -بمصالح الأفراد

لذلك كان من أسباب اختيار موضوع البحث الحا ي توضيح دور الادعاء العام في السلطنة 

عاوى العمومية؛ وإنما يتصدى كذلك للدعاوى بأنه لا يقتصر كما هو شائع علي تصديه للد

 لما قرره المشرع العماني في مختلف القوانين ذات العلاقة بالادعاء العام.
 
 المدنية؛ وفقا

ومما لاشك فيه أن تناول هذا الجانب ليس بالأمر الهين؛ ذلك أن توضيح الدور الذي يقوم 

ل، وتفسير للنصوص القانونية التي تناولت به الادعاء العام في القضايا المدنية بحاجة إ ي تفصي
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هذا الجانب، سواء في قانون الإجراءات الجزائية العماني، أم في قانون الادعاء العام، أم في قانون 

 .-قدر الإم ان-الإجراءات الجزائية التي سوف أتناولها بش يء من التفصيل 

   أسئلة البحث:

 يس التا ي: يحاول البحث الحا ي الإجابة عن السؤال الرئ

ما هي علاقة الادعاء العام بالخصومة المدنية في سلطنة عمان؟ وتبثق منه الأسئلة 

 الفرعية الآتية:

 للتشريع العماني؟   -1
 
 ما هو تعريف الادعاء العام وفقا

 ما هي علاقة الادعاء العام بالقضاء في سلطنة عمان؟  -2

 سلطنة عمان؟  ما هي حالات تدخل الادعاء العام في الدعوى المدنية في -3

 أهداف البحث:

يتمثل الهدف الرئيس للبحث الحا ي في: "توضيح علاقة الادعاء العام بالخصومة المدنية 

 في سلطنة عمان"، وتنبثق منه الأهداف الفرعية الآتية:

 للتشريع العماني. -1
 
 تعريف الادعاء العام وفقا

 توضيح علاقة الادعاء العام بالقضاء في سلطنة عمان. -2

 لات تدخل الادعاء العام في الدعوى المدنية في سلطنة عمان.شرح حا -3

  أهمية موضوع البحث ومنهجيته:

ترتب  أهمية هذا البحث بمقدار اتصاله بالواقع وإسهامه في توضيح الاختصاصات المدنية 

للادعاء العام في ضوء قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني؛ ذلك أن الاختصاصات المدنية 

لادعاء العام لا تقل أهمية عن دوره في الدعوى الجزائية، ولعل الراب  أو الصلة بين ل

 الاختصاصين هو تحقيق المصلحة العامة وحماية المجتمع ودفع الضرر عنه. 



 
 
 

 

 378  
 

 
 

لذلك فإن توضيح هذا الدور في صورته التفصيلية ذو أهمية للعموم؛ من أجل شرح 

والإجراءات التي يتوجب عليه القيام بها في هذا الشأن؛  الأدوار الم لف بها في الدعاوى المدنية؛

 في الدعوى 
 
 موضوعيا

 
شأنه في ذلك شأن الدعاوى العمومية. إذ إن الادعاء العام لا يعتبر خصما

المدنية، فهو خصم شكلي يؤدي دوره في رفع الدعوى والتدخل ف ها لخدمة الصالح العام للمجتمع 

قانون أن علي الادعاء العام رفع الدعوى المدنية في الحالات دون أي مصلحة شخصية؛ إذ حدد ال

 التي حددها القانون، وهي حينما لا يبادر ذوو الشأن برفعها.

أما المنهجية، فقد تم استخدام المنه  الوصفي التحليلي في هذا البحث باعتباره المنه  

المدنية، والحالات التي حدد  المناسب له، وذلك من خلال توضيح أدوار الادعاء العام في الدعاوى 

له المشر ع العماني التدخل ف ها كدعاوى مدنية؛ مما سيسهم في الإجابة علي الأسئلة المتعلقة 

 بالبحث الحا ي.

 وسوف يتم تقسيم البحث إ ي ثلاثة مباحث علي النحو الآتي:

 المبحث الأول: تعريف الادعاء العام، وخصائصه، ومحظوراته.

ر الادعاء العام كممثل للمجتمع، وحدود علاقته بالمحاكم، ودوره في المبحث الثاني: دو 

 .تحريك الدعوى الجزائية

 أساس تدخل الادعاء في الدعوى المدنية، ودوره ف ها. المبحث الثالث:

 لادعاء العام، وخصائصه ومحظوراتهالمبحث الأول: تعريف ا

  انونية:تعريف مصطلخح "الادعاء العام" من الناحيتين اللغوية والق

يُعر ف الادعاء العام من الناحية اللغوية بأنه: لفظ مركب من كلمتين: إحداهما موصوفة 

وهي الادعاء، والأخرى صفة وهي العام، والعلم بماهية هذا اللفظ المركب يتوقف علي العلم 

 –بماهية كل جزئية علي حدة؛ ف لمة ادعاء علي وزن افتعال، وهي مصدر من الفعل )ادعي 

 . (2)؛ وأصل مادتها اللغوية )د ع و((1)(، والاسم منه )دعوى( علي وزن )فعلي(يدعي
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، وقيد هذه طالبة من صاحب الحق أو من يمثلهأما تعريفه من الناحية القانونية فيعني: الم

، فالادعاء بوجه عام هو الجهاز المنوط به تحريك الدعوى 
 
المطالبة أن ت ون مقبولة شرعا

( من قانون الإجراءات الجزائية علي أنه 4أمام القضاء؛ فقد نصت المادة ) العمومية ومباشرتها

"يختص الادعاء العام برفع الدعوى العمومية، ومباشرتها أمام المحكمة المختصة، ولا يجوز 

 التنازل عن الدعوى العمومية، أو وقف أو تعطيل سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون".

"يتو ي الادعاء العام  (3)( من قانون الادعاء العام علي أنه1المادة )وبالمقابل فقد نصت 

الدعوى العمومية باسم المجتمع، ويشرف علي شؤون الضب  القضائي، ويسهر علي تطبيق 

الإجراءات الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأح ام، وغير ذلك من الاختصاصات التي يقررها 

 القانون". 

دتين سالفتي الذكر يلاحظ أن الادعاء العام سلطة تكمن مهمتها في تحريك وبالنظر إ ي الما

الدعوى العمومية أمام المحاكم المختصة علي اختلاف درجاتها؛ فهو المنوط به تمثيل المجتمع دون 

سواه؛ وما دام يمثل المجتمع في الدعوى العمومية فلا يجوز له التنازل عن تلك الدعوى إلا في 

 حددها القانون.الأحوال التي 

وبناء  علي ما سبق فإنه يمكن للباحث تعريف الادعاء العام بأنه: هيئة إجرائية تنوب عن 

الدولة؛ مهمتها رفع الدعوى العمومية، ومباشرتها باسم المجتمع، والمطالبة بإنزال حكم القانون 

 .(4)ف ها

للدعاوى الجزائية ويعتقد الباحث أن الادعاء العام بمفهومه الشمو ي من خلال تصديه 

والمدنية يمكن تعريفه بأنه: هيئة قضائية مستقلة يشرف عل ها المجلس الأعلي للقضاء، ويقوم 

بتمثيل المجتمع في الدعوى العمومية، ويسهم في تشكيل المحاكم الجزائية، وكذلك المدنية، 

 ويهدف إ ي حماية المجتمع، والمحافظة علي مقدراته ومكتسباته.
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 للتشريع العماني: تعريف الادعاء
 
  العام وفقا

ينظر المشرع العماني للادعاء العام علي أنه جزء من السلطة القضائية، وهو النائب عن 

المجتمع والممثل له، ويتو ي تمثيل المصالح العامة، ويسعي إ ي تحقيقها بموجب القانون، ويعد 

جانب القضاء من خلال  دعامة أساسية يرتكز عل ها في العمل القضائي. كما أنه يقف إ ي

ممارسته لوظيفته الأساسية في تحريك الدعوى العمومية، ومباشرتها، وذلك من خلال قيامه 

بالتحقيق الابتدائي في الجنايات، والتصرف في التحقيقات التي تتم في القضايا، بالتقرير ف ها 

، أم برفع الدعوى إ ي بإحدى صور التصرفات القانونية، سواء بالحفظ، أم بإصدار الأمر الجزائي

 القضاء للفصل ف ها. 

وهو كذلك يُعنى بمباشرة تنفيذ كافة الأح ام الصادرة من المحاكم المختلفة، ومباشرة تلك 

التصرفات القانونية الناشئة عن مجموعة القوانين المنظمة لأعماله وتصرفاته القانونية، وعلي 

(؛ حيث تنص 101/96سوم السلطاني رقم )رأسها النظام الأساس ي للدولة الصادر بموجب المر 

( منه علي أن "يتو ي الادعاء العام الدعوى العمومية باسم المجتمع، ويشرف علي 64المادة )

شؤون الضب  القضائي، ويسهر علي تطبيق القوانين والاختصاصات، وملاحقة المذنبين وتنفيذ 

الادعاء العام هيئة مستقلة وجدت الأح ام، وغير ذلك من الاختصاصات التي يقررها القانون". ف

للدفاع عن المصلحة العامة ورعاية النظام العام، والسهر علي تطبيق القانون، وهو من يباشر 

 .(5)الدعوى أمام المحاكم نيابة عن المجتمع

مما سبق يمكن الإجابة عن السؤال الأول للبحث الحا ي الذي نصه: "ما هو تعريف الادعاء 

 للتشري
 
ع العماني؟" بأنه ومن خلال التعريفات السابقة يمكن للباحث تعريف الادعاء العام وفقا

العام في سلطنة عمان بأنه: هيئة قضائية مستقلة يشرف عل ها المجلس الأعلي للقضاء، ويقوم 

بتمثيل المجتمع في الدعوى العمومية، ويسهم في تشكيل المحاكم الجزائية، وكذلك المدنية، 

 جتمع، والمحافظة علي مقدراته ومكتسباته.ويهدف إ ي حماية الم
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من خلال التعريف السابق يلاحظ أن الادعاء العام عبارة عن هيئة قضائية مستقلة من 

الناحيتين الإدارية والمالية؛ ولذلك فإن الادعاء العام ينأى بنفسه عن أي ضغوطات قد تمارس 

ن اختصاص أعلي سلطة قضائية في عليه من أي جهة كانت؛ وأما الإشراف علي سير أعماله فهو م

السلطة، وهو المجلس الأعلي للقضاء، الذي يرأسه جلالة السلطان؛ وهذا يعني أن الادعاء العام 

 يمارس مهامه القانونية ب ل نزاهة وحيادية. 

يشرف علي تنفيذ إن المتتبع لاختصاصات الادعاء العام في سلطنة عمان يلاحظ أنه 

 ام الصادرة عن مختلف الدوائر، ويطلب من تلقاء نفسه هذا التنفيذ القوانين والقرارات والأح

يسهم بصورة مباشرة في  -بلا ريب-في كل ما يتعلق أو يمس بالنظام العام والمصلحة العامة؛ فهو 

تشكيل المحاكم الجزائية، وكذلك المدنية؛ علي اختلاف درجاتها، وهو يهدف إ ي حماية المجتمع، 

ته ومكتسباته من خلال فرض القانون في مختلف جوانب الحياة العامة والمحافظة علي مقدرا

 للدولة، وكذلك الحياة الخاصة للفرد والمجتمع.

  اختصاصات الادعاء العام ومحظوراته:

بصورة عامة، يعد الادعاء العام سلطة الأمن القضائي، ويطلق هذا المصطلح علي طائفة 

أحد أجهزة الدولة، وهو الادعاء العام؛ حيث يعهد إل هم من رجال القانون الذين يتم تعيينهم في 

 . (6)الكشف عن الجرائم، والتحقيق ف ها، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم إ ي المحكمة

إن التنظيم القانوني لهيئة الادعاء العام هو أقرب إ ي التنظيم الإداري منه إ ي التنظيم 

 وإدار 
 
 في تشكيل القضائي، فهو هيئة قضائية مستقلة ماليا

 
 مهما

 
. ويعتبر الادعاء العام عنصرا

 
يا

المحكمة الجزائية والمحكمة المدنية، ويكفل القانون لأعضاء الادعاء العام أسباب النزاهة 

فيقوم ف هم من أسباب عدم الصلاحية كالقرابة والاستقلال؛ كما هو الحال بالنسبة للقضاة، 

( من 55أوضحت ذلك المادة ) كما اة أنفسهم،والمصاهرة مع القضاء، وهو ما يقوم بين القض

 قانون السلطة القضائية، حيث تجوز مخاصمتهم وردهم في بعض الحالات كالقضاة.
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إن الادعاء العام في سلطنة عمان عبارة عن هيئة قضائية مستقلة، يتو ي تحريك الدعوى 

يق القوانين العمومية باسم المجتمع، ويشرف علي شؤون الضب  القضائي، ويسهر علي تطب

الجزائية، وملاحقة المذنبين، وتنفيذ الأح ام. ويترتب علي التعريف المتقدم الإشارة إ ي أن الادعاء 

العام يختص دون سواه برفع الدعوى العمومية ومباشرتها أمام المحاكم المختصة، ولا يجوز له 

 المبينة في القانون.التنازل عن الدعوى العمومية أو وقف أو تعطيل سيرها، إلا في الأحوال 

 لقانون الادعاء العام علي النحو الآتي: 
 
 ويمكن استعراض اختصاصات الادعاء العام وفقا

 الـدعــوى العموميــة ومباشرتهـاتحـريــك  -1

إن الاختصاص الأساس ي للادعاء العام هو تحـريــك الـدعــوى العموميــة ومباشرتهـــا؛ فهو 

البة باقتضاء حق العقاب علي من تثبت إدانته، كما أنه المختص بذلك ينوب عن المجتمع في المط

( من 4الوحيد في تحريك ورفع ومباشرة الدعوى الجزائية دون غيره؛ فقد نصت علي ذلك المادة )

قانون الإجراءات الجزائية العماني علي أنه "يختص الادعاء العام برفع الدعوى العمومية، 

، ولا يجوز التنازل عن الدعوى العمومية، أو وقف أو تعطيل ومباشرتها أمام المحكمة المختصة

 سيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون".

"يتو ي الادعاء العام  (7)( من قانون الادعاء العام علي أنه1وبالمقابل فقد نصت المادة )

 الدعوى العمومية باسم المجتمع، ويشرف علي شؤون الضب  القضائي، ويسهر علي تطبيق

الإجراءات الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأح ام، وغير ذلك من الاختصاصات التي يقررها 

 القانون". 

ويقصد بتحريك الدعوى الجزائية بيان اللحظة التي يبدأ ف ها افتتاح الدعوى الجزائية أو  

 البدء ف ها، وذلك من خلال القيام بإجراءات التحقيق بمعرفة الادعاء العام بوصف
 
ه جهازا

، أو بوصفه سلطة تحقيق واتهام. 
 
 قضائيا

ومعنى رفع الدعوى الجزائية هو: عرض الدعوى الجزائية وإدخالها حوزة قضاء الحكم، أما 

 مباشرة الدعوى الجزائية فيقصد بها متابعة السير ف ها حتى يفصل في الدعوى بحكم نهائي.
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الأمين علي الدعوى الجزائية، ومن ثم  وبناء علي ما سبق يمكن القول إن الادعاء العام هو 

فهو الذي بيده سلطة تحريك الدعوى العمومية أو حفظ التحقيق ف ها، فهو خصم غير عادي 

 يسعي إ ي إظهار الحقيقة المجردة ولو لصالح المتهم.

 ـى مأمــوري الضبــ  القضـائـــيالإشـــراف علـ -2

ما يقومون به من أعمال الاستدلال يشرف الادعاء العام علي مأموري الضب  القضائي في

وإجراء المعاينات؛ بهدف البحث عن مرتكبي الوقائع التي تصل إل هم، وبصفة عامة كشف 

( من قانون الإجراءات الجزائية علي أن "ي ون 32الحقيقة في الجريمة الواقعة؛ فقد نصت المادة )

لق بأعمال وظائفهم، وللمدعي مأمورو الضب  القضائي خاضعين لإشراف الادعاء العام فيما يتع

العام أن يطلب من الجهة المختصة النظر في كل ما يقع منهم من مخالفات أو تقصير في عملهم أو 

 يطلب رفع الدعوى التأديبية، وذلك دون إخلال برفع الدعوى العمومية".

في فقد أعطت المادة السابقة الصلاحية للمدعي العام أن يطلب من الجهة المختصة النظر 

كل ما يقع من مأمور الضب  القضائي من )مخالفات أو تقصير(، دون الإخلال برفع الدعوى 

 يش ل جريمة.
 
 العمومية، بمواجهته إذا ارتكب فعلا

كما أن أعضاء الادعاء العام يباشرون بأنفسهم القيام بأعمال الاستدلال والتقص ي بما  

رة كافة السلطات التي خولها القانون لهم من صفة الضب  القضائي، ومن ثم يجوز لهم مباش

 لمأمور الضب  القضائي. 

 ـــة فـي تشكيــل المحــاكـــــمالمســاهم -3

يسهم الادعاء العام في تشكيل المحاكم الجزائية؛ فيجب أن يحضر أحد أعضاء الادعاء 

العام جلسات المحكمة لنظر الدعوى العمومية، وعلي المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل في 

( من قانون الإجراءات 178لباته، ويترتب علي عدم حضوره البطلان؛ فقد نص علي ذلك المادة )ط

الجزائية التي نصها: "يجب أن يحضر أحد أعضاء الادعاء العام جلسات المحكمة التي تنظر 

 الدعوى العمومية".
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 في جميع الجلسات التي تنظر ال
 
دعوى ويقصد بذلك أن حضور عضو الادعاء العام وجوبيا

العمومية؛ حتى يقدم ما لديه من أدلة ودفوع، وطلبات، ومناقشة الشهود، وتوجيه الأسئلة إ ي 

؛ وذلك 
 
المتهم، وطلب ندب الخبراء، ومناقشتهم، وبصورة عامة فالادعاء العام حضوره وجوبيا

ه عقيدة للمطالبة بإدانة المتهم في حال ثبوت الجرم المنسوب إليه، أو براءته بحسب ما تستقر علي

 في حال غيابه. 
 
 مطلقا

 
 المحكمة؛ ومن ثم فإن الإجراءات التي تتخذها المحكمة باطلة بطلانا

 ـى مـراكــز التـوقيـف والسجــون الإشــــراف علـ -4

يقوم أعضاء الادعاء العام بزيارة السجون والأماكن المخصصة لذلك في دوائر اختصاصهم 

نونية، ولهم في سبيل ذلك الاطلاع علي السجلات للتأكد من عدم وجود مسجون بصفة غير قا

وأوامر الحبس الاحتياطي والسجن وسماع ش وى المحبوسين، وعلي القائمين علي إدارتها وموظف ها 

تقديم كل معونة للادعاء العام في هذا الشأن. ول ل سجين تقديم ش واه كتابية أو شفهية إ ي 

 عام. إدارة السجن، ويجب إبلاغها إ ي الادعاء ال

 يــه ناقــص الأهميــة أو عديمهارعـايــة المجنـي عل -5

إذا كان المجني عليه في جريمة من جرائم الش وى لم يكمل الخامسة عشرة من عمره 

تقدم الش وى ممن له الولاية عليه، فإذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من يمثله أو 

 مه. لم يكن له من يمثله يقوم الادعاء العام مقا

 علي القضاة وأعضاء الادعاء العامإقامة الدعوى التأديبية  -6

 
 
يختص المدعي العام بإقامة الدعوى التأديبية علي القضاة وأعضاء الادعاء العام، فوفقا

، يطلب ( من قانون السلطة القضائية تقام دعوى مساءلة القضاة من المدعي العام77للمادة )

بناء علي اقتراح رئيس المحكمة التي يتبعها القاي ي بعريضة من وزير العدل من تلقاء نفسه أو 

( من قانون الادعاء العام في 15قد نصت المادة )و . تشتمل علي التهمة أو التهم والأدلة المؤيدة لها

مساءلة أعضاء الادعاء العام علي الأح ام والإجراءات المقررة لمساءلة القضاة، وذلك فيما عدا 

 ى وت ليف بالحضور، في ون بمعرفة المدعي العام.الإعلان بعريضة الدعو 
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 العـــام فـي الخصـومـة المدنية تــدخــل الادعاء -7

 )كدعوة 
 
 لقانون الإجراءات المدنية والتجارية قد ي ون تدخل الادعاء العام وجوبيا

 
وفقا

 
 
  الإفلاس والطعون أمام المحكمة العليا(، وقد يجعل القانون تدخل الادعاء العام جوازيا

 
متروكا

لتقديره، ويطلق عليه التدخل الجوازي )كالدعاوى المتعلقة بالأوقاف والهبات والوصايا المرصودة 

للبر(، وفي جميع الأحوال التي ينص ف ها القانون علي تدخل الادعاء العام يجب علي أمانة 

طلان الحكم. المحكمة إخطار الادعاء العام كتابة بمجرد قيد الدعوى، ويترتب علي عدم تدخله ب

دمت للادعاء العام ش وى تتعلق بمنازعة من منازعات الحيازة )مدنية أو جزائية( 
ُ
كما أنه إذا ق

 وجب عليه أن يصدر ف ها قرارا واجب التنفيذ بالإجراءات التي نص عل ها القانون.

 ـن فــي الأح ام الجــزائيـــــةالطعــ -8

الصادرة في الجنح والمخالفات المح وم ف ها  يجوز للادعاء العام استئناف الأح ام الجزائية

بعقوبة السجن. كما يحق له الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في الأح ام الصادرة من آخر 

درجة في الجنايات والجنح في الأحوال التي نص عل ها القانون، ويجب عليه الطعن بالنقض في 

( من قانون الإجراءات الجزائية، كما يجوز 245)الأح ام الصادرة بالإعدام؛  وفق مقتضيات المادة 

له طلب إعادة النظر في الأح ام النهائية الصادرة بالعقوبة في الجنايات والجنح، وذلك في الحالات 

 ( من قانون الإجراءات الجزائية.268التي نص عل ها القانون وفق المادة )

 تنفيـــذ الأح ام الجــزائيـــة -9

نفيذ الأح ام الجزائية الصادرة في الدعوى العمومية، وله أن يختص الادعاء العام بت

 يستعين بالسلطة العامة عند اللزوم، وهو يقوم بذلك باعتباره ممثلا للمجتمع.

 المحظاااورات علااى الادعاء العااااام:

 عن المجتمع في تحريك ورفع 
 
لا يملك الادعاء العام الخروج عن حدود وكالته باعتباره نائبا

 وى الجزائية، ومما يُحظر علي الادعاء العام ما يلي:الدع
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لا يجوز للادعاء العام التنازل عن تحريك الدعوى الجزائية سواء بعوض أو بغير عوض،  -

.
 
 فلا يجوز له أن يعقد صلح مع المتهم. وكل اتفاق من هذا القبيل يعد باطلا

لمح وم عليه منه، فقد صدر لا يجوز للادعاء العام أن يمتنع عن تنفيذ حكم أو يعفي ا -

 لمصلحة المجتمع لا لمصلحة خاصة بالادعاء العام.

لا يتقيد الادعاء العام بالطلبات؛ فإذا رفع الدعوى بناء  علي حج  معينة ثم صدر الحكم  -

 لطلباته فإنه يستطيع أن يطعن بناء  علي حج  أخرى، وإذا تبين له انهيار أدلة 
 
مؤيدا

ن يطلب من المحكمة براءة المتهم أو تفويض الأمر للمحكمة، كذلك الاتهام فإنه يستطيع أ

 إذا تبين له أن حكم الإدانة غير صائب فإنه يستطيع أن يطعن لصالح المح وم عليه.

لا يجوز أن ت ون مهمة الادعاء العام مركزة ضد متهم أو لمصلحته؛ إذ إن مهمته الوصول  -

 انون، وبناء قناعته علي وقائع صحيحة.إ ي الحقيقة عن طريق التطبيق السليم للق

 استقلالية الادعاء العام، وصلته بالقضاء: 

يعد الادعاء العام هيئة قضائية مستقلة، وهو بهذه الصفة يمارس أعماله باستقلال تام 

عن سلطة قضاء الحكم أو القضاء الجالس؛ فهو قضاء يقابل قضاء، ولكن بدورٍ له خصوصيته؛ 

يباشر عضو الادعاء العام اختصاصه أمامها أو في حدودها النوعية أو لذلك فالمحكمة التي 

 
 
الم انية لا تستطيع أن تباشر عليه أية سلطة من حيث الإشراف والرقابة، وهذا ما يوفر له ضمانا

وهو يمارس -في ممارسة عمله باستقلال ونزاهة وحيادية وموضوعية، كما أن الادعاء العام 

مستقل عن السلطة التنفيذية في تلك  -واستعمال الدعوى العمومية وظيفته في تحريك وإقامة

الممارسة؛ ومع ذلك فهناك صلات ورواب  بين الادعاء العام، وكل من القضاء، والإدارة، أي 

 للقانون.
 
 السلطة التنفيذية، وفقا

إن الت امل بين الادعاء العام وبين أركان المنظومة القضائية هدفه الأساس ي البحث عن 

الحقيقة والوصول ال ها؛ إما بإدانة المتهم أو تبرئة ساحته؛ إلا أن الادعاء العام في هذا العمل ي ون 

 عن القضاء؛ إذ إن للادعاء العام الحرية القانونية في وصف الواقعة التي قام بالتحقيق 
 
مستقلا
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ي أعطاه الادعاء ف ها، وإحالتها إ ي المحكمة المختصة، إلا أن المحكمة غير ملزمة بالوصف الذ

العام للواقعة ذاتها؛ ولكنه حر في تقديم طلباته، وإبداء آرائه، والمحكمة ملزمة بسماعها والرد 

عل ها؛ إلا أنها غير ملزمة بالأخذ بها؛ وبالمقابل فإنه لا يجوز للمحكمة أن تتدخل في أعمال الادعاء 

عوى العمومية كان قد قرر حفظ تحريك الد -كقاعدة عامة-العام، فلا يجوز لها أن تطلب منه 

 ة لها أو التحقيق مع متهم. بالنسب الأوراق

كذلك لا يجوز للمحكمة أن تؤنب الادعاء العام أو توجه له اللوم مشافهة أو كتابة لما 

أبداه من أقوال أثناء مباشرته الدعوى العمومية، وكل ما لها إما الأخذ بتلك الأقوال أو الحيدة 

زمة بالفصل ف ها، وهذا لا يعني عدم مساءلة عضو الادعاء العام؛ فمن الممكن أن عنها، إلا أنها مل

يمثل أمام السلطة الرئاسية الإدارية عن أية إساءة تقع منه، علاوة علي أن هناك إدارة بالتفتي  

( من قانون الادعاء العام، إذ تنص المادة علي أنه "تنشأ 12ورد النص علي اختصاصها في المادة )

دعاء العام إدارة التفتي ، برئاسة نائب المدعي العام وعدد كاف من مساعدي المدعي العام، بالا 

 ورؤساء ادعاء عام، ي ون ندبهم لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من المدعي العام".

( من القانون ذاته إ ي اختصاصات إدارة التفتي  المنصوص عل ها في 13وقد أشارت المادة )

( علي أنه "تختص الإدارة المنصوص عل ها في 13الفة الذكر، حيث تنص المادة )( س12المادة )

( بالتفتي  علي أعمال مساعدي الادعاء العام فمن دونهم، وفحص وتحقيق الش اوى 12المادة )

التي تقدم ضد الادعاء العام المتعلقة بأعمالهم ووظائفهم وواجباتهم أو بأمور مسلكية، وذلك 

 للقواعد وا
 
لإجراءات التي ينص عل ها قانون السلطة القضائية، علي أن ي ون القائم وفقا

 بالتفتي  أو بالتحقيق أقدم من العضو الذي التفتي  علي أعماله أو التحقيق معه".  

في تحريك  المبحث الثاني: دور الادعاء العام كممثل للمجتمع، وحدود علاقته بالمحاكم، ودوره

  الدعوى الجزائية

عاء العام بدور أساس ي في تمثيل المجتمع في الدعوى الجنائية؛ لذلك رأى المشرع يقوم الاد

أنه من المناسب أن يمتد هذا التمثيل إ ي مساهمته في الدعوى المدنية كلما اتصلت بمصالح 

 المجتمع. 
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كما أن هذا التدخل من قبل الادعاء العام يساعد القاي ي علي تحقيق المصلحة العامة، 

 وبجانب الحا
 
لات التي أعطى المشرع ف ها للادعاء العام الحق في رفع الدعوى المدنية توجد أيضا

حالات أخرى يقتصر دور الادعاء العام ف ها علي مجرد التدخل في الدعوى المدنية، والتي ت ون 

 .(8)مقامة بالفعل من ذوي الشأن

الخصومة القائمة،  إن القصد من هذا التدخل هو تمكين الادعاء العام من إبداء رأيه في

 علي نحو يحقق المصلحة العامة، والنظام العام. 
 
 صحيحا

 
وذلك لضمان تطبيق القانون تطبيقا

 للمحكمة؛ ولهذا فقد اتفق الفقهاء علي 
 
ورأي الادعاء العام في مثل هذه الحالة ي ون استشاريا

 . (9)تسمية الادعاء العام بالطرف المنضم، وهي تسمية منتقدة ومعيبة

دور الادعاء العام لا يتوقف عند إبداء رأيه في قضية من القضايا العمومية أو المدنية،  إن

بل يتعدى ذلك ليشمل العديد من المهام التي تهدف في مجملها إ ي حماية المجتمع والمحافظة علي 

ن م وناته؛ لذلك فمن المعيب أن يطلق علي الادعاء العام بأنه طرف منضم في الدعوى؛ فهو الأمي

 علي الدعاوى المختلفة بما يقوم به من أعمال قانونية جليلة في سبيل الكشف عن الحقيقة.

 حدود العلاقة بين الادعاء العام والمحاكم:

 
 
تعد الأعمال التي يباشرها الادعاء العام بوصفه الأمين علي الدعوى العمومية أعمالا

ه أعضاؤه بوصفهم رؤساء لمأموري قضائية سواء أكانت متعلقة بجمع الاستدلالات مما يباشر 

 
 
الضب  القضائي، أم بأعمال التحقيق، أم بالاتهام. وعلي الرغم من أن الادعاء العام يعد جزءا

من السلطة القضائية، إلا أن ذلك لا يعني خضوعه لقضاء الحكم، بل يتمتع بالاستقلال في 

لفصل بين مراحل الدعوى مواجهة هذا القضاء، ذلك أن تحقيق العدالة الجنائية يستوجب ا

الجزائية، ويخص الادعاء العام بجزء منه، ويخص قضاء الحكم بجزء آخر، وي ون كل منهما 

 لسير العدالة.
 
 تمام الاستقلال عن الآخر في ممارسته لوظيفته؛ ضمانا

 
 مستقلا

مما سبق يمكن الإجابة عن السؤال الثاني للبحث الحا ي، الذي نصه: "ما هي علاقة 

ء العام بالقضاء في سلطنة عمان؟" بأن العلاقة بين الادعاء العام والقضاء في سلطنة الادعا
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عمان هي علاقة ت املية، ول ل منهما استقلاليته التامة عن الآخر؛ إذ يترتب علي استقلال الادعاء 

 عدة نتائج، منها: -كسلطة حكم-عن القضاء  -كسلطة اتهام-العام 

ه لدى المحاكم في الدعوى العمومية في حدود ما يقض ي به للادعاء العام حرية بس  آرائ .1

النظام وحقوق الدفاع. ويعني ذلك أنه ليس للقضاء علي الادعاء العام أية سلطة تبيح له 

 توجيه اللوم إليه أو تعييبه مباشرة بسبب طريقة سيره في أداء وظيفته.

شخص أو التنازل عن لا يجوز للمحكمة أن تأمر الادعاء العام بتصرف معين، كاتهام  .2

اتهامه أو رفع دعوى أو إجراء تحقيق في دعوى مرفوعة أمامها؛ فإذا ما دخلت الدعوى في 

حوزة المحكمة انعقد لها الاختصاص دون غيرها بتحقيقها والتصرف ف ها، إذ ت ون ولاية 

 سلطة التحقيق قد زالت وفرغ اختصاصها.

ب عليه تصرفا أو رأيا؛ فذلك انتقاد غير لا يجوز للقضاء أن يلوم الادعاء العام أو يعي .3

جائز، ومن ذلك لوم عضو الادعاء العام علي طول الوقت الذي استغرقته مرافعته أو 

إعلانه شهودا ما كان يجب إعلانهم، وإذا كان القضاء لا يجوز له لوم الادعاء العام أو 

العام جانبا لعدم  التعليق علي تصرفاته فله أن يطرح الأدلة التي ساقها إليه الادعاء

 الاطمئنان إل ها.

 بتحريك الدعوى الجزائية، ومن ثم لا يجوز للمحاكم  .4
 
يعد الادعاء العام هو المختص أصلا

مباشرة هذا الإجراء إلا في أحوال استثنائية حددها قانون الإجراءات الجزائية، وإذا 

 للحالات الاستثنائية المقرر 
 
ة، فلا ينعقد لها ولاية حركت المحكمة الدعوى الجزائية وفقا

الفصل في موضوعها، باستثناء جرائم الجلسات، وإذا أحالتها إ ي الادعاء العام فإنها 

 تحتفظ بحريتها في تقدير مدى جواز متابعة السير في إجراءات الخصومة الجزائية.

المحكمة ليست مقيدة بطلبات الادعاء العام أو بالتكييف القانوني الذي أضفاه علي  .5

قعة؛ لأن تطبيق القانون منوط بمحكمة الموضوع، ولها القول الفصل في إعطاء الوا

 الوصف والقيد الصحيحين للواقعة. 
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  دور الادعاء العام في تحريك الدعوى الجزائية:

 ذا دورٍ فاعل في 
 
يُعد الادعاء العام، أو ما يسمى بالنيابة العامة علي مستوى العالم، جهازا

له من أهمية في كافة مراحل هذه الدعوى )مرحلة التحري وجمع الأدلة، الدعوى الجزائية؛ لما 

ومرحلة التحقيق الابتدائي، فالمحاكمة، ومن ثم طرق الطعن، وي ون له دور كذلك في تنفيذ 

 في تحريك الدعوى الجزائية، 
 
 عن دوره في هذه المراحل فقد أعطاه القانون دورا

 
الحكم(. وفضلا

؛ أي أن للادعاء العام سلطة تقديرية إن شاء قام وإجراء تحريك الدعوى هذ
 
ا يُعد إجراء  جوازيا

( من 1بتحريكها وإن شاء تجاهل هذا التحريك، وهذا الأمر واضح من خلال الاطلاع علي المادة )

، إلا أن الأمر لم يبق كذلك بصدور قانون 1971( لسنة 23قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم )

( منه الادعاء العام بالنظر في ش اوى 7الذي ألزم في المادة ) 1979( لسنة 159م )الادعاء العام رق

المواطنين ومتابعتها، سواءٌ أكانت تلك المقدمة إليه مباشرة أو المحالة إليه من الجهات المختصة، 

 بعكس قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي يع
 
 خاصا

 
د وبما أن قانون الادعاء العام يعد قانونا

؛ فإن المادة )
 
 عاما

 
 . (10)( مـن قانون الادعاء العام هي الواجبة التطبيق7قانونا

وبناء  علي ذلك، فعلي الادعاء العام وجوب تحريك الدعوى الجزائية في الحالات التي يصل 

إ ي علمه خبر عن وقوع جريمة؛ إلا في الجرائم التي قيد المشرع الادعاء العام في تحريكها، واشترط 

 وهي الجرائم الواردة في المادة )ش
 
( الفقرة )أ( من قانون 3 وى المجني عليه أو من يمثله قانونا

(. كما أنه إذا 2أصول المحاكمات الجزائية، كما أكد علي ذلك قانون الادعاء العام في المادة )

وقعت جريمتان من شخصين، وكانت إحداهما تتوقف علي ش وى المجني عليه دون الأخرى 

واجب يُحتم علي الادعاء العام تحريك الدعوى عن الجريمة التي لا تتوقف علي ش وى دون فال

الأخرى، وهذا أمر طبيعي، وبذلك فإن تحريك الدعوى الجزائية في حالة الجريمة الواحدة لا يثير 

 .(11)أي إش ال، وإن تعلقت إحدى الجرائم المرتكبة علي ش وى 

في سلطنة عمان يلاحظ أن أعماله تتشابه مع بقية وبالنظر إ ي أعمال الادعاء العام 

 الأنظمة العالمية في تحريك الدعوى الجزائية؛ حيث تمر الدعوى بثلاث مراحل هي:
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 المرحلة الأولى: البحث والتحري 

وتسمى كذلك بمرحلة جمع الاستدلالات، وهي المرحلة السابقة علي تحريك الدعوى 

ضائي )شرطة عمان السلطانية في القضايا الجزائية(، العمومية، ويختص بها مأمور الضب  الق

وتهدف هذه المرحلة إ ي جمع عناصر الإثبات اللازمة لتسهيل مهمة التحقيق الابتدائي الذي 

 يباشره الادعاء العام، وبالتبعية تسهيل مهمة التحقيق النهائي الذي تباشره المحكمة.

ش اوى المتعلقة بالجرائم، ومعاينة مسرح وتتمثل إجراءات الاستدلال في تلقي البلاغات وال

الجريمة، والمحافظة علي الآثار المادية، وإثبات حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف 

 أو من يمكن الحصول منه علي إيضاحات عن الواقعة 
 
الحقيقة، وسماع أقوال من كان حاضرا

، كما أنه علي عضو الادعاء ومرتكب ها، وعلي مأمور الضب  القضائي إبلاغ الادعاء ا
 
لعام فورا

العام الانتقال إ ي مسرح الجريمة إذا كانت من نوع الجناية، وفي حالة تلبس، وفق ما أورده 

 ( من قانون الإجراءات الجزائية. 39المشرع في المادة ) 

 لثانية: مرحلة التحقيق الابتدائيالمرحلة ا

يتم الاستماع )شرطة عمان السلطانية( بعد ضب  المتهمين من قبل الضبطية القضائية 

 وإذا لم بما يبرئه، يتم
 
إحالته خلال ثماني وأربعين ساعة إ ي الادعاء العام  إ ي أقوالهم فورا

المختص للتحقيق معه، وعلي الأخير استجوابه خلال أربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بحبسه 

 أو بإطلاق سراحه، وفق المادتين )
 
 انون الإجراءات الجزائية.( من ق51و 50احتياطيا

 قبل رفع الدعوى إ ي محكمة 
 
 وجوبيا

 
ويعتبر تحقيق الادعاء العام في مواد الجنايات أمرا

الجنايات، وخلاف ذلك في مواد الجنح والمخالفات؛ حيث يجوز للادعاء العام عندئذ رفع الدعوى 

 علي محاضر جمع الاستدلالات إذا رآها صالحة وكافية لبناء
 
الحكم عليه، وذلك وفق ما  اعتمادا

 ( من قانون الإجراءات الجزائية.4جاء في حكم المادة )

مع ملاحظة أن لعضو الادعاء العام أن ي لف أحد مأموري الضب  القضائي بالقيام بعمل 

من قانون  75معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم، حسب ما جاء في المادة )
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(، كما أن تفتي  الأشخاص والمساكن يعتبر من إجراءات التحقيق لا الإجراءات الجزائية

 الاستدلال، فلا تباشر إلا بأمر قضائي من الادعاء العام.

( من قانون الإجراءات 115ومراعاة من المشرع لحقوق الدفاع، فقد أوجب في المادة )

ق للاستجواب أو المواجهة، الجزائية السماح للمحامي بالاطلاع علي أوراق التحقيق في اليوم الساب

 كما سمح له بحضور جلسات التحقيق.

ومع ذلك يلاحظ أن الادعاء العام لا ينفرد في جميع الحالات بإقامة الدعوى، إذ أورد 

المشرع بعض الاستثناءات علي هذا الحق، ومن ذلك: أنه يجوز لمن أصابه ضرر من الجريمة 

لجزاء العماني أن ي لف المتهم مباشرة بالحضور أمام ( من قانون ا163المنصوص عل ها في المادة )

محكمة الجنح المختصة، وعلي أمين سر المحكمة إخطار الادعاء العام بنسخة من صحيفة 

 لنص المادة )
 
 من قانون 4الت ليف بالحضور لمباشرة الدعوى العمومية، وذلك طبقا

 
( مكررا

ية الادعاء العام في مباشرة الدعوى الإجراءات الجزائية، كما أن المشرع كذلك قيد صلاح

 للمادة )
 
( من 5العمومية في بعض الجرائم ، حيث علق ذلك بتقديم ش وى من المجني عليه طبقا

 .قانون الإجراءات الجزائية

 إما بالإحالة إ ي المحكمة وإما بالحفظ 
 
وعند الانتهاء من التحقيق يتخذ الادعاء العام قرارا

عدم معرفة الفاعل أو إن الأدلة كانت غير كافية للإدانة أو كانت الواقعة المؤقت أو الدائم؛ أما ل

 غير صحيحة أو غير جرمية.

: م
 
 رحلة التحقيق النهائي )المحاكمة(ثالثا

تجري المحكمة تحقيقات أخيرة قبل الحكم في القضية، وت ون تحقيقاتها مدونة وعلانية، 

ما لم تكن علانيتها تتعارض والنظام العام أو  حيث إن المبدأ المتبع هو مبدأ علانية القضاء،

 للمادة )
 
( من قانون الإجراءات الجزائية، وفي جميع الأحوال إذا نظرت 177الآداب العامة طبقا

القضية في جلسة سرية تعين صدور الحكم في جلسة علنية، كما لا يصح الاستماع إ ي الشهود 
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 في الاقت
 
ناع، فللقاي ي مطلق الحرية في الأخذ بالدليل الذي في غياب المتهم، وي ون القاي ي حرا

.
 
، أو طرحه جانبا

 
 يراه مناسبا

  المبحث الثالث: أسا  تدخل الادعاء في الدعوى المدنية، ودوره فيها

يعد الادعاء العام الجهاز الرئيس ي الم لف بمراقبة تطبيق القانون، بصفته المدافع عن حق 

ة، ولا يمكن أن يقتصر الدفاع عن الحق العام علي مجال المجتمع والساعي إ ي تحقيق العدال

الدعوى الجزائية فحسب؛ وإنما يسعي إ ي حماية أموال الدولة والدفاع عن حقوقها، والحقوق 

 عن التركيز علي الطفولة والأسرة؛ بوصفها نواة المجتمع الأو ي، التي لا 
 
المدنية لأفرادها، فضلا

 .(12)يصلح المجتمع إلا بصلاحها

إن من المقرر في كل الأنظمة القانونية الحديثة أن للمجتمع الحق في دفع الضرر عنه؛ فلا  

يكمن دور الادعاء العام في حمايته من الجريمة فق ، وإنما يتسع ليشمل حمايته من أي ضرر 

 آخر قد يصيبه؛ علي اعتبار عدم إم انية قيام جميع أفراد المجتمع بهذه المهمة؛ فقد أنابوا هيئة

 علي مصلحة المجتمع الذي يت ون 
 
خاصة لتو ي هذا الأمر، فأي ضرر يصيب الأسرة ينعكس سلبا

من مجموع هذه الأسر الصغيرة، وأي ضرر يصيب أموال الدولة، كأن تلتزم بدفع تعويض أكثر مما 

هو مستحق، سوف يؤثر في المجتمع. وقد يتعارض هذا المفهوم مع الدعوى المدنية بوصفها تحمي 

 ، لذلك فهي لا ترعي إلا المصلحة الخاصة. (13)قوق الخاصةالح

 في الدعوى المدنية، إ ي  ويعتقد الباحث أن
 
عطي دورا

ُ
جهاز الادعاء العام في السلطنة قد أ

جانب دوره في مباشرة الاتهام وإقامة الدعوى الجزائية ومتابعتها، وهو يباشر وظيفته هذه 

 بأسلوبين أو بطريقتين:

.الأو ي: طريق
 
 أصليا

 
 أو طرفا

 
 ة الدعوى، وف ها يجعله المشرع خصما

.
 
 منضما

 
 أو طرفا

 
 الثانية: طريقة التدخل، حيث ي ون خصما

وفي الحالة الأو ي يرفع الدعوى المدنية كمدعٍ، أو يباشرها، كمدعي  عليه في الحالات التي 

 ى مثلهم.ينص عل ها القانون. وي ون حينئذ خصما موضوعيا لأطراف الدعوى، يتقاي 
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ومن  –أما في الحالة الثانية، فإنه يكتفي بالتدخل في دعوى مرفوعة أمام القضاء؛ ليقدم 

رأيه ووجهات نظره في المادة القانونية الواجبة التطبيق، ويدافع عن رأيه ليقنع به  –باب المشورة 

 
 
لمبدأ  المحكمة. فهو هنا ليس خصما لأحد، وإنما يطلب فق  حسن تطبيق القانون، تأكيدا

 المشروعية.

كطرف أصلي وطرف منضم، كما يتجه إليه الفقه ومن -وينشأ عن صفتي الادعاء العام 

تناقض في الأح ام الخاصة ب ل واحد منهما، التي لا يسع المجال لذكرها هنا،  -ورائه التشريع

سموح بها ولكن من أهمها أن الادعاء العام إذا كان طرفا أصليا فله استعمال كل طرق الطعن الم

الطعن، سواء كان الحكم  –من حيث المبدأ  –للخصوم، أما إذا كان طرفا منضما، فلا يجوز له 

 له، إلا إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام، أو إذا نص 
 
 مع رأيه أم مغايرا

 
متفقا

 القانون علي ذلك. وهذا ما يتجه إليه كافة التشريعات تقريبا.

لعام في المنازعات المدنية في سلطنة عمان لا يأتي من خلال النظر إ ي أن إن تدخل الادعاء ا

هذه القضايا تمثل منازعة بين أطراف الخصومة المدنية، وإنما ي ون تدخله باعتبار أن هذه 

الدعاوى إ ي جانب مساسها بمصالح الأفراد، تمس مصالح أخرى جديرة بالحماية من جانب 

ت التي أخذت بذلك قوانين كل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا وروسيا المشرع. ومن أمثلة التشريعا

الاتحادية، وتشريعات الدول التي تجري مجراها، ومعظم تشريعات أوروبا الغربية، وكذلك 

 التشريع المصري، ومعظم التشريعات العربية، وما إ ي ذلك من التشريعات المقارنة الأخرى.

قد توسع في الأخذ بفكرة الادعاء العام المدني، بما ويلاحظ أن بعضا من هذه التشريعات 

يتفق والدور الخطير والمهم الذي يقوم به في هذا المجال، فجعلت تدخل الادعاء العام في 

المنازعات المدنية إجباريا في أكثر الحالات، أو إم ان التدخل ف ها كقاعدة عامة، في أية دعوى 

ين المحافظة عل ها. ومن هذه التشريعات، علي سبيل مدنية مقامة، إذا كانت هناك مصلحة يتع

المثال: التشريع الفرنس ي، والمصري، والروس ي، وكافة تشريعات الدول التي تسير علي منوال هذا 

 التشريع.
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كما أشرت إ ي ذلك -ويقوم الادعاء العام بدور مهم في الدعوى المدنية في سلطنة عمان 

 
 
 لقانون ؛ فقد نظم المشرع العماني دو -سابقا

 
ره في الدعوى المدنية من خلال نصوص قانونية وفقا

الإجراءات المدنية والتجارية، وأسند إليه وظائف عديدة، يهدف من خلالها إ ي تحقيق المصلحة 

 لذلك فقد نظم المشرع العماني الوظيفة القضائية للادعاء العام في المادتين 
 
العامة؛ ووفقا

 للمهام (؛ إذ يباشر 98، 89المدنيتين )
 
الادعاء العام اختصاصاته القضائية بالخصومة المدنية وفقا

.
 
 القانونية المسندة إليه، وسوف يتم توضيح ذلك لاحقا

 من خلال استعراض ما تم بيانه من أدوار يقوم بها الادعاء في سلطنة عمان؛ يلاحظ ما يلي:

عتراضه علي قبول المدعي كجواز ا-فيما يتعلق بالدعوى المدنية التابعة للدعوى العمومية  -

بالحق المدني، إذا كانت الدعوى المدنية غير جائزة، أو غير مقبولة، وفصله في الاعتراض بعد 

من قانون الإجراءات الجزائية(، أو قيامه بتعيين وص ي  22سماع أقوال الخصوم )المادة 

من يمثله، أو بالخصومة يمثل المجني عليه، أو المسئول عن الحق المدني، إذا لم يكن له 

 -من قانون الإجراءات الجزائية( 25كانت مصلحته تتعارض مع مصلحة من يمثله )المادة 

 ذا أهمية في مختلف  29/2002فإن قانون الإجراءات المدنية والتجارية رقم 
 
أعطاه دورا

المشرع العماني في هذا القانون، وأوجب علي الادعاء العام أن  ، ومن بين ما تناولهجوانبه

 بعد سماع أطراف الش وى وأجراء التحقيقات ي
 
 واجب التنفيذ فورا

 
 مسببا

 
 وقتيا

 
صدر قرارا

من قانون الإجراءات المدنية والتجارية( في الش وى التي تقدم إليه،  39اللازمة )المادة 

والمتعلقة بمنازعة من منازعات الحياة غير القانونية للأراي ي الح ومية؛ مدنية كانت أم 

 .جزائية

(، وقد أشار القانون في بعض تلك 98-89حدد القانون حالات تدخل الادعاء العام في المادتين ) -

المواد إ ي حالات التدخل الجوازي، وحالات التدخل الوجوبي من قبل الادعاء العام؛ فأجاز 

رفع الدعوى في الحالات التي ينص عل ها القانون، وي ون له ما ي ون للخصوم، كما أشارت 

 (.89ك المادة )إ ي ذل
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أشار القانون إ ي حالات التدخل الجوازي للادعاء العام فيما عدا الدعاوى المستعجلة في  -

 (، وهي:91حالات عددتها المادة )

 الدعاوى المتعلقة بعديمي الأهلية وناقص ها والغائبين والمفقودين. - أ

 الدعاوى المتعلقة وبالأوقاف، والهبات، والوصايا المرصودة للبر.  - ب

 عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء. -ج

 دعاوى رد القضاة، وأعضاء الادعاء العام، ومخاصمتهم. -د

 الصلح الواقي من الإفلاس. -هـ 

 الدعاوى التي يرى الادعاء العام التدخل ف ها؛ لتعلقها بالنظام العام أو بالآداب. -و

 كل حالة أخرى ينص القانون علي جواز تدخله ف ها. -ز

المشرع العماني الحق للادعاء العام في الطعن في الحكم في الأحوال التي يوجب القانون،  أعطى -

أو يجيز تدخله ف ها؛ إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام، أو إذا نص القانون 

 (.98علي ذلك )المادة 

نصت عل ها أوجب القانون تدخل الادعاء العام، فيما عدا الدعاوى المستعجلة، في حالات  -

، والحالات هي:90المادة )
 
 (، وإلا كان الحكم باطلا

 الدعاوى التي يجوز أن يرفعها بنفسه. - أ

الطعون والطلبات أمام المحكمة العليا، ومحكمة تنازع الاختصاص، وقد ألغيت   - ب

 .92/2005هذه الحالة بموجب المرسوم السلطاني رقم 

 ه ف ها.كل حالة أخرى لم ينص القانون علي وجوب تدخل -ج

أعطى المشر ع العماني الحق للادعاء العام التدخل في كل حالة ترسل ف ها المحكمة ملف  -

 (.92الدعوى له إذا عرضت ف ها مسألة تتعلق بالنظام العام أو بالآداب العامة )المادة 
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 في الدعوى متى قدم مذكرة برأيه ف ها، ولا يتعي -
 
ن أوضح القانون أن الادعاء العام يعتبر ممثلا

حضوره إلا إذا نص القانون علي ذلك، وفي جميع الأحوال لا يتعين حضور الادعاء العام 

 (.93عند النطق بالحكم )المادة 

أتاح القانون للادعاء العام إجراء تحقيقاته في مسائل الأحوال الشخصية، بعد طلب المحكمة  -

نفقة، أو ما في حكمها منه ذلك، عندما لم يكن بالإم ان تحديد دخل المطلوب الحكم عليه ب

إذا كان محل منازعة جدية، وذلك من أجل تحديد دخله إذا لم يكن في أوراق الدعوى ما 

(، ويمكن للمحكمة أن تندب الادعاء العام لتحقيق ما هو 286يكفي لتحديده )المادة 

ر منسوب للو ي، وتحري أسرة المشمول بالولاية وسيرة أقربائه المعروفين، وموافاتها بتقري

(، ويجوز للادعاء العام الطعن في الأح ام الصادرة في مواد 290بنتيجة التحقيق )المادة 

 (.298سلب الولاية، أو وقفها، أو الحد منها أو ردها )المادة 

ويبدي الادعاء العام ملاحظاته كتابة خلال ميعاد تحدده له المحكمة، ويجوز لها ندبه لمباشرة  -

ق الذي تأمر به المحكمة، عندما تحيل إليه المحكمة الطلبات أية إجراء من إجراءات التحقي

المرفوعة من ذوي الشأن، والمتعلقة بالحجر والمساعدة القضائية، واستمرار الولاية وسلبها، 

أو الحد منها، أو وقفها وسلب الأذن للقاصر، أو المحجور عليه، أو الحد منه، وإثبات الغيبة، 

ومنع الحجر عليه، أو سلب ولايته من التصرف، أو تقييد  والحد من سلطة الوكيل الغائب،

 (.   306حريته فيه )المادة 

 حالات تدخل الادعاء العام في الخصومة المدنية: 

 في الدعوى المدنية، فهو خصم شكلي يؤدي دوره في رفع 
 
 موضوعيا

 
لا يعتبر الادعاء خصما

أي مصلحة شخصية؛ وللإجابة عن  الدعوى والتدخل ف ها لخدمة الصالح العام للمجتمع دون 

تساؤل البحث الثالث الذي نصه: "ما هي حالات تدخل الادعاء العام في الدعوى المدنية في 

 سلطنة عمان؟" 

يمكن القول إن المشرع العماني قد أعطى للادعاء العام الحق في التدخل في الخصومة 

 . المدنية في صورتين هما: التدخل الوجوبي، والتدخل الجوازي 
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: التدخل الوجوبي: يأتي التدخل 
 
 الوجوبي للادعاء العام علي نوعينأولا

فالنوع الأول ي ون بنص قانوني يوجب تدخل الادعاء العام في حالات معينة، كالدعاوى  

التي يرى الادعاء العام التدخل ف ها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب، ودعاوى الإفلاس، والدعاوى 

 قاف، والهبات، والوصايا المرصودة للبر.المتعلقة بالأو 

( من 90أما النوع الثاني في ون بناء  علي أمر من المحكمة؛ حيث نص المشرع في المادة )

 لعدة حالات، منها:
 
 قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني علي ذلك وفقا

  وى التي يجوز له أن يرفعها بنفسهالدعا -1

؛ فإذا لم يفعل ذلك فقد أجاز القانون للادعاء  العام رفع الدعوى المدنية ابتداء 

وتم رفعها من قبل ذوي الشأن، ففي هذه الحال يجب علي الادعاء العام التدخل في 

 لنص المادتين )
 
، 581الدعوى لإبداء رأيه ف ها. ومثال ذلك دعوى إشهار الإفلاس وفقا

يرفع الدعوى التي يجوز له  ( من قانون التجارة العماني، فالادعاء العام إذا لم770

، له ما 
 
 أصليا

 
رفعها بنفسه فإنه من الواجب عليه أن يتدخل ف ها، ويعتبر عندئذ طرفا

 .للخصوم من حقوق وعليه ما عل هم من واجبات

  مة العليا ومحكمة تنازع الاختصاصالطعون والطلبات أمام المحك  -2

ءات المدنية والتجارية ( من قانون الإجرا90حيث نصت الفقرة )ب( من المادة )

العماني علي أنه يجب علي الادعاء العام أن يتدخل في الطعون والطلبات أمام المحكمة 

العليا، ومحكمة تنازع الاختصاص؛ إلا أنه تم الغاء هذه الفقرة بمقتض ى المرسوم 

 بالتدخل في دعاوى الطعون، 92/2005السلطاني رقم )
 
( فلم يعد الادعاء العام مختصا

لبات أمام محكمة تنازع الاختصاص. إلا أنه لم يتم الاتفاق علي ما ذهب إليه والط

المشرع العماني في إلغاء هذه الفقرة، وذلك لأن القضايا التي تعرض علي هاتين 

المحكمتين تمس الصالح العام بما تثيره من مسائل قانونية، وفنية يؤدي الفصل ف ها 

؛ الأمر الذي يساعد في النهاية علي توحيد القضاء إ ي حسم الاختلاف بين المحاكم بشأنها

 وإرساء المبادئ القانونية الحاكمة. 
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 ٍ
ولا شك في أن تدخل الادعاء العام في هذه النوعية من القضايا بما يقدمه من بحث وتحر 

 
 
 ومفيدا

 
 ضروريا

 
؛ لذا فإنه يعتقد بأهمية النص صراحة باختصاص الادعاء العام (14)يعتبر عونا

 عون والطلبات أمام المحكمة العليا، ومحكمة تنازع الاختصاص. بالط

كل حالة أخرى ينص القانون علي وجوب تدخل الادعاء العام ف ها؛ فإنه في هذه الحالة   -3

ذلك أن حالات التدخل الوجوبي المنصوص عل ها في يجب عليه التدخل في الدعوى، 

علي وجوب تدخل الادعاء  (15)ة العماني( من قانون الإجراءات المدنية والتجاري90المادة )

في الدعاوى التي يجوز له أن يرفعها بنفسه، ولكن الادعاء العام لم يرفعها، وإنما  العام

 
 
. وفي هذه الحالة يعتبر الادعاء العام طرفا

 
 وجوبيا

 
رفعها ذوو الشأن؛ فهنا يتدخل تدخلا

 وي ون له ما للخصوم من حقوق وعليه ما عل هم من 
 
واجبات، كما أنه لا يسري أصليا

( من ذات القانون، فلا ي ون الادعاء آخر من 97عليه حكم الفقرة الأخيرة من المادة )

 فإنه يجب أن يحضر 
 
يت لم؛ بالإضافة إ ي ذلك فإنه عندما ي ون الادعاء العام أصليا

 إ ي 
 
ممثل له جلسات الدعوى، ولكنه يستثنى من ذلك جلسة النطق بالحكم استنادا

 ( من القانون. 93فقرة الثانية من المادة )ال

وبالمقابل فإنه يجب علي الادعاء العام إبداء الرأي في القضية سواء كان مشافهة بالجلسة 

أو كتابة بتقديم مذكرة بالرأي؛ فلا يكفي الحضور دون إبداء الرأي، ولا إبداء الرأي دون 

 في ا
 
 منضما

 
 إ ي الحضور، وقد يعتبر الادعاء العام طرفا

 
لحالات التي يجب أن يتدخل ف ها استنادا

( من قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني، وفي هذه الحالة لا 90الفقرة الثالثة من المادة )

ي ون للادعاء العام ما للخصوم من حقوق كما لا ي ون عليه ما عل هم من واجبات، وتسري عليه 

( من قانون الإجراءات المدنية العماني، بأن ي ون 97دة )ما تنص عليه الفقرة الأخيرة من الما

الادعاء العام آخر من يت لم؛ بالإضافة إ ي ذلك لا يلزم الادعاء العام بالحضور في جلسات 

الدعوى، وإنما يكفي أن يبدي رأيه أو أن يقدم مذكرة بالرأي، وهذا هو الأصل وفقا لنص المادة 

 في الدعوى متى قدم مذكرة برأيه ف ها، ولا ( من القانون؛ حيث "يعتبر الاد93)
 
عاء العام ممثلا

 يتعين حضوره إلا إذا نص القانون علي ذلك".
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 عن حضور 
 
إن الحالات التي أوجب ف ها القانون تدخل الادعاء العام؛ فإنه يجب فضلا

ن هذا الجلسة؛ إبداء الرأي، ويكفي في ذلك أن يفوض ممثل الادعاء العام الأمر للمحكمة؛ إلا أ

 عن الأهداف 
 
الإجراء المتمثل في تفويض الادعاء العام بالرأي في الدعوى إ ي المحكمة بعيد كليا

 في الخصومة المدنية أمام القضاء، كما أنه يقلل 
 
التي من أجلها خول المشرع الادعاء العام دورا

ها، ومن ثم يُكتفى بأن من أهمية إجراء التبليغ إ ي الادعاء العام في الحالات الواجب تبليغها إل 

 يذكر في الحكم أنه قد سمعت أقوال الادعاء العام في الدعوى أو أنه قدم مذكراته الختامية. 

وعليه فإن هذا الإجراء من جانب الادعاء العام، وما يترتب عليه، من شأنه أن يساعد علي 

العام في الحالات  الإفلات من توقيع الجزاء الذي قرره القانون في حالة عدم تدخل الادعاء

 طبقا لنص المادة )
 
( من قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني، وهو أمر 90الواجبة قانونا

 يعرض الحكم للبطلان.

 في الدعوى 93وإذا كان القانون بموجب المادة )
 
( من القانون قد اعتبر الادعاء العام ممثلا

داء الادعاء العام رأيه في تلك المذكرة، وليس مجرد متى قدم مذكرة برأيه؛ فإن ذلك يعني وجوب إب

الاكتفاء بتفويض الأمر إ ي عدالة المحكمة، غير أنه إذا أتاحت المحكمة الفرصة للادعاء العام 

 .(16)لإبداء رأيه ولم يفعل فإنه لا يترتب علي ذلك بطلان الحكم

له ف ها ولم يشر الحكم إن تدخل ممثل الادعاء العام في الحالات التي يوجب القانون تدخ

في أسبابه إ ي رأي الادعاء العام أو أغفل اسم عضو الادعاء العام الذي حضر الجلسة أو إبداء 

لأن هذه البيانات وإن كان يجب أن تذكر في  الرأي فإنه في مثل هذه الحالات لا يترتب البطلان؛

 الحكم إلا أنها لا تعتبر من البيانات الجوهرية التي يؤدي عدم 
 
ذكرها إ ي بطلان الحكم بطلانا

 .(17)مطلقا

 في الدعوى في درجتي 
 
مما سبق يمكن القول إن علي الادعاء العام أن يتدخل وجوبيا

التقاي ي، إذ إن تدخله وإبداءه رأيه أمام محكمة أول درجة لا يغني عن وجوب تدخله وإبداء رأيه 

عام أمام محكمة أول درجة في إحدى أمام محكمة ثاني درجة؛ بمعنى أنه إذا تدخل الادعاء ال
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 وإلا كان حكم 
 
حالات التدخل الوجوبي فإنه يجب عليه أن يتدخل أمام محكمة ثاني درجة أيضا

.
 
 المحكمة الاستئنافية باطلا

 
 
 أصليا

 
كما يلاحظ أن عدم تدخل الادعاء العام في حالات التدخل الوجوبي سواء كان طرفا

، يؤدي إ ي بطلان الحك
 
 بالنظام العام، ويجوز أم منضما

 
 متعلقا

 
 مطلقا

 
م الصادر في الدعوى بطلانا

أن يتمسك به صاحب المصلحة؛ كما يجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا، وبالمقابل فإنه 

يجوز للمحكمة أن تقض ي به من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به أي خصم أو لم يتمسك به 

 .الادعاء العام

( من 92جوبي الثاني في ون بناء  علي أمر من المحكمة، فقد نصت المادة )أما التدخل الو 

قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني علي أنه يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى وفي أية 

حالة كانت عل ها أن تأمر أمانة سر المحكمة بإرسال ملف الدعوى إ ي الادعاء العام ليبدي رأيه، 

رت مسألة تتعلق بالنظام العام، أو الآداب، وفي هذه الحالة ي ون تدخل الادعاء وذلك متى أثي

. وإذا أرسل ملف الدعوى إ ي الادعاء العام فليس له الحق في البحث عن مدى (18)العام وجوبيا

تعلق المسألة المثارة بالنظام العام أو الآداب، وذلك لأن المحكمة تنفرد بتقدير ما إذا كانت المسألة 

 المثارة متعلقة بالنظام العام أو لا.

كما أن أمر إدخال الادعاء العام جوازي بالنسبة إ ي المحكمة؛ أي أنها هي التي تقدر مدى 

ملاءمة أو ضرورة تدخل الادعاء العام أو عدم تدخله، ولكن إذا رأت المحكمة تدخله فإنه يجب 

ني سواء بالحضور في الجلسة أم برد علي الادعاء العام أن يتدخل؛ وذلك لإبداء الرأي القانو 

 . (19)الملف إ ي المحكمة متضمنا مذكرة بالرأي

 منها برغبتها في الاستعانة برأيه 
 
إن قيام المحكمة بدعوة الادعاء العام بالتدخل يعد تسليما

 عن ذلك 
 
 للصالح العام، والحريص علي حسن تطبيق القانون، وفضلا

 
في الدعوى بصفته ممثلا

جوز أن يحرم القضاء من عون ضروري ومساعدة من قبل الادعاء العام في سبيل فإنه لا ي

 من أركان المنظومة القضائية التي 
 
 أصيلا

 
تحقيق العدالة المرجوة؛ إذ إن الادعاء العام يعتبر ركنا

 تهدف في المقام الأول إ ي الحفاظ علي أمن المجتمع واستقراره.
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( 92ام بناء  علي أمر من المحكمة وفقا لنص المادة )إن حالة التدخل الوجوبي للادعاء الع

من قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني يعتبر استثناء من قاعدة "استقلال الادعاء العام 

 للادعاء العام لإبداء 
 
عن المحاكم"، وبمقتض ى هذا الاستثناء أباح المشرع للمحكمة أن تصدر أمرا

 رأيه في القضية المنظورة. 

 وبناء  علي ما تم طرحه في حالة التدخل الوجوبي للادعاء العام يمكن القول إن:

الدعاوى التي يجوز للادعاء رفعها بنفسه: وهي كل دعوى يجوز للادعاء العام رفعها   (1

بنفسه، ولكن قام ذويو الشأن برفعها، فهنا يجب أن يتدخل في مثل هذه الدعوى 

 كدعوى إشهار الإفلاس. 

من  92نص القانون صراحة علي تدخل الادعاء العام ف ها: أوردت المادة  الحالات التي (2

قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني علي أنه: يجوز للمحكمة في أية حالة كانت 

عل ها الدعوى أن تأمر بإرسال ملف الدعوى إ ي الادعاء العام، إذا عرضت ف ها مسألة 

، ويتم إخطار الادعاء العام تتعلق بالنظام العام أو الآداب، 
 
وي ون تدخله هنا وجوبيا

عن طريق أمانة سر المحكمة كتابة بمجرد قيد الدعوى، ويترتب علي عدم تدخله 

 بطلان الحكم. 

 التدخل الجوا ي للادعاء العام في الخصومة المدنية وحالاته:

التي تم التطرق إل ها و -إ ي جانب حالات التدخل الوجوبي للادعاء العام في الدعوى المدنية؛ 

 
 
( من قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني، إ ي الحالات التي 91فقد تعرضت المادة ) -سلفا

يجوز للادعاء العام أن يتدخل ف ها، حيث أنه في هذه الحالات يتوقف الأمر في التدخل أو عدمه 

يتدخل لا يؤثر ذلك علي صحة علي تقدير الادعاء العام؛ فله أن يتدخل في الدعوى وإذا لم 

الحكم الصادر ف ها؛ ويستثنى من الحالات التي لا يجوز للادعاء العام التدخل ف ها الدعاوى 

المستعجلة؛ حتى لا يعوق تدخل الادعاء في الفصل في الدعوى؛ لأن الدعاوى المستعجلة تقتض ي 

 العجلة.
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 لطبيعة هذه الدعاوى وما يمكن أن يؤدي تدخله من ت
 
عطيل الفصل ف ها، إضافة إ ي ونظرا

أن الحكم المستعجل لا يمس أصل الحق، فمن ثم فإن فكرة الإضرار بالصالح العام تنتفي ، والتي 

 إجراءات(.91-90هي مناط تدخل الادعاء العام في هذه الدعاوى.  )م

 يمكن القول إن تدخل الادعاء العام في الدعاوى المستعجلة هو مجرد إجراء وقتي
 
؛ وإجمالا

ولا يتسم بالخطورة علي المصلحة العامة التي يتدخل الادعاء العام لحمايتها. كما أن القضاء 

 لا تمس أصل الحقوق. ويمكن تفصيل الحالات التي يجوز للادعاء العام 
 
المستعجل يصدر أح اما

النحو ( من قانون الإجراءات المدنية والتجارية العماني، علي 91التدخل ف ها وفقا لنص المادة )

 الآتي: 

: الدعاوى المتعلقة بعديمي الأهلي
 
  ة وناقصيها والغائبين والمفقودينأولا

(20)المقصود بدعاوى عديمي الأهلية وناقص ها والغائبين والمفقودين
كل دعوى مدنية أو : 

 ف ها مع الغير 
 
 أم  تجارية أو غيرها من الدعاوى ي ون أحد هؤلاء تخص خصما

 
سواء أكان مدعيا

 مدعي 
 
عليه، ويجب علي أمانة سر المحكمة إخطار الادعاء العام بهذه الدعاوى فور قيدها عملا

(، وذلك حتى يتسنى للادعاء العام فرصة العلم بالدعوى وتقدير مدى الحاجة إ ي 94بنص المادة )

تدخله وإبداء رأيه ف ها؛ فإن تم إخطار الادعاء العام بالدعوى، ولم يتدخل فلا يترتب علي ذلك 

 البطلان.

، ولا يحق له إبداء طلبات أو دفوع مالم تكن متعلقة  
 
وأما إذا قرر التدخل كان طرفا

بالنظام العام؛ وإنما يترتب البطلان كجزاء في حالة عدم إخطار الادعاء العام بالدعوى، وهذا 

ئب أو البطلان لا يتعلق بالنظام العام، وإنما بإقرار مصلحة عديم الأهلية أو ناقصها أو الغا

المفقود؛ فهي إذن مصلحة خاصة والتمسك بالبطلان مقصور علي القاصر أو نائبه، فإذا لم 

يتمسك به نائبه فلا تستطيع أن تقض ي به المحكمة من تلقاء نفسها؛ لأنه لا يتعلق بالنظام العام. 

نائب  كما يجب أن تتو ي أمانة سر المحكمة إخطار الادعاء العام سواء كانت الدعوى مرفوعة من

 أحد هؤلاء، أم كانت الدعوى المرفوعة عليه، وذلك في المسائل المدنية والتجارية. 
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ويلاحظ أنه إذا تم رفع الدعوى علي عديم الأهلية أو من في حكمه دون نائبه باعتباره  

، أو لم يتم إخطار الادعاء العام بالدعوى ثم صدر الحكم، 
 
 أو مفقودا

 
كامل الأهلية أو ليس غائبا

نه يحق لنائب المح وم عليه الطعن فيه، والتمسك ببطلانه لعدم الإخطار، حتى لو كان عديم فإ

 الأهلية أو ناقصها قد أوهم خصمه بأنه كامل الأهلية. 

، فيحل 
 
وقد يتم رفع الدعوى، وأثناء سيرها يفقد أحد الخصوم أهليته أو يعتبر مفقودا

يجب علي المحكمة أن تأمر أمانة سرها بإخطار محله ف ها من ينوب عنه؛ ففي هذه الحالة فإنه 

الادعاء العام، فإن أغفلت ذلك وقضت في الدعوى كان للادعاء العام الطعن في الحكم، 

 .والتمسك ببطلانه لعدم إخطاره بوجود عديم الأهلية أو ناقصها أو بأنه مفقود

 لمصلحة ا 
 
 مقررا

 
لقاصر؛ وغاية ذلك وفي حالة التدخل الجوازي فإن البطلان ي ون نسبيا

أنه لا يجوز لغيره أو لمن يقوم مقامه التمسك به، ومن واقع الأوراق يتضح أن الدفع بالبطلان 

لعدم إخطار الادعاء العام لا ي ون إلا لمن وجد لمصلحته؛ فإذا لم يتم التمسك به أمام محكمة 

 .(21)ثاني درجة فإنه لا تجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا

: الدعاوى المتعلقة بالأوقافث
 
  والهبات والوصايا المرصودة للبر انيا

يجب علي أمانة سر المحكمة إخطار الادعاء العام في الدعاوى المتعلقة بالأوقاف، أو 

الهبات، أو الوصايا المرصودة للبر؛ حتى يتمكن الادعاء العام من تقدير مدى الحاجة لتدخله أو 

 روف كل حالة.ظ عدم تدخله في الدعوى وفق

 للمادة )
 
 وفقا

 
؛ إذ إن من المقرر قانونا

 
 جوازيا

 
( 91ويعتبر تدخل الادعاء العام في هذا تدخلا

من قانون الإجراءات المدنية والتجارية أنه فيما عدا الدعاوى المستعجلة للادعاء العام يجوز أن 

صودة للبر؛ فيتبين أن تدخل يتدخل في حالات الدعاوى المتعلقة بالأوقاف والهبات والوصايا المر 

؛ لأنه لا يعتبر من مسائل الوقف التي توجب 
 
الادعاء العام في مثل هذه الدعاوى لا يعد وجوبيا

 تدخل الادعاء العام حول ملكية العين موضوع الدعوى الذي يثار بين المستحقين له وبين الغير. 
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: الدعاوى المتعلقة بعدم الاختصاص لانتفاء ولاية ج
 
  اءهة القضثالثا

يقصد بالاختصاص الوظيفي أو الولائي توزيع المنازعات علي الجهات القضائية الموجودة 

بالدولة؛ أي تحديد نصيب كل جهة قضائية ولاية القضاء، وقواعده هي التي تحدد جهة القضاء 

 الواجب رفع النزاع أمامها. 

اء العادي، وجهة القضاء يتم توزيع ولاية القضاء في سلطنة عمان بين جهتين: جهة القض

الإداري أو مجلس الدولة؛ كما أن هناك مجموعة من المحاكم أو الهيئات الخاصة عهد إل ها 

المشرع العماني لاعتبارات معينة بولاية قضاء محدودة تقتصر علي بعض المسائل المعينة علي 

 . (22)سبيل الحصر

هة الأخرى؛ فما يدخل في ولاية وعلي هذا الأساس ت ون ولاية كل جهة مقيدة بولاية الج

جهة يخرج من ولاية الجهة الأخرى، والعبرة في تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى 

 .(23)ت ون بوقت نشوء الحق المدعي به

  :والنتائج الخاتمة

تكمن أهمية هذا البحث في توضيح علاقة الادعاء العام بالخصومة المدنية في سلطنة 

استعراض الاختصاصات المدنية للادعاء العام في سلطنة عمان في ضوء قانون عمان؛ حيث تم 

الإجراءات المدنية والتجارية العماني، وقانون الادعاء العام؛ وقانون الإجراءات الجزائية، إ ي جانب 

قانون السلطة القضائية وذلك من خلال الإجابة علي التساؤل الرئيس المتعلق بعلاقة الادعاء 

لخصومة المدنية، وقد تبين أن الاختصاصات المدنية للادعاء العام لا تقل أهمية عن دوره العام با

في الدعوى العمومية ذات الطابع الجزائي، ولعل الراب  أو الصلة بين الاختصاصين هو تحقيق 

 المصلحة العامة وحماية المجتمع، ودفع الضرر عنه.

  ي يمكن استعراضها علي النحو الآتي:ولعل أهم النتائج التي توصل إل ها البحث الحا
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أعطى المشر ع العماني الحق للادعاء العام التدخل في الدعوى العمومية في شقها المدني،  -

 وكذلك في الدعاوى المدنية بنوعي التدخل الوجوبي والجوازي، وحالاتها.

المدنية غير  يمكن للادعاء العام الاعتراض علي قبول المدعي بالحق المدني، إذا كانت الدعوى  -

جائزة، أو غير مقبولة، وفصله في الاعتراض بعد سماع أقوال الخصوم، أو قيامه بتعيين 

وص ي بالخصومة يمثل المجني عليه، أو المسئول عن الحق المدني، إذا لم يكن له من يمثله، 

 أو كانت مصلحته تتعارض مع مصلحة من يمثله.

 بعد سماع أوجب المشر ع علي الادعاء العام أن يصدر قر  -
 
 واجب التنفيذ فورا

 
 مسببا

 
 وقتيا

 
ارا

أطراف الش وى وأجراء التحقيقات اللازمة في الش وى التي تقدم إليه، المتعلقة بمنازعة من 

 منازعات الحياة غير القانونية للأراي ي. 

 أعطى المشرع العماني الحق للادعاء العام في الطعن في الحكم في الأحوال التي يوجب القانون، -

أو يجيز تدخله ف ها؛ إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام، أو إذا نص القانون 

 علي ذلك.

أوجب القانون تدخل الادعاء العام، فيما عدا الدعاوى المستعجلة، في حالات معينة، وإلا كان  -

، كالدعاوى التي يجوز أن يرفعها بنفسه، والطعون والطلبات أمام المحكم
 
ة الحكم باطلا

 العليا، ومحكمة تنازع الاختصاص.

أعطى المشر ع العماني الحق للادعاء العام التدخل في كل حالة ترسل ف ها المحكمة ملف  -

 الدعوى له إذا عرضت ف ها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب العامة.

 في الدعوى متى قدم مذكرة برأيه ف  -
 
ها، ولا يتعين أوضح القانون أن الادعاء العام يعتبر ممثلا

حضوره إلا إذا نص القانون علي ذلك، وفي جميع الأحوال لا يتعين حضور الادعاء العام 

 عند النطق بالحكم.

أتاح القانون للادعاء العام إجراء تحقيقاته في مسائل الأحوال الشخصية، بعد طلب المحكمة  -

نفقة، أو ما في حكمها منه ذلك، عندما لم يكن بالإم ان تحديد دخل المطلوب الحكم عليه ب
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إذا كان محل منازعة جدية، وذلك من أجل تحديد دخله إذا لم يكن في أوراق الدعوى ما 

 يكفي لتحديده.

 ومواصلة للدور الذي يقوم به الادعاء العام؛ فإن الباحث يوص ي بما يلي:

 أكبر في قضايا الأحوال الشخصية، و  -
 
خاصة التأكيد علي أهمية إعطاء الادعاء العام دورا

قضايا النفقة، والحضانة؛ لما لهذه القضايا من أهمية في استقرار المجتمع ووحدة نسيجه؛ 

 عن امتلاك الادعاء العام الأدوات القانونية في مجال التحقيق والتقص ي في حال 
 
فضلا

 محاولة الو ي التهرب من دفع النفقة.

علقة بقضايا الطلاق للشقاق أهمية إحالة الدائرة الشرعية لقضايا الأحوال الشخصية المت -

والضرر، والخلع للادعاء العام، وخاصة إذا ما تم إثبات حالة التعدي الجسدي بالضرب 

 باعتبارها واقعة جزائية؛ مما يستدعي معها الإحالة إ ي الدائرة الجزائية للفصل ف ها.

تعنى بقضايا  إنشاء إدارة متخصصة لدى المديريات العامة للادعاء العام في جميع المحافظات -

 الأحوال الشخصية.

زيادة بث الوعي القانوني بين أفراد المجتمع عبر وسائل الإعلام المختلفة، مع التركيز علي دوره   -

 مع ربطها بالأمثلة.  
 
 في الخصومة المدنية، والحالات التي يجوز له التدخل ف ها قانونا

 

 الهوامش والإحالات:

مذكرة أصول الفقه علي روضة  الشنقيطي،ن محمد المختار هذا التعريف اختاره محمد الأمين ب (1)

  .203 :1426، د.ط، جدة ،دار عالم الفوائد ،جدة، الناظر، مجمع الفقه الإسلامي

كنوز إشبيليا للنشر ، ، الادعاء العام وأح امه في الفقه والنظامغوثطلحة بن محمد بن عبدالرحمن  (2)

 . م2004، 1، طالرياض ،والتوزيع

 من قانون الادعاء العام بسلطنة عمان. (1) المادة (3)

السلطة القضائية في سلطنة عمان بين الشريعة والقانون، المركز العربي  ،محمد بن عبدالله الهاشمي (4)

 من النظام الأساس ي للدولة. (64)المادة م، 2010، 1، طالقاهرة ،للبحوث القانونية والقضائية
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. 1/70م: 2015، 1، طالقاهرة  ،شرح قانون الإجراءات الجزائية العماني، دار الكتاب الجامعيزغلول، 

، 1ط، هرةالقا ،شرح قانون الإجراءات الجزائية العماني، دار الثقافةعبيد، مزهر جعفر  :ينظرو 

 .1/122: م2008

 .1/122: ينظر مزهر جعفر عبيد شرح قانون الإجراءات الجزائية العماني (6)

 من قانون الادعاء العام بسلطنة عمان. (1)المادة  (7)

، 2طالقاهرة،  ينظر:  محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، (8)

1995 :107. 

حجازي، سلطة النيابة العامة في حفظ الأوراق والأمر بالأوجه لإقامة الدعوى ينظر: عبد الفتاح بيومي  (9)

 .142، د.ط: 2006الجنائية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 

 ،دراسة مقارنة، دار الفكر العربي - المركز القانوني للنيابة العامة ،محمد عيد ،الغريب حمدينظر: م (10)

 .353 -351م: 2010، 1ط، القاهرة

 .107: شرح قانون الإجراءات الجنائية ،: محمود نجيب حسني ينظر  (11)

دور الادعاء العام في الدعوى المدنية، دار الحامد للنشر ، ينظر: الصراف، تيماء محمود فوزي  (12)

 86م: 2010، 1طالأردن،  ،والتوزيع

د بوصفه تجدر الإشارة إ ي أن الحقوق المدنية تقسم إ ي عامة وخاصة، فالعامة منها "ما تثبت للفر  (13)

أما  ،إلخ" إنسانا.. أي هي حقوق دائمة وليست طارئة في حياة الفرد مثل حق الفكر والعقيدة والاسم..

 ،الخاصة فهي حقوق طارئة يكتسبها الفرد إذا توافر السبب الذي يجعله القانون مناطا للتمتع بها

فكرة ، حمدي عبدالرحمن ظر:ين وللمزيد من التفاصيل ،إلخ( والحقوق المالية... ،حقوق الأسرة :)مثل

  .43، 42م: 1979، د.ط، القاهرة، مطبعة الاستقلال الكبرى ، الحق

 جامعة القاهرة،، الوسي  في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ي،حمد السيد صاو ينظر: أ (14)

عارف نظرية الدفوع في قانون المرافعات، مؤسسة الم ،وأحمد أبو الوفا ،158 :(71)بندم: 1988 د.ط،

قانون  يمبادئ المرافعات في، سن عبدالباس  جميعحو  ،100م: 1977 ،1القاهرة ط ،للطباعة والنشر

محمد العشماوي، و  ،100:(72)بند ،1974 د.ط، للطباعة والنشر، يدار الفكر العرب، المرافعات الجديد

: (689)بند د. ط، د.ت،  في التشريع المصري والمقارن، دار النهضة العربيةن القاهرة، قواعد المرافعات

 .18: (8)بند، دور النيابة العامة في الدعوى المدنية، وإدوارد غا ي الذهبي ،1/165

http://www.opp.gov.om/
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قانون الإجراءات المدنية  - الادعاء العام واختصاصاته المدنية، ينظر: أمل بنت سالم المحرزية (15)

 .75:   رقمهام ،58م: 2009، د.ط، القاهرة ،والتجارية العماني، مركز الغندور للنشر

دور بكير، ينظر هذا المعنى بالتفصيل في: نجيب محمد مصطفى و ، 76 رقم: هام  ،60نفسه: ينظر :  (16)

وما بعدها،  ،653م: 1973، 1القاهرة ط ،النيابة العامة في قانون المرافعات، جامعة عين شمس

از، التعليق علي وعزالدين الدناصوري وحامد ع  (762: 424)بند ، نظرية الدفوع، وأحمد أبو الوفا

الموسوعة الشاملة في التعليق علي  ،مليجيأحمد و  ،1/512، د.ت: 8، دون ناشر، طقانون المرافعات

، د.ط، قانون المرافعات بآراء الفقه والصيغ القانونية وأح ام النقض، شركة ناس للطباعة: القاهرة

يجب أن يبين في حكم المحكمة " إجراءات مدنية عماني علي أنه (172)نصت المادة وقد  .2/207 :2004

 الذي أصدرته..... اسم عضو الادعاء العام إن كان.... ورأي الادعاء العام وإن كان......".

ينظر: ، وفي هذا المعنى 78رقم:  هام  ،60 :الادعاء العام واختصاصاته المدنية، ينظر: أمل المحرزية (17)

قانوني المرافعات والإثبات  - التجاريةالوسي  في شرح قانون المرافعات المدنية و  سيف، رمزي 

 :البند ،1968، د.ط، القاهرة ،دار النهضة العربية، 1968 لسنة ،(25)ورقم  ،(13)الجديدين رقم 

، دبي ،الوجيز في الإجراءات المدنية، مطابع البيان التجارية ،ومحمد نور عبد الهادي شحاتة ،159: (71)

، 1، طالقاهرة، دار النهضة العربية ،مجموعة بحوث قانونية ،ي، وإدوارد غا ي الذهب365 م:1995د.ط، 

تقنين المرافعات في ضوء القضاء والفقه، مكتبة  ،ومحمد كمال عبدالعزيز ،586: (10)البندم، 1978

أصول المرافعات المدنية ، بن سليمةحسن ، أحمد الجندوبي، و 579م: 1978، 2ط ،القاهرة ،وهبة

وحامد ع از، التعليق علي  ،، وعزالدين الدناصوري76م: 2011، 3ط تونس، دون ناشر، والتجارية،

  وما بعدها. ،2/207 :(322)بند، التعليق علي قانون المرافعات، وأحمد مليجي ،(512): قانون المرافعات

من التعليمات القضائية للادعاء العام علي "أنه لا معقب لعضو الادعاء العام علي  (300)نصت المادة  (18)

بمسألة من المسائل علي أنها من النظام العام وتوجب تدخل الادعاء العام، ولذا لا يجوز المحكمة 

للادعاء العام عند إرسال ملف القضية إليه تقدير مدى تعلق المسألة التي أثيرت في الدعوى بالنظام 

 ".العام أو بالآداب لسبق تقدير المحكمة إ ي ذلك

  .62، الإدعاء العام: أمل المحرزية :ينظر  (19)

معنى انعدام الأهلية عند الصبي غير المميز هو انعدام قدرته علي إجراء أي نوع من أنواع التصرفات  (20)

القانونية حتى ما كان منها نافعا له كقبول الهبة، إذ قوام التصرفات القانونية هو الإرادة ولا إرادة عند 

فيما بين السابعة والثامنة عشرة  سن الرشد، أيحنظر في ذلك: حسن التمييز و يمن لم يبلغ السابعة. 
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 ،578: (299)بند ،المدخل إ ي القانون  ،نظر: حسن كيرهيفي عمان، والحادي والعشرين في مصر، 

والغائب هو كامل الأهلية ولكنه انقضت سنة أو أكثر علي غيابه فاستحال عليه مباشرة مصالحه أو 

 :(302)المدخل إ ي القانون بند ،: حسن كيرهنظريالإشراف علي من أنابه في مباشرة شؤونه ورعايتها. 

أما المفقود فهو الغائب الذي انقطعت أخباره فلا يدرى م انه ولا تعلم حياته من مماته، فهذا  ،292

المدخل إ ي ، نظر في هذه التعريفات: حسن كيرهيالشخص قد يغلب احتمال موته احتمال حياته، 

 531: (266)بند ،القانون 

جلسة الأحد  ،م2004/ 2في الطعن رقم  ،23قرار رقم  ،الدائرة المدنية، ة العلياحكم المحكم :ينظر (21)

 .305: (14)أ مبد ،م2004/ 28/3

 .109، 208 :(177)بند، الوسي ، رمزي سيف :ينظر في هذا الموضوع (22)

، أصول المرافعات المدنية، وأحمد هندي ،360: (199)بند، الوسي  ،ينظر: أحمد السيد صاوي   (23)

 . 128: (52)بند
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